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 ملخص الأطـــروحة
 

تناولنا في هذه الدراسة موضوع ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في التشريع البحريني 
مقارنة مع التشريع المصري والكويتي مستدلين بآراء الفقه، مع تتبع دقيق للأحكام الصادرة عن القضاء بال

 البحريني والمصري والكويتي في هذا الخصوص وتحليلها.
 

ولقد ركزنا في هذه الدراسة على بحث ما تقدم، من خلل بيان ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال 
نتيجة التأخير، وجزاء  حصوله العامة، وخلصنا إلى أنها تعويض جزافي لصالح الإدارة عن الضرر المفترض

تأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها في العقد، وأنها تتميز بخصائص يفرض على المقاول الم
تحقق الغاية من فرضها، تل ذلك بيان الأساس القانوني لهذه الغرامة ما بين موقف الفقه وموقف القضاء، وتبين 

طة العامة والمرفق أن هذا الأساس هو أساس تعاقدي مصدره العقد وأساس غير تعاقدي يكمن في فكرتي السل
 باستمرار مدة فرضها. اقتضاؤهاالعام، ثم بينّا الأسس المادية والزمنية لهذه الغرامة التي تتصاعد نسب 

 
وسلطة الإدارة تجاه تلك  غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة الإدارة في اقتضاءوبينّا ضمانات 

لنا أن من هذه الضمانات التأمين النهائي الذي يلتزم  وتبين، الضمانات ما بين موقف المشرع والقضاء والفقه
المقاول بتقديمه عند التعاقد، ومستحقات المقاول بموجب العقد، وكذلك أدوات ومعدات المقاول بموقع العمل، 
وللإدارة في سبيل اقتضاء غرامة التأخير إما أن تخصم هذه الغرامة من التأمين النهائي مباشرة باعتباره شرع 

يعادل مبلغ الغرامة  لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى لها، أو أن تحجز على جزء من مستحقات المقاول ضماناً 
المستحقة على المقاول، ومن ثم تخصمه عند إجرائها للحساب الختامي للعملية جميعها، أما وقد تمارس الإدارة 
سلطتها في الحجز على معدات وأدوات المقاول بموقع العمل عند سحبها للمشروع منه، وفي هذه الحالة يحق 

   المعدات والأدوات. للإدارة اقتضاء هذه الغرامة من ثمن بيع تلك
 

الغرامة بما يفيد  هذه منها ما يكون سابق على فرضو ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير،  أوضحناكما 
إعذار المقاول بأوجه الإخلل المنسوب إليه ليبادر إلى إصلح إخلله والّلتزام بالتنفيذ خلل المواعيد المتفق 

المقاول من مواجهة الأسباب التي  ليتمكنالغرامة هذه تسبيب قرار فرض الغرامة، وكذلك بعليها قبل مجازاته 
 هعلمبعد إشهاراً لّحقاً يفيد يُ  في مواجهة المقاولقرار الإعلن فإن  ، ومن ثمقرارهذا الدفعت بالإدارة إلى إصدار 

، ومن هذه الضمانات إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة تأخره لأسباب خارجة عن إرادته بمضمون القرار
 ن فيها. اطرفوجود قوة قاهرة لّ دخل لإرادة اللتعود إما للإدارة أو 

 
هذه قرار فرض  الرقابة القضائية التي يمارسها قاضي العقد على مشروعية ضمانةوأخيراً انتهينا ببيان 

 ى ملءمته للإخلل الصادر من قبل المقاول.ومد الغرامة
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 شـكـر وتـقـدير

 
الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وأما بعد،
 

 اسة فله الحمد على فضله وتيسيره.أن وفقني لإكمال هذه الدر أحمد الله تعالى 
  

عونهم لأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين على الجزيل وأتقدم بالشكر 
طوال مدة الدراسة ببرنامج الماجستير في القانون العام، فلهم خالص الشكر  ساندتهم لناوم

 والتقدير.
 

 ، في استكمال هذه الدراسة تعالى بعد اللهكما أتقدم بجزيل الشكر إلى من كان له الفضل 
 .ى إشرافه المخلص على هذه الدراسةأستاذي الدكتور محمد أحمد عبدالنعيم، وذلك عل

 

لي تشجيعهم  من مستشارين قانونيين وغيرهم على كافة الزملءوأتوجه بالشكر إلى 
، وأخص بالذكر الأستاذ محمد يعقوب المفتاح على تفضله بالتدقيق اللغوي تزويدي بالمراجعو 

 لهذه الدراسة، فلهم مني جميعاً جزيل الشكر والتقدير.
 

لباحثين في اجهدٍ خالصٍ لوجهه الكريم ما قدمت من ب ينفعوفي الختام أسأل الله تعالى أن 
 الدراسات القانونية.

 

 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
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 المقــــــدمــة
 

إنشاء وتسيير المرافق العامة، تلجأ الإدارة إلى أسلوب التعاقد الإداري كونه  لضرورةنظراً 
ساليب التي تتمكن من خللها من التعبير عن رغبتها في توفير المتطلبات والّحتياجات الأأحد 

 ،ذات طابع أمنيتلك الّحتياجات أو المتطلبات اد، سواء كانت العامة على مستوى الدولة والأفر 
يتحقق ذلك إلّ بضمان استمرار سير المرافق العامة  ، ولّذلك أو غير ،أو اقتصادي ،أو صحي

بانتظام واطراد، ومن ناحية أخرى فإن هذا الأسلوب يساعد الإدارة على مواكبة التطورات 
الأمر الذي يتطلب  المرافق العامةتقدم وتطور عمل العصرية الحديثة في سبيل الحفاظ على 

 الدقة في تنفيذ الّلتزامات الناشئة عن العقد الإداري وفي المواعيد المتفق عليها.
 

تسيير  وأ ،العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة بأسلوب القانون العام بهدف إنشاءتختلف و 
سعياً إلى تحقيق  الأفراد بأسلوب القانون الخاص عن العقود المدنية التي يبرمها ،المرافق العامة

بينما هي ، في العقود الإدارية المراكز القانونية للمتعاقدين لّ تتسوى حيث، مصالح خاصة بهم
 . متساوية في عقود القانون الخاص

 

لإضفاء الصفة الإدارية عليها أن تتوافر بها ثلث  فإنه يلزمبالنسبة للعقود الإدارية و 
سلطة عامة،  بوصفهاأركان، وتتمثل هذه الأركان في أن يكون أحد أطرافها جهة إدارية تتعاقد 

، وذلك في التعاقد القانون العام اتباع أسلوبالعقد بنشاط مرفق عام، وأن يتم  موضوع وأن يتصل
فإذا ما تعاقدت الإدارة ومن ثم ، المدنيةعقود المألوفة في استثنائية وغير  اً بتضمين العقد شروط

على هذا النحو، فإنها تكون في مركز قانوني أعلى من الطرف المتعاقد معها، لذلك فهي تتمتع 
بسلطات استثنائية في مواجهة الطرف المتعاقد لحثه على تنفيذ التزاماته وفي المواعيد المتفق 

ما يتحقق به الهدف الذي تصبوا إليه الإدارة وهو تحقيق وهذا ، عليها دون توقف على رضاءٍ منه
 .ةمصلحة العامال

 

هذه السلطات في قدرة الإدارة على توجيه الأوامر للطرف المتعاقد معها، أهمية وتكمن 
وسلطتها في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة، كما أن لها سلطة فرض مختلف الجزاءات 

إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدية، وتتمثل الجزاءات التي تملك الإدارة  معها على الطرف المتعاقد
في الجزاءات المالية والضاغطة والفاسخة، ويخضع فرض هذه  الطرف المتعاقدفرضها على 

الجزاءات للسلطة التقديرية للإدارة المتعاقدة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة من خلل انتظام 
 المرافق العامة.سير إنشاء و 
 



0 
 

وتتنوع العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة بتنوع الّحتياجات العامة للدولة والأفراد، ونظراً 
لحتياجات غير المتناهية في مجال الإنشاءات، تبرم الإدارة عقود الأشغال العامة مع المقاولين، ل

بارز في إنشاء المرافق العامة، الأمر والتي تحتل مكانة خاصة بين العقود الإدارية نظراً لدورها ال
 ر في تنفيذ هذه العقود من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة.يالذي أصبح معه واضحاً أن التأخ

 

تلك المرافق بانتظام واطراد، فإن الإدارة تواجه حالّت التأخير  إنشاء وسيرونظراً لأهمية 
المواعيد المتفق عليها في العقد بغرامة  نعتنفيذ التزاماته  فيمن قبل المقاول المتعاقد معها 

عامةً، والتي يسهل على الإدارة  بصفة الجزاءات المالية في العقود الإدارية أحدالتأخير، وهي 
 المترتب على نظراً لعدم التزام الإدارة بإثبات الضرربمجرد حصول التأخير على المقاول فرضها 
 .أو اللجوء إلى القضاء مسبقاً  التأخير،
 

يتعارض في حد ذاته في أن التأخير  ثبات الضررإعفاء الإدارة من إالحكمة من  تكمنو 
استمرار عامةً ومنها عقد الأشغال العامة، وهي دوام بصفة مع الغاية من إبرام العقود الإدارية 

الإخلل بالمصلحة  سيؤدي بالضرورة إلىوبالتالي  سير المرافق العامة بانتظام واطراد،إنشاء و 
اقتضاء الغرامة  لهذه الأخيرة فإذا ما استحقت الغرامة لصالح الإدارة المتعاقدة، فإنه يحق، العامة

فعل ك خارج عن إرادته، سببعائداً لالمستحقة على المقاول، إلّ إذا أثبت المقاول أن التأخير 
 .هتقفيقع عبء إثبات ذلك على عا ،أو القوة القاهرة ،الإدارة ذاتها

 

سلطتها ثار خلف فقهي وقضائي حول الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في وقد 
نقسما في هذا الشأن إلى اون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، و التأخير د غرامةفرض ب

في تعاقدي مصدره العقد،  القانوني لهذه الغرامة هو أساس أن الأساس فذهب اتجاه إلى ؛اتجاهين
الأساس غير تعاقدي، وهذا الّتجاه ينازعه رأيان، الأول هذا أن  الّتجاه الآخر إلىحين ذهب 

 المرفق العام. فهو يكمن في فكرةالثاني أما  ،يكمن في فكرة السلطة العامة
 

تمتع الإدارة بهذه السلطة، إلّ أن سلطتها  علىوعلى الرغم من أن كل الّتجاهين متفقين 
إذا لم تكن بيدها ضمانات تكفل لها اقتضاء مبلغ الغرامة بنفسها  جدوىفي ذلك لّ تكون ذات 

  .ءودون حاجة للجوء إلى القضامن المقاول 
 

الإدارة في هذا الشأن، فمنها ما يقدمه المقاول على  الخاضعة لسلطةوتتعدد الضمانات 
بالإضافة إلى ، سبيل التأمين ومنها ما يستحق له من مبالغ مالية قبل قيام الإدارة بصرفها له

بالمقابل ، معدات وأدوات المقاول التي تكون محتجزة بموقع العمل لحين الّنتهاء من تنفيذ العقد
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المقاول بضمانات تحميه من تعسف الإدارة عند استخدامها لهذه السلطة، وتكفل له  يتمتع
الي عدم إهدار ، وبالتإخلله بالتأخيروملءمته لجسامة بحقه فرض غرامة التأخير  قرار مشروعية

 .المقاول تجاه الإدارة قحقو 
 

حق المقاول من أهم بأخيراً، تعد الرقابة القضائية على قرار فرض غرامة التأخير و 
الضمانات التي تمكنه من مخاصمة الإدارة مصدرة القرار، وللقضاء في هذا الشأن سلطة الرقابة 

الملئمة، حيث أن رقابة المشروعية على قرار فرض هذا الجزاء من ناحيتين، وهما المشروعية و 
تقع على  فإنها رقابة الملئمة أمابمبدأ المشروعية،  الإدارة قرار ومدى التزامهذا التقع على أركان 

 .لإخلل المقاول بالتأخيرالغرامة  ملءمة قرار فرض هذهمدى 
 

 أولًا: موضـوع الدراسـة:
 

تركزت هذه الدراسة على بحث موضوع ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة 
في التشريع البحريني بالمقارنة مع الأنظمة القانونية محل الدراسة، ونحاول في هذه الدراسة 

 مفهومتسليط الضوء على ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة من خلل بيان 
هذه  في سلطتها بفرضغرامة التأخير والأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة وخصائص 

 لغرامة ومدة فرضها.لالغرامة، والأسس المادية والزمنية التي تتحدد بها نسب اقتضاء الإدارة 
  

قتضاء غرامة التأخير في عقد لّ الإدارة ضماناتعلى في هذه الدراسة  سنسلط الضوء كما
تأمين الك وهي المبالغ الخاضعة لسلطة الإدارة طوال مدة تنفيذ المقاول للعقد،الأشغال العامة، 

 لعقدالإدارة خلل مرحلة تنفيذ ا لدىالمقاول  ومستحقات، الذي يقدمه المقاول عند التعاقدنهائي ال
تظل بموقع العمل إلى حين الّنتهاء من  التي هوأدوات هوكذلك معدات صرفها له،الإذن بقبل و 
وذلك من خلل بيان مفهوم تلك الضمانات وموقف المشرع والقضاء والفقه  لعقد،الكلي ل تنفيذال

 قتضاء غرامة التأخير.لّمن سلطة الإدارة تجاهها 
 

هي سنتناول ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، و  ،أخيراً و 
موضوعية الضمانات ال، و بحق المقاول غرامة التأخير لإصدار قرار فرضشكلية ال الضمانات

 هذه الظروف ، سواء كانتخارجة عن إرادتهنتيجةً لظروف  عند تأخره هذا الأخيريتمتع بها التي 
فيها،  المتعاقدان قوة قاهرة لّ دخل لإرادة الطرفانوجود لأو  ذاتهاالإدارة  لفعلعائدة  نتيجة أسباب

 غرامة التأخير. قرار  علىوالذي ينتهي ببحث موضوع الرقابة القضائية 
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ضمانات غرامة التأخير في عقد  -لكل ما تقدم يأتي اختيار موضوع هذه الدراسة وهو 
في هذا ضمانات ال لأهمية وجود تلكنظراً  -الأشغال العامة في التشريع البحريني والمقارن 

، غرامةال هذهالمتعاقد معها تجاه المقاول الإدارة و تحقيق التوازن بين حقوق ضمان العقد، وذلك ل
المكتبة العربية من المراجع المتخصصة في هذا الشأن، آملين أن يكون تناولنا  حيث تكاد تخلو

 لموضوع الدراسة على النحو الذي تستحقه في المجال الإداري.
 

 ثانياً: أهــمية الدراســة: 
 

 في ضمانبشكل عام تتجلى أهمية ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة 
يترتب على جزاءً مالياً  اباعتباره هذه الغرامةالمتعاقد معها تجاه المقاول الإدارة و  كل من حقوق
 .يحق لها اقتضاؤه من المقاولاستحقاق الإدارة لمبلغ الغرامة ومن ثم  هفرض

 

أو ما  ،الغرامةهذه وجود مبلغ  ر بالنسبة للإدارة فيغرامة التأخيتكمن أهمية ضمانات 
المستحقة على  الغرامة ءاقتضا نفاذ سلطتها فيإ صرفها بما يضمن لهاتحت يد الإدارة وت يقابلها
دون حاجة لإثبات  حصول التأخير مباشرةً بمجرد أو خصمه ،، وذلك بالحجز على مبلغهاالمقاول

 ليحكم لها بذلك. أو اللجوء إلى القضاء مسبقاً  ،وقوع الضرر
 

التي لّ يقترن غرامة هذه التجاه  تكفل له هذه الضمانات حماية حقوقهفلمقاول لبالنسبة أما 
المقاول من  تمكن التي شكليةالضمانات الإلى هذه الضمانات  وتنقسم، فرضها بإثبات الضرر

يعفى التي موضوعية الضمانات الو إصداره،  قبل وحالمواجهة قرار الإدارة بفرض الغرامة 
ضمانة الرقابة القضائية وأخيراً  ،رامة مباشرة حال تحقق مناط استحقاقهامن الغ المقاول بموجبها

الذي له أن يبسط و ، عن طريق القضاء التي تمكن المقاول من مخاصمة الإدارة مصدرة القرار
عد وجود مثل هذه لذلك يُ  ،المشروعية والملئمةمن ناحيتي قرار فرض هذه الغرامة رقابته على 
 في مواجهةمن الدفاع عن حقوقه بالنسبة للمقاول ليتمكن أمراً ضرورياً  في العقدالضمانات 

  المشاريع العامة.الّشتراك في مناقصات قبال على وهذا ما يدفع المقاولين إلى الإ، الإدارة
 

عد شغال العامة يُ فإنه يبدو واضحاً أن وجود ضمانات غرامة التأخير في عقد الأ ،هكذا
انتظام ضمان ، وبالتالي الإدارة والمقاول المتعاقد معهاأمراً ضرورياً لتحقيق التوازن بين حقوق 

التي تصبوا المصلحة العامة موضوع العقد على نحو تتحقق به  ير المرافق العامةيستإنشاء و 
في ظل عدم وجود مثل هذه  وهكذا فإنه من الواضح أنهمن خلل إبرامها لهذا العقد،  الإدارةإليها 
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قد يؤدي إلى عكس ما تصبوا إليه بما ن إخللًّ بحقوق الطرفاالضمانات فإن ذلك قد يترتب عليه 
 .من خلل هذا التعاقد الإدارة

 

 ثالثاً: إشـكـالات الـدراســة: 
 

يثير موضوع الدراسة جملة من الإشكالّت التي يتعين مناقشتها ومعالجتها من خلل بحث 
للوصول إلى تنظيم قانوني يحكم موضوع ضمانات غرامة التأخير في عقد هذا الموضوع 
 الأشغال العامة.

 

 ضمانات اقتضاءومن هذه الإشكالّت، إغفال المشرع البحريني تنظيم سلطة الإدارة تجاه 
تمتع الجهات الإدارية في مملكة البحرين غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة على الرغم من 

الأمر الذي يتطلب البحث في موقف المشرع وأحكام القضاء في بهذه السلطة في الواقع العملي، 
 .لها القانونيواستخلص الإطار  من هذه السلطة الدول محل المقارنة وموقف الفقه

 

قتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة لّرغم من تشابه ضمانات الإدارة على الو 
الدول محل المقارنة، إلّ أن حدود سلطة الإدارة تجاه تلك الضمانات تختلف عن أنظمة في 

هذه الدول، فهي تكون أضيق نطاقاً في مملكة البحرين عن الدول الأخرى أنظمة بعضها في 
على  للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضا على مملكةالالإدارة في  يجبر، مما المقارنةمحل 

 .هذه السلطة توسيع نطاقالرغم من إمكانية 
 

الإدارة ضمانات  التوازن بينولّ تقف إشكالّت الموضوع عند هذا الحد، إنما تمتد إلى عدم 
، مما محل المقارنة خاضعة لأنظمة الدولد الأشغال العامة الو بموجب عق والمقاول المتعاقد معها

، وبالتالي إهدار حقوق المقاول دارة لسلطتها في فرض هذا الجزاءقد يؤدي إلى إساءة استعمال الإ
 هذه الغرامةقرار فرض إبداء أوجه دفاعه تجاه  أو ،إخلله في إصلحالفرصة  له تكوندون أن 

لتحقيق التوازن بين ضمانات غرامة هذه التجاه  كافيةمنح المقاول ضمانات أن يلذا كان لّ بد من 
 . الإدارة والمقاول
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 رابعاً: أسئلـة الدراسـة: 
 

شغال العامة بسلطة التنفيذ المباشر في مواجهة المقاول تتمتع الإدارة بموجب عقد الأ
، ودون حاجة لإثبات أن مباشرةً بمجرد حصول التأخير من قبله المتعاقد معها بغرامة التأخير
غرامة  مفهوم، فما هو العقد موضوعأو المرفق العام  ،الإدارةبضرر التأخير قد تسبب بإلحاق 

الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة  و؟ وما هوخصائصها ير في عقد الأشغال العامةالتأخ
في فرضها لهذه الغرامة؟ وماهي الأسس التي تتحدد بها نسب اقتضاء ومدة فرض الإدارة لهذه 

 الغرامة؟
 

إذا كانت سلطة الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير نافذة مباشرة بموجب الضمانات التي ف
يمنحها عقد الأشغال العامة للإدارة، فماهي الضمانات التي تكفل للإدارة اقتضاء مبلغ الغرامة 

وما مدى كافية تلك المستحقة على المقاول بنفسها مباشرةً ودون حاجة للجوء إلى القضاء مسبقاً؟ 
وهل سلطة الإدارة تجاه تلك الضمانات مقتصرة على الضمانات ؟ الغرامة في اقتضاء الضمانات

؟ وما هو موقف المشرع والقضاء المقررة بموجب العقد ذاته أو أنها تمتد لضمانات العقود الأخرى
 ؟ والفقه من هذه السلطة

 

تجاه غرامة التأخير  حقوقه عدم إهدارتكفل للمقاول ي الضمانات التي ا هم ،في المقابل
لسطتها في فرض هذه الغرامة تعسف الإدارة عند استخدامها  وعدم بموجب عقد الأشغال العامة

وما هو موقف المشرع والقضاء والفقه من هذه ؟ هذا الجزاءمشروعية  بما قد يؤدي إلى عدم
حدود  يماهو ومن هو القضاء المختص بالرقابة على قرار فرض غرامة التأخير؟ الضمانات؟ 

وأخيراً ما مدى التوازن بين ضمانات  رقابة القضاء على قرار فرض هذه الغرامة؟ ونطاق وطبيعة
 ؟في كل من البحرين ومصر والكويتالإدارة وضمانات المقاول 

 

 :خامساً: منهجـية الدراسـة
 

بين  التحليلي المقارن، الذي يقوم على المقارنةالوصفي والمنهج تعتمد هذه الدراسة المنهج 
البنود و  في مصر والكويت والبحرين وذلك من خلل تحليل النصوص القانونية القانونية الأنظمة
عمال مقارنة بالنصوص القانونية  التعاقدية في كل من التعاقدية البنود و في مملكة البحرين وا 

مصر والكويت، مستدلين بآراء الفقه وأحكام القضاء البحريني والمقارن في هذا الخصوص 
 وتحليلها.
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 سادساً: تقسيم الدراسـة:
 

صول للنتيجة المرجوة من لإعطاء فكرة متكاملة تحيط بكافة جوانب موضوع الدراسة، وللو 
 متليهيسبقهم مبحث تمهيدي و رتأينا أنه من الملئم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلثة فصول إدراسته، 

خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلل هذه الدراسة، وذلك حسب 
 خطة البحث الآتية: 

 

 المبحث التمهيدي: ماهية عقد الأشغال العامة.
 

  الفصل الأول: ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة. وخصائص  مفهومالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الأساس القانوني لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 المبحث الثالث: الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.

 

 .قتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال العامةلا الإدارة الفصل الثاني: ضمانات
 التأمين النهائي.ضمانة المبحث الأول: 
 مستحقات المقاول.ضمانة المبحث الثاني: 
 .المقاول وأدوات معدات ضمانة المبحث الثالث:

 

 الفصل الثالث: ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 غرامة التأخير.حث الأول: الضمانات الشكلية لالمب

 غرامة التأخير.الضمانات الموضوعية لالثاني: المبحث 
 غرامة التأخير.قرار المبحث الثالث: الرقابة القضائية على 
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 :تمهيديالمبحث ال
 ماهية عقد الأشغال العامة  

 

 تمهيد وتقسيم:
 

 وغيرهاالدورية والترميم والصيانة  التشييدتلجأ الإدارة في سبيل تلبية احتياجاتها من أعمال 
العقود الإدارية التي يعتبر من أهم هو و الأشغال العامة،  سمى عقديطلق عليه م إلى إبرام عقد

نشاء أهم المؤسسات والمرافق العامة  التي يقوم عليها الكيان ساهمت بدور كبير في تأسيس وا 
أن الحاجة إلى وجودها يعد أمراً  بات من الواضحلدولة وغيرها من المرافق التي الأساسي ل
 .وازدهارها لتقدم الدولة ضرورياً 
 

استمرار تلك و نظراً لأهمية عقد الأشغال العامة في مجال إنشاء المرافق العامة للدولة و 
وخصائص  نسلط الضوء في هذا المبحث على مفهومسفي قيامها بأداء مهامها، لذا فإننا  لمرافقا

عن غيره من العقود  وتمييزه وتسيير المرافق العامة عقد الأشغال العامة وأهميته في إنشاء
المماثلة له من حيث الموضوع، كعقد المقاولة وعقد التزام المرافق العامة وعقد التزام الأشغال 

 وذلك على النحو الآتي:وسنقسمه إلى مطلبين، ، العامة
 

 عقد الأشغال العامة.وخصائص  مفهومالمطلب الأول: 
 عقد الأشغال العامة وتمييزه. المطلب الثاني: أهمية
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 المطلب الأول:
 عقد الأشغال العامةوخصائص  مفهوم 

 

عقد الأشغال العامة أحد العقود الإدارية التي تهدف الإدارة من خللها إلى تنفيذ يُعد 
لمرافق العامة بالدولة، ويقتضي بيان مفهوم هذا العقد ل عقارية وصيانة إنشائيةاحتياجات 

 .في هذا الصددوالخصائص المميزة له البحث في اتجاهات الفقه والقضاء 
 

 تعريفه وتحديد عقد الأشغال العامة من حيثوخصائص مفهوم  وسنعرض في هذا المطلب
 على النحو الآتي:، وذلك فرعينسنقسمه إلى خصائصه، و 

 

 شغال العامة:عقد الأ تعريفالفرع الأول: 
 

جانب بعض أحكام القضاء عقد الأشغال العامة، ولبيان هذه التعاريف بالفقه  عرف بعض
 بشأن هذا التعاريف التي قيلتعرض صود بالعقد بصفة عامة ومن ثم سنالمق أولًّ ما فإننا سنبين

 ، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:العقد
 

اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وهذا أنه بصفة عامة  العقد يُعتبر
المعنى ينطبق على جميع العقود، سواء كانت إدارية أم مدنية، وتعاقدات الإدارة متعددة ومتنوعة، 

 .3ولكنها لّ تدخل جميعها في نطاق القانون الإداري
 

 العقد الذي تبرمه أنهإلى عقد الأشغال العامة  شأن تعريفالفقه في آراء بعض  تذهبوقد 
الإدارة باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام مع مقاول باعتباره شخص من أشخاص 

 وصيانة وهدم وترميم كبناء المتعلقة بعقار، بقصد القيام بأعمال الأشغال العامةالقانون الخاص 
العامة، وذلك بمقابل ، وبقصد تحقيق المصلحة ةعامال ةمعنوياص الشخأحد الألحساب  العقارات

 .9مالي حسب ما هو متفق عليه في العقد، ومن ثم يجب أن يتعلق موضوع العقد بعقار
                                                           

الطبعة  -الكتاب الثاني  -القواعد القانونية للنشاط الإداري للدولة  –الإداري  المبادئ العامة للقانون –د. جورجي شفيق ساري ( 3
 -الأسس العامة للعقود الإدارية  –/ د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة  578ص -9334 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -الرابعة 
دار الكتب  -ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة  -المنازعات(  -التنفيذ  -)الإبرام 
 .7ص –9338 -المحلة الكبرى  -القانونية 

الكتاب  -الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء في مملكة البحرين  –( د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا 9
العقود المبرمة بين الدول والأشخاص  –د. حفيظة السيد الحداد  / أ. 75ص - 9339 - الطبعة الأولى -بدون دار نشر  -الثاني 

        /  323ص - 9330 -لبنان  -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -)تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها( الأجنبية 
 . 70ص - 9337 –الطبعة الأولى  -القاهرة  –دار الفكر العربي  -العقود الإدارية  –د. محمود عاطف البنا 
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الإدارة  اتبرمهالتي العقود  كسائرمن خلل هذا التعريف يتبين لنا أن عقد الأشغال العامة 
العامة التي  أعمال الأشغال الّلتزام بتنفيذالعقد  هذ موضوع يكون، على أن المتعاقدين معهامع 

تتم على العقارات المملوكة لهذا الشخص المعنوي العام ولحسابه، بشرط أن يكون الهدف من هذا 
 العقد هو تحقيق مصلحة عامة.

 

لها  حكمٍ في  المصرية محكمة القضاء الإداري وفي تعريف عقد الأشغال العامة قضت
أشخاص القانون العام وفرد أو : " ... عقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من بأن

ر شركة، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقا
مقابل ثمن يحدد في  وتحقيقاً لمصلحة عامة عادةً  ،لحساب هذا الشخص المعنوي العام

 .3"...العقد
 

هو في الأصل عقد مقاولة من حيث  ويتبين لنا من هذا الحكم أن عقد الأشغال العامة
التي  الخصائصمن ناحية  للقانون الخاص الخاضعالموضوع، إلّ أنه يختلف عن عقد المقاولة 

 –، فمن ناحية يلزم أن يكون أحد أشخاص القانون العام تضفي على هذا العقد الصفة الإدارية
، سواء تعلق طرفاً في العقد، ومن ناحية أخرى يجب أن يتصل موضوع العقد بعقار –الإدارة 

 وأخيراً أن، أو غير ذلك من الأشغال العامة ،أو صيانته ،أو ترميمه ،الأمر ببناء هذا العقار
 .وتحقيقاً لمصلحة عامة مخصصاً للنفع العامهذا العقار يكون 

 

نما وصف، تعريف تشريعي لعقد الأشغال العامةلّ يوجد وذهب رأي من الفقه إلى أنه   توا 
أن الغرض من عدم  الرأيهذا  صاحب ويرىبعض الأعمال بالأشغال العامة، بعض التشريعات 

الأشغال هو دائم التطور، ومن ثم لّ هذه لأن مجال  لعقد الأشغال العامة وضع تعريف تشريعي
 .9يطلق عليها وصف الأشغال العامة ينبغي إعاقته بنص تشريعي يكون مقيداً للأعمال التي

 

                                                           

موسوعة المشكلت العملية في  - 90/39/3286 بتاريخ جلسة – 5س ق- 954الدعوى رقم  - ( حكم محكمة القضاء الإداري3
المستشار حمدي ياسين  -الكتاب الرابع  -ضمانات تنفيذه وتسوية منازعاته  نهاية العقد الإداري ومشكلت -منازعات العقود الإدارية 

 .90ص - 9338 -دار أبو المجد للطباعة بالهرم  -عكاشه 
كلية الحقوق والعلوم السياسية  –رسالة دكتوراه  –آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري  – ( د. بن شعبان علي9
 .9ص – 9339 –الجزائر  – جامعة منتوري –
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عرف عقد الأشغال العامة بأنه: " هو العقد المبرم لأداء في حين نجد أن المشرع البحريني يُ 
نجاز الأعمال الإنشائية المدنية أو  احتياجات الجهة الحكومية المتعاقدة لأعمال البناء والترميم وا 

 .3أو الميكانيكية أو الكهربائية "المعمارية 
 

ن كان مجال هذا العقد  حسناً فعل المشرع البحريني بتعريفه لعقد الأشغال العامة، ذلك وا 
الأشغال العامة لّ يخرج  لمفهوم، إلّ أن الإطار العام الرأي السابقدائم التطور كما ذهب إليه 

 عام. عن مفهوم الأعمال المتعلقة بالإنشاءات بشكلٍ 
 

هو عقد إداري تلجأ الإدارة إلى إبرامه عندما  نخلص إلى أن عقد الأشغال العامة هكذا
غيراها من الأعمال التي تقام على العقارات أو  ،من أعمال التشييد احتياجاتهافي تلبية ترغب 

لّ إنشاء وتسيير المرافق العامة، وهو بذلك  بهدف وغيرها والترميمصيانة المملوكة للدولة كال
والخصائص المميزة له كما سنبينها موضوعه من حيث إلّ يختلف عن مفهوم سائر العقود 

 تفصيلً في الفرع الثاني من هذا المطلب.
 

 شغال العامة:الفرع الثاني: خصائص عقد الأ
 

تتمتع فيه الإدارة بمركز عقداً إدارياً ه لّعتبار بعدة خصائص عقد الأشغال العامة  يتميز
وأن بأن يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام، قانوني أعلى من المقاول المتعاقد معها، وذلك 

الإدارة في إبرامها لهذا  أن تعتمد، و يتصل موضوع العقد بأحد العقارات المخصصة للنفع العام
 القانون العام. العقد على وسائل

 

وذلك كما سنبينه على ، عقد الأشغال العامةالمميزة لخصائص الوسنعرض في هذا الفرع 
 النحو الآتي:

 

 : أن يكون أحد أطراف العقد شخص معنوي عام:الأولىالخاصية 
 

إن قواعد النشاط الإداري إنما وجدت لكي تحكم نشاط الإدارة وليس نشاط الأفراد والهيئات 
المعروف أن نشاط الإدارة هو النشاط الذي تمارسه الأشخاص المعنوية العامة في ومن الخاصة، 

والتي تدور في مجملها حول المرافق العامة من حيث  إطار ممارستها للوظيفة الإدارية في الدولة
في  نشأتها وتنظيمها وتسييرها بهدف إشباع الّحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمع، مستخدمةً 

                                                           

 مملكة البحرين –الموقع الرسمي لوزارة المالية  –المالي الموحد للجهات الحكومية  من أنظمة العقود بالدليل( 9-8-98رقم ) الفقرة( 3
- http://www.mof.gov.bh. 
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ذلك مجموعة من الوسائل البعض منها مادي وبعضها الآخر قانوني يتمثل على وجه الخصوص 
برام العقود  .3في إصدار القرارات الإدارية وا 

 

ويرجع شرط وجود الإدارة طرفاً في عقد الأشغال العامة لّعتباره عقداً إدارياً إلى طبيعة 
وبالتالي فإن العقد الذي لّ يكون أحد أطرافه شخصاً من أشخاص  ،قواعد هذا النشاط الإداري

القانون العام لّ يمكن اعتباره عقداً إدارياً بأي حال من الأحول، كما أن ليس كل عقد تكون 
اللزمة لإضفاء الصفة  الخصائصلإدارة طرفاً فيه هو عقد إداري طالما لم تتوافر فيه باقي ا

 .9الإدارية على هذا العقد
 

    كمها بأن:اأحد أحب هذا الشأن المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأكيداً لذلك، قضت
" ... العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه، بيد أنه يتميز 
بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها 

 .0المتعاقد معها... "
 

العامة أن تكون الإدارة من خلل هذا الحكم يتبين لنا أنه كركن أساسي في عقد الأشغال 
، وليس ذلك فحسب، بل يجب أن تتعاقد الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بهذا العقدطرفاً 

تضمين هذا بالإدارة  قيامبحقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ويتحقق ذلك من خلل 
 .لمقاول المتعاقد معهاافي مركز قانوني أعلى من  ما يجعلهاالعقد من الشروط الّستثنائية 

 

كالوزارات التابعة لها بصفة عامة هي الدولة والجهات الإدارية  الأشخاص المعنوية العامةف
أو  ،والمحافظات والهيئات العامة وما يوجد إلى جانبها من أشخاص القانون العام الإقليمية

 .4أو غيرها ،أو المحافظات ،المحلية
 

                                                           

 -بدون دار نشر  -محاضرات في العقود الإدارية  -د. عيد أحمد سلمة الغفلول و د. عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف ( 3
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 . 3089ص -سمير أبو شادي 

 .553ص -المرجع السابق   -بادئ العامة للقانون الإداري الم –( د. جورجي شفيق ساري 4
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يعتبر القضاء الإداري  ،ومع ذلك ،أو أحدهما شخص خاص ،أما وقد يكون طرفا العقد
أو أحدهما على الأقل يتصرف كنائب لشخص من  ،مثل هذا العقد عقداً إدارياً إذا كان الطرفان

 .3أشخاص القانون العام أو كوكيل عنه أو لحسابه
 

 : اتصال موضوع العقد بعقار:الخاصية الثانية
 

فيخضع هذا ، الذي يجب أن ينصب على عقار يتميز عقد الأشغال العامة بموضوعه
، إلّ أنه لّ يلزم أن يكون إلخ ... أو صيانة ،أو الترميم ،البناءك الأشغال العامة عماللأ العقار

، بل يكفي أن يتم العمل لحسابه موضوع العقد مالكاً للعقارطرف العقد الشخص المعنوي العام 
 .9وتحت إشرافه

 

أو تغيير،  ،بحيز ثابت فيه لّ يمكن نقله منه دون تلفوالعقار هو كل شيء مستقر 
أو  ،ويُعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه بهدف خدمة هذا العقار

استغلله، كأجهزة التبريد والتدفئة في المباني، إلّ أنه لّ يلزم فيه أن يكون تخصيصه بصفة 
رضاً، فمتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة دائمة بل يكفي ألّ يكون التخصيص عا

ن كان مدرجاً  يعتبرلّ فإنه العمل على منقول  انصبالعقار، وعلى ذلك إذا  أشغالًّ عامة حتى وا 
 .0ضمن المال العام للدولة، ومهما كانت ضخامة وأهمية المنقول

 

ن: " ... عقد بأحكم سبقت الإشارة إليه في  محكمة القضاء الإداري قضت في هذا الشأن
الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، بمقتضاه 
يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا 

 .4"...الشخص المعنوي العام، وتحقيقاً لمصلحة عامة
 

عقار يكون  علىيجب أن ينصب وع عقد الأشغال العامة موض وفقاً لهذا الحكم نجد أن
، فكل اتفاق يكون موضوعه منقولّت مملوكة لجهة الإدارة ولو مخصصاً لتحقيق المصلحة العامة

كانت تندرج في أموال الدومين العام لّ يمكن اعتباره من عقود الأشغال العامة حتى لو اعتبر 

                                                           

 .7-6ص – 9330 –القاهرة  -العربية دار النهضة  - B.O.T –العقود الإدارية وعقد البوت  -( د. أحمد سلمة بدر 3
 .394-390ص –المرجع السابق   -د. سليمان محمد الطماوي ( 9
 –القاهرة  -دار النهضة العربية  -دراسة مقارنة  -مصر ودول الخليج العربية  عقد الأشغال العامة في –د. أيمن محمد جمعة ( 0

 .30ص - 9338
موسوعة المشكلت العملية في  - 90/39/3286 بتاريخ جلسة – 5س ق - 954الدعوى رقم  - ( حكم محكمة القضاء الإداري4

 .90ص - المرجع السابق  -الكتاب الرابع  -منازعات العقود الإدارية 
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أو الطائرات، وعلى العكس من  ،مة المنقول كالبواخرذلك العقد إدارياً، ولّ يؤثر في ذلك ضخا
كإقامة  ،تخصيصالذلك يعتبر العقد من عقود الأشغال العامة متى ارتبط ذلك العقد بعقار ب

 .3خطوط تلفونية أو مد اسلك تحت الماء
 

محكمة الّستئناف العليا الثالثة البحرينية في أحد أحكامها بأنه: " ... يكون  قضت وبذلك
 .9العقد قد اتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام ... "

 

عقد الأشغال  لّعتبارمن خلل هذا الحكم يؤكد لنا القضاء البحريني على أنه يجب و 
، وأن تقع الأشغال يتصل هذا العقد كغيره من العقود الإدارية بمرفق عامأن عقداً إدارياً، العامة 

 .العامة موضوع العقد على هذا المرفق
 

وانطلقاً من مفهوم مجلس الدولة الفرنسي لعقد الأشغال العامة فقد أضفى صفة الأشغال 
لتوجيه والإشراف العامة على العقود التي تبرمها الإدارة مع المكاتب الهندسية بقصد الرقابة وا

صدار الأوامر والتعليمات  على تنفيذ المشاريع التي ينفذها المقاولون المتعاقدون مع الإدارة وا 
 . 0إليهم

 

 إلّ أننا لّ نتفقعمل المهندسين والّستشاريين وثيق الصلة بعقد الأشغال العامة،  فلما كان
من قبل تنفيذ المشاريع والإشراف على أعمال الرقابة والتوجيه  أن الذي يعتبرتجاه هذا الّو 

في حين يمكن القول بأن هذا النوع من الأعمال يعتبر من قبل هي أشغالًّ عامة،  المقاولون
حيح للمقاول يكون الهدف منها هو التوجيه الص أو الإشرافية فقط، والتي ،الأعمال الّستشارية

 .أثناء تنفيذه للعقد
 

 وسائل القانون العام:: أن يتم اتباع الخاصية الثالثة
 

على أنه لّ يكفي لّعتبار عقد الأشغال العامة عقداً إدارياً أن  الفقه والقضاءيكاد يجمع 
عام، بل يشترط ال بعقار مخصص للنفعيكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، وأن يتعلق العقد 

عقد شروطاً استثنائية وغير ن اليتضمالقانون العام، وذلك ب تتبع الإدارة وسائل  إلى جانب ذلك أن

                                                           

 .302ص -المرجع السابق  –د. أحمد سلمة بدر  (3
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تباع االتي تكشف عن نية المتعاقدين في مألوفة في عقود القانون الخاص، فهذه الشروط هي 
خضاع العقد لقواعدههذه الوسائل ، كما أنها هي التي تحدد الطبيعة الإدارية للعقد اوأحكامه ا، وا 

هذه الشروط ظهور الإدارة في واختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنه، ومرد 
 .3العقد بمظهر السلطة العامة، واستخدامها لّمتيازات هذه السلطة

 

البحرينية بدائرتها الإدارية في أحد أحكامها  المدنيةقضت المحكمة الكبرى هذا الشأن في 
العقود التي ؛ حيث إن عد بذاته عقداً إدارياً بأنه: " ... حينما تبرم الإدارة عقداً من العقود لّ يُ 

تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة 
عد إداريًا تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يُ 

 .9عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها المتعاقد معها..."
 

اتباع الإدارة لوسائل القانون العام في نطاق عقد الأشغال العامة لهذا الحكم فإن  وفقاً 
نحه هذه الوسائل للإدارة من منظراً لما ت المتعاقد معهاالمقاول يجعلها في مركز قانوني أعلى من 

بقاعدة المساواة بين الطرفان  خللًّ إ تشكل، والتي حقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها المقاول
أن يتم إلى  لإبرام العقدالمتعاقدان، فامتيازات الإدارة تتجلى منذ اتخاذها للإجراءات التمهيدية 

 .0الّنتهاء من تنفيذه
 

أن تدخل أية تعديلت على حجم الأعمال  للإدارةيمكن هذه الوسائل فإنه بالّستناد إلى 
لك بزيادة حجم تلك الأعمال أو عملية التنفيذ، سواء تعلق ذوالبدء في ه موضوع العقد بعد إبرام

بما يهدف إلى تحقيق  موضوع العقدنقاص منه، ومناط ذلك تلبية احتياجات المرفق العام الّ
للإدارة سلطة التوجيه والإشراف على  كما يكون، التعاقد هذاخلل  المنشودة منالعامة  المصلحة

قاً لما تراه أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام، ومن ثم يحق تنفيذ هذا العقد وتغيير شروطه وف
 .4بذلكللمقاول المطالبة بالتعويض عن أية أضرار تحلق به نتيجة قيام الإدارة 

 

                                                           

 تبيرو  - الحقوقية الحلبي منشورات - الدولة عقود في والتحكيم الدولي الإداري العقد في دراسات  -( د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 3
 .43ص - 9334 – الأولى الطبعة - لبنان -
 غير منشور. - 03/0/9334تاريخ الجلسة  - 539/9330رقم  -الدائرة الإدارية  -حكم المحكمة الكبرى المدنية ( 9
 .03ص -المرجع السابق  –أحمد سلمة بدر د. ( 0
منشأة  -3224( لسنة 530العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن مع شرح لّئحة العقود الإدارية رقم ) –( د. مازن ليلو راضي 4

القاضي الإداري وتطبيق قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام  / 64ص -9330 -الّسكندرية  -المعارف 
 –د. محمد ماهر أبو العينين  - امتيازات وسلطات الإدارة في العقد الإداري –ب الثاني الكتا – 9332وفتاوى مجلس الدولة حتى عام 
 .5ص – 9335 –دار أبو أمجد للطباعة بالهرم 
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كما تمنح هذه الوسائل للإدارة سلطة فرض مختلف الجزاءات على المقاول، كالجزاءات 
ومصاريف  أمين وما يتبعها من فوائد تأخيريهالمالية ومنها غرامة التأخير والتعويض ومصادرة الت

خلله بالعقد، وكذلك خصمها الإدارة من المقاول نتيجة إإدارية، ويغلب عليها أنها مبالغ مالية ت
، والذي تفرضه الإدارة حسب تقديرها لجسامة سحب المشروع من المقاولالجزاءات الضاغطة ك
يتم ذلك تحت إدارتها المباشرة كلياً و مسؤوليته، و على حسابه  العقد ذيتنفثم إخلل المقاول ومن 

 .3، وأخيراً جزاء فسخ العقدأو جزئياً ضماناً لإنجاز العمل
 

مجرد وجود شخص معنوي عام كطرف في العقد أو اتصال العقد  فإنه لّ يكفي ،هكذا
العام وتضمين عد اتباع الإدارة لوسائل القانون ومن ثم يُ ، يهبمرفق عام لإضفاء الصفة الإدارية عل

أحد الخصائص  عقد الأشغال العامة شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص
 .9المميزة لعقد الأشغال العامة

 

لإضفاء الصفة الإدارية على عقد الأشغال هذه الخصائص ضرورية ً  إنيمكن القول  هنا
لتمكينها من  من المقاول المتعاقد معهاالعامة بما يجعل الإدارة المتعاقدة في مركز قانوني أعلى 

 المسؤلة باعتبار الإدارة هي بالتنفيذ السليم للعقدسلطات استنثائية تكفل لها التزامه مواجهته ب
عقود ال وكذلك إدارة الأموال المتعلقة بتنفيذ، وتسييرها إنشاء المرافق العامةبطبيعة الحال عن 

 .المتعلقة بها
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن مع شرح قانون المناقصات  –العقود الإدارية  -( د. إبراهيم طه الفياض 3
 .936ص – 3253 -الطبعة الأولى  -الكويت  –مكتبة الفلح للنشر والتوزيع  - 3264لسنة  07الكويتي رقم 

 .330ص –المرجع السابق  –د. عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف  ( د. عيد أحمد سلمة الغفلول و9
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 المطلب الثاني: 
 هلعامة وتمييز أهمية عقد الأشغال ا

 

لنظام قانوني خاص مغايراً  نظراً للخصائص التي يتميز بها عقد الأشغال بما يخضعه
 عقد الأشغال العامةجعل من  لذا فإن هذا النظامللقواعد التي تطبق على روابط القانون الخاص، 

الرئيسي لها، وبذلك يتميز عقد الأشغال للدول والعنصر لسياسية الّقتصادية اتنفيذ مهمة لأداة 
 العامة عن غيره من العقود.

 

وسنعرض في هذا المطلب أهمية عقد الأشغال العامة وتمييزه عن غيره من العقود، 
 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين وسنقسمه إلى

 

 الفرع الأول: أهمية عقد الأشغال العامة:
 

أهم العقود الإدارية نظراً لتزايد حركة البنية ليس من شك أن عقد الأشغال العامة يُعد 
الدول وشعوبها لترفعها إلى مصاف الدول النامية ة لإنشاء المشاريع التي تنهض بالأساسي

 .ع الكبرىوالمشاريوالمتقدمة، كإقامة وتشييد مؤسسات الدولة وغيرها من المرافق العامة 
 

تنفيذ وتنمية  رة التي تتمكن من خللها منأحد الوسائل بيد الإداعقد الأشغال العامة  يُعتبر
نفيذ الأعمال اللزمة وتالمشاريع الحكومية، خاصة الأساسية منها، كإنشاء المرافق العامة 

 .3لتسييرها، وصيانة وترميم تلك المرافق، والقيام بغير ذلك من أعمال الأشغال العامة
 

لمدة طويلة، واعتبرت أشغالًّ  ةالعام بالمصلحةارتبطت فكرة الأشغال العامة في فرنسا و 
عامة تلك التي تنفذ على عقار لحساب شخص معنوي عام بهدف تحقيق مصلحة عامة، ولم 

العام، فقرر مجلس  المرفقفكرة إلى أن وصلت إلى حد الّستقلل عن فكرة هذه الطور تيقف 
يناير  33ادر في الدولة الفرنسي الفصل بين فكرة الأشغال العامة والمرفق العام في حكمه الص

" وذلك بالنسبة للأشغال التي تتم على  Commune de Monségurفي قضية "  3293
 .9عقارات خاصة

                                                           

دار  -سة مقارنة بين مصر وعقود الفيديك درا -تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر التغيير  –( د. محمد فؤاد الحريري 3
 .93ص  - 9333 -القاهرة  -النهضة العربية 

2) C.E 10 jan 1921 - commune de monsegur - R.e.c. - p.573. 

المرجع  –/ د. بن شعبان علي  398ص –المرجع السابق  – د. سليمان محمد الطماوي: لدىحكم مجلس الدولة الفرنسي: مشار إليه 
 .5ص –السابق 
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ف من خللها إلى هدنشاط الدولة في العصر الحديث وتطور وظائفها التي ت مع اتساعو 
العام هو تحقيق أهداف سياسية واقتصادية وقومية، وانطلقاً من كون الهدف الأساسي للمرفق 

أداء خدمة عامة، فقد وسعت محكمة التنازع الفرنسية من مفهوم الأشغال العامة بتقريرها للأعمال 
التي تتم في نطاق تنفيذ مهمة المرفق العام وهي تحقيق المصلحة العامة، ولو انصبت الأعمال 

 .3على العقارات المملوكة لأفراد وليس لأشخاص عامة
 

لعقود الأشغال العامة في الوقت الحاضر قاصرةً على تزويد تعد المهمة الأساسية لم و 
، كإقامة المصانع والورش وتشييد المباني ةفق العاماالإدارة بالأعمال الضرورية لحسن سير المر 

أو التنظيف والرش في الطرق  ،أو الصيانة ،للصالح العام، وما يلحق بها من أعمال الترميم
قامة الموانئ البحرية منها، ك افق العامة الأساسيةالمر  العامة، بل تشمل كذلك تشييد المطارات وا 

نجاز الأشغال الكهربائية وأعمال البحوث البترولية، مما يمكن معه القول  مدلول الأشغال  إنوا 
 .9العامة قد تطور مع توسع أنشطة الدولة

 

النشاط  وزادت أهمية هذه العقود في مجال القانون العام مع تغلغل الدولة المستمر في
تساع نشاط القطاع العام، وتحول الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة إلى االّقتصادي، و 

أصبحت  وبذلكتزايد إبرام هذه العقود يوم تلوا الآخر،  ترتب عليهمؤسسات وشركات عامة مما 
لتنفيذ السياسات الّقتصادية للحكومات  أو وسيلة ،أداةعقود الأشغال العامة في الوقت الحاضر 

 .0سكانفي شتى الدول، بالإضافة إلى تطور العمل في قطاع التشييد والإ
 

عالم وانعكاس ذلك على تلك الدول ففي ظل المتغيرات الّقتصادية وتكتلتها في دول ال
ير توجهت أغلب هذه الدول إلى الإصلح الّقتصادي بذات الوقت الذي تسعى فيه إلى تطو 

البنية الأساسية، وذلك عن طريق المشاريع التي يتم تنفيذها من خلل عقود الأشغال العامة في 
ظل وجود شركات عملقة تتكون من أشخاص القانون الخاص بدول قطعت باعاً طويلً في 

 .4مجال التنمية الّقتصادية
 

                                                           
1) T.C - 28 mars 1955 – Effemief - R.e.c.p 617. 

 .94ص –المرجع السابق  –د. أيمن محمد جمعة : لدىحكم مجلس الدولة الفرنسي: مشار إليه 
كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  -النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة  -( د. هارون عبدالعزيز الجمل 9
 .32ص - 3272 -جامعة عين شمس  -
 .33-2ص -المرجع السابق   –( د. هارون عبدالعزيز الجمل 0
دراسة للطبيعة القانونية الجديدة والأحكام الخاصة  –عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  –( د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 4

بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الأساسية المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة والتحكيم فيها بعقود مشروعات البنية 
 .34ص – 9330 -لبنان  –
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ستثمار في مختلف ع الّالّقتصادي وتشجي نشاطهاالدول إلى تكثيف  كما توجهت تلك
تعهد إلى عديد من مقاولي الأشغال العامة مهمة ذاتها أصبحت الدول  فقدالمجالّت الّقتصادية، 

تنفيذ المشاريع العامة، حيث ترى هذه الدول أن مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع 
راً لما تمنحه هذه سلوب العقود الإدارية نظأق المصلحة العامة إذا تم من خلل يحقتساهم في ي

 .3العقود للإدارة من حقوق وامتيازات وضمانات لّ تتوفر لها في العقود الخاضعة للقانون الخاص
 

نتاجية دفع عجلة الإنتاج في القطاعات الّآفاق التنمية والتعمير، ويتم  العقودتدعم هذه و 
الكهرو ميكانيكية، حديد، والصناعات القيلة كالإسمنت و ثمن الصناعات ال الأخرى بدءً 

والصناعات التكميلية كأعمال النجارة وغيرها، حيث تسبب رواجاً في السوق ودفعاً للقتصاد، 
نتاجية بمقاولّت الأشغال، لذلك فإن هذه الأخيرة وجود أواصر تربط تلك القطاعات الّونظراً ل

جميع قطاعات الّقتصاد  تمثل الخلية الحية للعديد من الأنشطة داخل المجتمع، ويمتد تأثيرها إلى
 .9الوطني
 

على الصعيد  ،سواء ،وقد تزايد الّهتمام بشكل مضطرد بموضوع عقد الأشغال العامة
الدولي، حتى وضعت قواعد دولية لهذا العقد كي تهتدي بها الدول عند  ،وأالإقليمي  وأ ،المحلي

المالية التي يحتاجها تنفيذ وضع شروط التعاقد في مجال الأشغال العامة، ونظراً لكثرة التكاليف 
مجال الأشغال ، فقد اتخذ موضوع التمويل موقعاً مهماً في المتعلقة بتلك العقود المشاريع الإنشائية

البنوك والمؤسسات و ، وقامت الصناديق العربية والحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية العامة
 .0ةً على ما تخصصه لها الدول في موازنتهاالتجارية بتبني فكرة تمويل المشاريع الإنشائية، علو 

 

عقود الأشغال العامة مكان الصدارة بين العقود الإدارية نظراً مملكة البحرين تحتل ففي 
إنشاء  ، ومن أهمهاالتشييد والعمران في الأونة الأخيرةمجال لّحتياجات المملكة المتزايدة في 

كإنشاء  صلحي بقيادة جللة الملك المفدىالإ التي جاءت ثمرة المشروعالحكومية كتلك المشاريع 
والمحكمة ، 9333المجلس الأعلى للمرأة عام ، و 9333مجلس التنمية السياسية والّقتصادية عام 

، ومعهد البحرين 9330النيابة العامة عام و  9339الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية عام 

                                                           

 3224/3228 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها  -ليل ( د. عادل عبدالرحمن خ3
 .39ص –
 .9ص -المرجع السابق  –أيمن محمد جمعة د.  (9
لبنان  -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -دراسة قانونية مقارنة  -ضمانات المشاريع الإنشائية العامة  -( د. عبدالرؤوف جابر 0
 .5ص  – 9330 –الطبعة الأولى  -
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والمؤسسة الوطنية لحقوق ، 9336حرين المركزي عام ، ومصرف الب9338للتنمية السياسية عام 
 .3وغيرها ،9332الإنسان عام 

 

 :عن العقود المماثلة له مةني: تمييز عقد الأشغال العاالفرع الثا
 

سبق وأن بيننا أن عقد الأشغال العامة يجد أصله في القانون الخاص بعقد المقاولة، إلّ 
وغيره من العقود الإدارية التي تدخل مواضيعها في أنه يتميز بعدة خصائص عن عقد المقاولة 

 نطاق عقد الأشغال العامة، كعقد التزام المرافق العامة، وعقد التزام الأشغال العامة.
 

وذلك كما سنبينه على وسنعرض في هذا الفرع تمييز عقد الأشغال العامة عن تلك العقود، 
 النحو الآتي:

 

 عن عقد المقاولة في القانون المدني:تمييز عقد الأشغال العامة أولًا: 
 

عقد الأشغال العامة أصله في القانون المدني بمسمى عقد المقاولة، ولكن حين يتصل  يجد
 .9العقد الإداري يسمى بذلك عقد الأشغال العامة خصائصالعقد بمرفق عام ويحتوي على 

 

على إنشاء الّلتزام  بتوافق إرادتينيتم وليس ثمة شك من أن إبرام عقد الأشغال العامة 
شأنه شأن عقود القانون الخاص، وفي هذا المعنى يتضح أن العناصر الأساسية في كل العقدين 

من  راً من الإدارة ذاتها، وسليماً دار الرضا ويجب أن يكون صحيحاً وصواحدة، فيجب أن يتواف
ت كما هي عليه في العقد العيوب، إلّ فيما يتعلق بالأهلية، فأحكامها في عقد الأشغال العامة ليس

 .0عن أهلية الشخص الطبيعي في الحكمبإبرام هذا العقد الإدارة  إختصاصالمدني لّختلف 
 

ن عقد المقاولة في أنه عقد إداري وليس عقداً مدنياً بما عيختلف عقد الأشغال العامة ف
يترتب على ذلك من نتائج، وموضوعه العمل على عقار بصفة عامة، حيث أن فكرة الأشغال 

                                                           

 .http://www.bna.bh/portal/news/447185 -( وكالة أنباء البحرين 3

 3225لسنة  52دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات مع دراسة للقانون  -العقود الإدارية  -قاسم جعفر ( د. محمد أنس 9
 .63-63ص - 9333 -القاهرة  -دار النهضة العربية  –الخاص بالمزايدات والمناقصات في مصر ولّئحته التنفيذية 

المرجع  - 3224 ( لسنة530القانون الليبي والمقارن مع شرح لّئحة العقود الإدارية رقم )العقود الإدارية في  –( د. مازن ليلو راضي 0
 .34ص -السابق



99 
 

الذي قد يتناول موضوعه  ةالعامة متصلة اتصالًّ وثيقاً بالعقارات، وذلك بخلف عقد المقاول
 .3منقولًّ 

 

العقد ... : " بأن لهافي حكمٍ دارية العليا المصرية المحكمة الإ قضتفي هذا الشأن 
الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لّ يعدو أن يكون توافق 

التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة  لإنشاءجاب وقبول يإرادتين بإ
أو أحد الأشخاص الإدارية، بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة 
تتمتع بحقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة 

ن الشخص المعنوي العام يعتمد نه يفترق عن العقد المدني في كو أكما  مرفق من المرافق العامة
غير مألوفة  استثنائيةما بتضمينه شروطاً إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إفي 

في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى 
نح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لّ مقابل لها في روابط القانون الخاص القوانين واللوائح أو بم

بسبب كونه لّ يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق 
و استغلله تحقيقاً للنفع العام بينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية أالعام وتسييره 
بكفتي المتعاقدين غير متكافئة في العقد الإداري تغليباً للمصلحة العامة على  ومتوازنة إذا

المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة في هذه الأخيرة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال 
التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه بإرادتها المنفردة حسبما تتطلبه المصلحة العامة دون 

يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وكذا حق توقيع الجزاءات على أن 
نهائه بإجراء إداري دون رضاء المتعاقد إنهاء مبستر ودون تدخل  المتعاقد وحق فسخ العقد وا 

 . 9القضاء"
 

د عقد المقاولة باعتباره أحختلف عن عقد الأشغال العامة لّ ييتبين لنا من هذا الحكم أن 
جاب يبإ طرفي العقد توافق إرادتيوهي  ،الرئيسية لتكوينه الخصائصالعقود المدنية من حيث 

الذي  هولّ من حيث موضوع، التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين لإنشاءوقبول 
لّزمة لإضفاء الصفة الإدارية أساسية  بخصائص، إلّ أنه يتميز عنه عقار ينصب علىيجب أن 
، وهي أن تكون الإدارة طرف بالعقد وأن يتصل بعقار وأن يتم فيه اتباع الأشغال العامةعلى عقد 

أسلوب القانون العام، والذي يمكن الإدارة من تضمين هذا العقد شروطاً استثنائية وغير المألوفة 
                                                           

 – 9332القاضي الإداري وتطبيق قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى عام ( 3
 .04-00ص – 9335 –دار أبو أمجد للطباعة بالهرم  – ماهر أبو العينين. محمد د - المفاهيم العامة –الكتاب الأول 

مجموعة المبادئ القانونية التي  - 98/8/3260 بتاريخ جلسة –ق  7لسنة  3382الطعن  -المصرية  الإدارية العليا( حكم المحكمة 9
 .3089ص – المرجع السابق –قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 
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تجعلها في مركز قانوني  لة من شأنها أن تمنح الإدارة سلطات استثنائيةفي نطاق عقود المقاو 
 مواجهته بهذه السلطة.ن المقاول المتعاقد معها، ومن ثم يكون لها على مأ

 

ويضاف إلى هذه الّمتيازات، انفراد الإدارة في إبرامها عقودها الإدارية باتباع إجراءات 
خاصة كالمناقصات والمزايدات العامة التي تحكمها تشريعات المناقصات والمزايدات في الدول 

 .3عد من المبادئ التي استحدثها القانون الإداريمحل المقارنة، وذلك يُ 
 

 ثانياً: تمييز عقد الأشغال العامة عن عقد التزام المرافق العامة:
 

قد التزام المرافق العامة بأنه: " عقد إداري يتولى الملتزم في تعريف عالفقه  رأي في ذهب
اقتصادي واستغلله مقابل رسوم وعلى مسئوليته إدارة مرفق عام  –فرد كان أو شركة  –بمقتضاه 

يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرفق العام فضلً عن 
 .9الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الّمتياز"

 

: " ... هأنبمحكمة القضاء الإداري المصرية  قضتوفي تعريف عقد التزام المرافق العامة 
ة عقد التزام المرافق العامة وهو عقد ينظم في الغالب بقانون خاص به ويشار ومن العقود الإداري

إلى هذا العقد في الدستور ذاته بوصف أن موضوعه استغلل مورد من موارد الثروة الطبيعية في 
البلد أو مصلحة من مصالح الجهود العامة... ومن القواعد المسلمة في القانون الإداري أن 

فة أصلً بإدارة المرافق العامة فإذا ما عهدت إلى غيرها أمر القيام بذلك لم يخرج الدولة هي المكل
الملتزم في إدارته على أن يكون معاوناً لها ونائباً عنها في أمر هو من أخص خصائصها وهذا 

أو عتبر تنازلًّ النوع من الإنابة وبعبارة أخرى هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لّ تُ 
تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة قبل الجمهور عن إدارته واستغلله 
وهي في سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل في شئون المرفق وتعدل أركان تنظيمه وقواعد إدارته 

 .0واستغلله كلما اقتضت المصلحة ذلك..."
 

                                                           

المرجع  – 3224( لسنة 530العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن مع شرح لّئحة العقود الإدارية رقم ) –مازن ليلو راضي ( د. 3
 .32ص –السابق 

 . 336ص –المرجع السابق  –( د. سليمان محمد الطماوي 9
القاضي الإداري وتطبيق قوانين  –س 383م  94/0/3287جلسة  –ق 33لسنة  087الدعوى رقم  –( حكم محكمة القضاء الإداري 0

د. محمد ماهر أبو  - الكتاب الأول – 9332المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى عام 
 .83-42ص –المرجع السابق – 9335  –العينين
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ريف يتجلى لنا الّختلف بين عقد الأشغال العامة وعقد التزام المرافق العامة االتع لهذهوفقاً 
 كإنشاءأولًّ من حيث الموضوع، ففي الأول يتعلق العقد بإنجاز أحد مشاريع الأشغال العامة 

المبنى دون أن يكون له حق استغلله، بينما الأمر ليس كذلك في عقد التزام المرافق العامة، 
المرفق  قوم بأعمال الأشغال العامة بموجب هذا العقد، بل يكون له فقط حق إدارةلّ يفالملتزم 

 .3استغلله من خلل تحصيله للرسوم من المنتفعين بالمرفقو  العام موضوع العقد
 

من حيث كيفية كذلك يتميز عقد الأشغال العامة عن عقد التزام المرافق العامة كما 
في عقد الأشغال العامة وليس رسماً  ثمنكون في صورة تي تال المستحقات الماليةالحصول على 

منح ة، وأن فق العامايحصل عليه الملتزم من المنتفعين بخدمات المرفق في عقد التزام المر 
كون بموجب يالّلتزام باستثمار مورداً من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو أحد المرافق العامة 

 بالنسبةفي مصر، أما  كما هو الحالوافقة مجلس الشعب قرار من رئيس الجمهورية بعد م
 والأمر ليس كذلك يتم بموجب قانون،في هاتين الدولتين لكويت والبحرين فإن منح الّلتزام ل

 .9بالنسبة لعقد الأشغال العامة
 

 :( B.O.T )عقد البوت تمييز عقد الأشغال العامة عن عقد التزام الأشغال العامةثالثاً: 
 

 إلى أنه – B.O.Tعقد البوت  –ذهب رأي من الفقه في تعريفه لعقد التزام الأشغال العامة 
، ويعرفها بعض الفقه بأنها Transferونقل الملكية  Operationوالتشغيل  Buildingالبناء 

المشاريع التي تعهد الحكومة أمر تنفيذها إلى أحد الشركات، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو 
 .0تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاصكانت 

 

عقد   –عقد التزام الأشغال العامة في تعريف  (دي لوباديرالفرنسي )رأي الفقيه ذهب و 
إلى أنه: " اتفاق يكلف به أحد أشخاص القانون العام شخصاً آخر لتنفيذ أحد  - B.O.Tالبوت 

إنجازه مقابل مكافأة يتم تحصيها من العائد الأشغال العامة واستغلل نتائج العمل العام الذي تم 
 .4المالي للستغلل"

 

   إلى أن:  العليا المصريةوفي تعريف عقد التزام الأشغال العامة ذهبت المحكمة الإدارية 
" ... من حيث أن العقد موضوع المنازعة الماثلة وهو من العقود الإدارية باعتباره من عقود التزام 

                                                           

 .54-50ص – 9337 -القاهرة  –دار النهضة العربية  -العقود الإدارية  -( د. سعاد الشرقاوي 3
 .02ص -المرجع السابق  –( د. أيمن محمد جمعة 9
 .89ص  - المرجع السابق –عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  –د. محمد عبدالمجيد إسماعيل ( 0
 .89ص  - المرجع السابق –عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  –( د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 4



98 
 

التزام الأشغال العامة والذي شرعت الجهة الإدارية باتخاذ إجراءاته وفقاً لأحكام المرافق العامة أو 
دارة واستغلل المطارات  3227لسنة  0القانون رقم  في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وا 

أراضي النزول، والذي حددت المادة الأولى منه القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لّختيار 
لملتزم، ثم نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن يصدر بمنح الّلتزام وتحديد شروطه ا

وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
 عد من الأعمال أو الإجراءات التحضيريةيُ ص، فكل ما يسبق صدور هذا القرار الوزير المخت

 .3لعقد الّلتزام الذي لّ تكتمل عناصره إلّ بقرار من مجلس الوزراء ..."
 

مؤدى امتياز الأشغال العامة أن تلجأ الإدارة إلى أحد من خلل هذه التعاريف يتبين لنا أن 
 أو تهيئة مرفق عام ،أو إنجاز ،أشخاص القانون الخاص يدعى الملتزم، تعهد إليه مهمة إنشاء

 .9، والحصول على رسم من قبل المنتفعين بالمرفقإنشائهد مقابل استغلله بع
 

جاءت تسمية عقد التزام الأشغال العامة نظراً للرتباط الوثيق بين الأشغال العامة والتزام 
المرافق العامة، فعقود الّلتزام التي تتضمن أعمال الأشغال العامة كاستخراج وتوريد النفط والغاز 

المشروع تستلزم إقامة المنشآت المتصلة ب التي النقل بالسكك الحديديةإلى المدن، أو امتياز 
 .0المرافق العامة الأشغال العامة يختلط بعقد التزام، وهكذا كان عقد موضوع العقد

 

أهم أوجه الّختلف بين عقد الأشغال العامة وعقد التزام الأشغال العامة أن الغرض  فمن
عقد بعمل من أعمال الأشغال العامة للعقار هذا المن عقد الأشغال العامة هو قيام المقاول في 

موضوع العقد مقابل ثمن، بينما الغرض من عقد التزام الأشغال العامة هو استغلل الملتزم 
مقابل تحصيل رسم من المنتفعين، كما أن مدة عقد الأشغال  بتنفيذهاالعامة التي قام للأشغال 

العامة قصيرة بالمقارنة مع مدة عقد التزام الأشغال العامة، والتي يطول أمدها إلى حين حصول 
 .4المقاول الملتزم على العائد من الّستثمارات التي أقامها

 

التزام الأشغال العامة العقد المبرم بين مدينة ومقاول ومما اعتبر القضاء الفرنسي من عقود 
 التطوير في منطقة المياهتشييد أعمال البناء و و  اه بحفر قناة ري مع توريد المياهيلتزم بمقتض

وبالتالي فإنه عندما يكون موضوع العقد مشاركة المتعاقد في تسيير مرفق عام فقط دون أن 
                                                           

 – 9332القاضي الإداري وتطبيق قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى عام  (3
 .83-83ص -المرجع السابق  – 9335 -د. محمد ماهر أبو العينين  –الكتاب الأول

  .3ص –المرجع السابق  –( د. بن شعبان علي 9
 .99-93ص  -المرجع السابق  –عبدالعزيز الجمل ( د. هارون 0
 .43ص –المرجع السابق  –أيمن محمد جمعة د. ( 4
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زم، نكون بصدد عقد التزام مرفق عام كما هو الحال في يتضمن أشغالًّ عامة يلتزم بها الملت
 .3امتيازات تشغيل خطوط النقل للخدمة العامة

 

ن كان يتشابه م نخلص إلى مما سبق ع العقود السابقة من حيث أن عقد الأشغال العامة وا 
موضوعه المتصل بالعقارات، إلّ أنه يتميز عن عقد المقاولة الخاضع لنظام القانون الخاص من 

ق العامة الخصائص اللزمة لإضفاء الصفة الإدارية عليه، أما بالنسبة لعقدي التزام المراف ناحية
ن كانا، فإنهوالتزام الأشغال العامة التي يتضمنها عقد الأشغال تها ذا الخصائص يتضمنا ما وا 

لّ فإن هذا العقد عقد التزام المرافق العامة عقدان إداريان، إلّ أنه وبالنسبة ل العامة باعتبارهما
لّ فإنه عقد التزام الأشغال العامة ل أما بالنسبةيتضمن أعمال الأشغال العامة من حيث المبدأ، 

لعامة فحسب، بل أن الأمر يتعدى ذلك إلى حق الأشغال ابأعمال قيام اليقتصر أمر تنفيذه على 
ترتبة المقاول في استغلل المرفق وتحصيل رسوم استغلله إلى أن يستوفي كافة مستحقاته الم

 على تنفيذه للأشغال العامة.
 
  

 

                                                           

وحدة  -مكتب الدراسات والّستشارات القانونية  -دراسات في نظرية العقد الإداري وتطبيقاتها في الكويت  –( د. عزيزة الشريف 3
 .78-69ص  -3225 -بعة الأولى الط -الكويت  -كلية الحقوق  -التأليف والترجمة والنشر 



 

 

 الفصل الأول:
 العامة في عقد الأشغال ماهية غرامة التأخير

 
 

 يتألف هذا الفصل من الآتي:
 

 غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.وخصائص  مفهومالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: تعريف غرامة التأخير.

 المطلب الثاني: خصائص غرامة التأخير.
 

 المبحث الثاني: الأساس القانوني لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 الأساس التعاقدي لغرامة التأخير.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: الأساس غير التعاقدي لغرامة التأخير.
 

 المبحث الثالث: الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 المطلب الأول: الأسس المادية لغرامة التأخير.
 المطلب الثاني: الأسس الزمنية لغرامة التأخير.
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 الفصل الأول:  
 في عقد الأشغال العامة  ماهية غرامة التأخير

 

 تمهيد وتقسيم:
 

يلتزم المقاول المتعاقد مع الإدارة بموجب عقد الأشغال العامة المبرم بينهما بتنفيذ أعمال 
، كالإنشاءات والترميم والصيانة وغيرها بالعقد المتفق عليهاالمواعيد و  المدد خللالأشغال العامة 

تستهدف الإدارة  عقداً إدارياً بطبيعته ولما كان هذا العقدمما ينطبق عليه وصف الأشغال العامة، 
ل بمواعيد تنفيذ تلك فإن إخلل المقاو  لذا، المرافق العامة بانتظام واطراد ريسيتمن خلله إنشاء و 

ير تلك يستو  إنشاءانتظام واطراد لّ يتفق ومقتضيات  هاعن التنفيذ خلل بالتأخرالّلتزامات 
 .المرافق
 

حسن تنفيذ المقاول لهذا والمسئولة عن صاحبة امتياز السلطة العامة باعتبارها الإدارة ف
بما يمنحها العقد من سلطات  المتأخر عن تنفيذ التزاماته المقاول مواجهةيمكنها فإنه  العقد،

التزام المقاول  تستهدف الإدارة من خللهكجزاء غرامة التأخير عليه فرض  تمكنها مناستثنائية 
 .بمواعيد تنفيذ العقد

 

سير تلك المرافق، فإننا نسلط الضوء على إنشاء و ونظراً لأهمية العنصر الزمني لّنتظام 
فل للإدارة تكمن الجزاءات المالية التي  د الأشغال العامة باعتبارها جزءً غرامة التأخير في عق

 .يد بتنفيذ التزاماته خلل تلك المواعيد دون تأخيرالتزام المقاول بالتق
 

غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة وخصائص  مفهومالذي يتعين معه أن نتناول  الأمر
تستند إليه الإدارة  الأساس القانوني الذيكذلك ، و المميزة لهاخصائص من خلل تعريفها وبيان ال

مباشرةً دون حاجة للجوء إلى القضاء، وأخيراً الأسس المادية والزمنية  الغرامة فرضها لهذه في
 :الآتيةثلثة المباحث ال، وذلك في نسب اقتضاء الإدارة لهذه الغرامة ومدة فرضهاالتي تتحدد بها 

 

 غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.وخصائص مفهوم المبحث الأول: 
 انوني لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.المبحث الثاني: الأساس الق

 المبحث الثالث: الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة.
 

 وسنقوم من خلل دراستنا لهذه المباحث بالتعليق عليها وبيان موقفنا منها.
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 المبحث الأول:
 غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة وخصائص  مفهوم

 

 تمهيد وتقسيم:
 

مكن الدائن الوسائل التي تُ  إحدىتجد غرامة التأخير أصلها في القانون الخاص، وهي تُعد 
 لهذه الغرامة هي ذات طابع تهديديمن حمل المدين على تنفيذ التزاماته عيناً، فالسمة الغالبة 

ومقتضاها أنه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته، فإنه يجوز للدائن الحصول على حكم قضائي 
يحدده عن التأخير دفع مبلغ من المال التزامه ببإلزام المدين بتنفيذ تلك الّلتزامات إلى جانب 

 .  3القاضي بصورة إجمالية
 

 لحثالإدارة  الوسائل بيد إحدىأما غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة فهي تُعد 
إذا ما تأخر  بموجبه المواعيد المتفق عليها لالعقد خلتنفيذ ب على الّلتزام المقاول المتعاقد معها

سير إنشاء و سيؤدي بالضرورة إلى اضطراب في تنفيذ العقد التأخير  ، ولما كانعن التنفيذ خللها
بخصائص من شأنها ضمان استمرار  الغرامةإحاطة هذه فقد تم المرافق العامة موضوع العقد، 

إنشاء وسير تلك المرافق بانتظام واطراد إذا ما تحقق الإخلل العقدي نتيجة التأخير، وبعيداً عن 
 اضي التي قد تزيد الأمر تعقيداً.إجراءات التق

 

 وللإجابة على هذاغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة؟ وخصائص فما هو مفهوم 
بين  غرامة ماهذه التعريف  حيث مفهوم غرامة التأخير من سنعرض في هذا المبحث، التساؤل

مطلبين  وسنقسمه إلى، الغرامة هذهالتي تتميز بها خصائص ال، ومن ثم والفقه موقف القضاء
 :على النحو الآتي

 

 المطلب الأول: تعريف غرامة التأخير.
 المطلب الثاني: خصائص غرامة التأخير.

 

 
 

                                                           

الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية في  -لمزيد من التفصيل أنظر: د. محمد باهي أبو يونس  (3
كلية  -أحكامه  دراسة للإصلح القضائي الجديد بالّعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ -القانون الفرنسي 

 وما بعدها. 47ص - 9333 -جامعة الّسكندرية  -الحقوق 
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 الأول:المطلب 
 تعريف غرامة التأخير 

  
: ما يلزم أداؤه تأديبياً أو تعويضاً، : الخسارة، وفي المالقصد بمصطلح الغرامة في اللغةيُ 

ماً وغَرَامَة: لزمه مالًّ يجب عليه ويقال غُر 
3 . 

 

بصفة نظراً لأهمية غرامة التأخير في ضمان التزام المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية 
بتنفيذ التزاماته خلل المواعيد المتفق عليها، فقد تعددت ومنها عقد الأشغال العامة عامةً 

التي قيلت بشأن هذه الغرامة، وعلى الرغم من اتفاق كل الّتجاهين والفقهية  التعاريف القضائية
على أنها في كل الأحوال تفُرض على المتعاقد المخل بمواعيد تنفيذ تلك الّلتزامات، إلّ أنهم لم 

للإدارة أم هي جزافياً ما إذا كانت تعويضاً ميجمعوا على تعريف موحد يحدد طبيعة هذه الغرامة 
 .للمتعاقد جزاءً 

 

من ثم تمحورت تلك الّتجاهات في اتجاهين أساسيين، فبينما ذهب اتجاه إلى أن غرامة 
التأخير هي تعويض جزافي، ذهب الّتجاه الآخر إلى أنها جزاء مالي، أما غرامة التأخير في عقد 

 .ف محدد لها وفقاً لنوع هذا العقدالأشغال العامة لم تحظ باهتمام كبير في وضع تعري
 

 هذا المطلب في لذا سنعرض، ال العامة هو عقد إداري بطبيعتهعقد الأشغلما كان ف
عامةً، ثم بصفة  العقود الإداريةبشأن تعريف غرامة التأخير في والفقه اتجاهات القضاء 
العناصر الأساسية لتعريف هذه الغرامة في عقد الأشغال العامة،  الّتجاهاتنستخلص من تلك 

 النحو الآتي:على  ، وذلكفرعين وسنقسمه إلى
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 -المكتبة الإسلمية للطباعة والنشر  -من أول الهمزة إلى آخر الضّاد  –الجزء الأول  -المعجم الوسيط  -مجمع اللغة العربية  (3
 .683ص -بدون سنة النشر  –تركيا  -استانبول 
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 الفرع الأول: غرامة التأخير تعويض جزافي:
 

غرامة التأخير في العقود  تعريففي الفقه و يذهب أصحاب هذا الّتجاه من القضاء 
فقد تعددت  هذا الّتجاهالإدارية إلى أنها تعويض جزافي محدد مسبقاً في العقد، وانطلقاً من 

إلى أنها تعويضات  البعض ذهبف، بصدد هذه الغرامةالتي قيلت  القضائية والفقهيةالتعاريف 
أو تعويضات مالية إجمالية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنها مبلغ مالي تقدره  ،جزافية

ى التعويض الجزافي لهذه الإدارة مقدماً بطريقة إجمالية، وكل هذه المعاني لّ تخرج عن معن
  الغرامة.
 

، جزافي اعتبار غرامة التأخير تعويض حول القضاء والفقهسنعرض في هذا الفرع موقف و 
 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:

 

 : موقف القضاء: أولاً 
 

 -تعريف غرامة التأخير إلى أنها تعويض اتفاقي  بشأنذهبت بعض أحكام القضاء 
 مقابل تأخر المقاول في تنفيذ العقد. اقتضاؤهاجزافي، أو مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة ليتم 

 

المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها بأن: "... التكييف قضت في هذا الشأن 
أنها صورة من صور التعويض الّتفاقي، إلّ أنها تتميز عن التعويض القانوني لغرامة التأخير 

أن أحد أركانه وهو الضرر الذي الّتفاقي في مجالّت القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها 
 الآخر أن يثبت انتفاء ركن الخطأ يعتبر وقوعه بمجرد حصول التأخير، إلّ أنه يجوز للطرف

ومتى انتفى أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض فل مجال عندئذ لّستعمال الحق المخول 
 . 3... "يهللإدارة في اقتضاء التعويض لّنعدام الأساس القانوني الذي يقوم عل

 

يتبين لنا اتجاه هذه المحكمة إلى اعتبار غرامة التأخير هي صورة من صور التعويض 
الّتفاقي، إلّ أنها تتميز في عقود نطاق القانون العام عنه في عقود نطاق القانون الخاص بأن 
الضرر المترتب على التأخير هو ضرر مفترض، لذلك فإن الضرر يكون محققاً بمجرد حصول 

أخير، ومن ثم تكون الغرامة مستحقة الأداء، إلّ إذا أثبت المقاول انتفاء الخطأ من أساسه الت

                                                           

الموسوعة الإدارية  - 93/4/3220تاريخ الجلسة  - 09س ق - 3552الطعن رقم  -المصرية حكم للمحكمة الإدارية العليا  (3
     د. نعيم عطية  -الطبعة الأولى  - 08الجزء  -مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة  –الحديثة 

 .433ص - 3228-3224 –أ. حسن الفكهاني  و
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، ففي هذه بالّفتراض بحالة تحقق حصول التأخير وليس انتفاء الضرر باعتبار أن الضرر محققاً 
 .بما ينتفي معه حق الإدارة في فرضها لها الحالة ينتفي وجود الخطأ الموجب لّقتضاء الغرامة

 

غرامة التأخير هي مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدماً ... "بأن: ذاتها كما قضت المحكمة 
 . 3"...وتقرر توقيعها متى تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه 

 

مبالغ إجمالية "  إنهابقوله هذه الغرامة  لوصفونرى أن هذا الحكم استخدم عبارة أخرى 
الذي حددت الإدارة مبلغه هو التعويض الجزافي  والمقصود بهذه العبارة"  الإدارة مقدماً تقدرها 

 بما يتناسب مع حجم الضرر المتوقع حصوله نتيجة التأخير. لتقديرهامسبقاً في العقد وفقاً 
 

 : موقف الفقه:ثانياً 
 

تعريف غرامة التأخير إلى أنها تعويض جزافي، أو مبلغ مالي  فيذهبت بعض آراء الفقه 
 .9مقابل تأخر المقاول في تنفيذ العقد اقتضاؤهتقدره الإدارة مقدماً بطريقة إجمالية ليتم 

 

ذهب رأي من الفقه إلى أن التعويض الجزافي في مجال عقود الأشغال وفي هذا الصدد 
التعاقد، ويتم اقتضاؤه كغرامة  الّتفاق عليه بين الطرفين عندالعامة عامة، هو مبلغ من المال يتم 

تأخير مقابل الضرر المفترض المترتب على التأخير في تنفيذ الّلتزامات التعاقدية، وذلك دون 
 .0حاجة للجوء إلى القضاء

  

ومن ثم فقد تعددت التعاريف الفقهية المؤيدة لّعتبار غرامة التأخير تعويض جزافي، فذهب 
تعويضات جزافية  في عقد الأشغال العامة إلى أنها من الفقه في تعريفه لغرامة التأخيررأي 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية  - 5/9/3264 بتاريخ جلسة – 5س ق - 200الطعن رقم  -المصرية حكم للمحكمة الإدارية العليا  (3
 .3436ص - المرجع السابق –التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 

 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية  -أنظر: د. أحمد عثمان عياد  في الفقه العربي (9
 445ص - 3264/3268 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -القانون الإداري الليبي  -/ د. السيد محمد مدني  048ص - 3270

/ د. محمد عبدالعال  335ص -عمّان  -مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  -ة العقود الإداري -وما بعدها / د. محمود خلف الجبوري 
بدون سنة  -القاهرة  -دار النهضة العربية  -دراسة مقارنة  -وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها  -السناري 

 .968ص -نشر
  :أنظر في الفقه الفرنسيو 

Andrè De Laubadère – Traitè des contrats administratifs – Franck Modern et Pierre Delvolvè Tome 

second – L.G.D.J – Paris – 1984 – P.136. 

3) Scott M. Tyler – No (Easy) Way Out “Liquidating” Stipulated Damages for Contractor Delaying 

Public Construction Contracts – Duke Law Journal – vol. 44 – Duke University School of Law – 

United State of America – 1994 – p.357.  
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الإدارة على المقاول المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته  تفرضهامنصوص عليها في العقد، 
 . 3التعاقدية
 

       وذهب رأي آخر من الفقه إلى أن غرامة التأخير في العقد الإداري بصفة عامة هي
نص عليها في العقد إذا تأخر المتعاقد مع الإدارة في التنفيذ أو إذا تم التعويضات مالية إجمالية ي

 . 9أخل بالتزام ما
 

في حين ذهب رأي ثالث من الفقه إلى أن غرامة التأخير هي مبلغ مالي تقدره الإدارة مقدماً 
تأخر عن تنفيذها، بصرف النظر عن أي بطريقة إجمالية إذا أخل المتعاقد بالتزاماته لّسيما إذا 

 . 0ضرر يصيب الإدارة
 

وهو ، بشكل دقيقحدد الإخلل المعني بهذه الغرامة تريف لم االتع هتلحظ لنا أن هذيو 
ن كانت وهنا يمكن القول عن تنفيذ التزاماته، المقاولتأخر  في تنفيذ  عبارة " الذي يتراخى أنه وا 

 " يكونالتراخي مفهوم " ضمن مفهوم التأخير، إلّ أن  تفيد بأن التراخي يدخل التزاماته التعاقدية "
أو التنفيذ  ،و الإهمالأ ،قد يشمل التأخير في التنفيذه باعتبار أن اً عن مفهوم التأخيرأوسع نطاق

" التراخي " يصلح  مصطلح كعدم أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ العقد، ومن ثم فإن غير المرض  
العبارات أن وجدنا كما ، أي إخلل آخرأو  ،لكل إخلل من قبل المقاول سواء بالتأخير في التنفيذ

 "" لّ سيما فيما يتعلق بالتأخيرو "  " أو إذا أخل بالتزام ما كـ التعاريف الأخرى التي تضمنتها هذه
  .المقاوللتشمل أي إخلل من قبل وسعت من نطاق فرض غرامة التأخير أنها 

 

" تعويض  ر هيبوضوح أن غرامة التأخي ذكرفي مجمل القول فإن التعريف الأول قد 
من  في تعريفهم لهذه الغرامة جزافي " إلّ أن هذا المعنى لّ يخرج عما ذهب إليه البعض الآخر

هذه  فكل ،مقدماً بطريقة إجمالية "" تعويضات مالية إجمالية " و " مبلغ مالي تقدره الإدارة ها أن
في العقد بما يتناسب  مسبقاً  تدل على معنى التعويض الجزافي الذي حددت الإدارة مبلغه العبارات

التعريف الثالث ، أما لتقديرهاوفقاً  حصوله نتيجة التأخير الذي افترضت الإدارةضرر المقدار مع 
بخلف التعريف الأول والثاني، في حين  –أغفل ضرورة النص على غرامة التأخير في العقد فقد 
ثابته ومحددة بشكل  قيمته لتكون، وذلك في العقد وضوحيحدد بيجب أن  التعويض الجزافيأن 

                                                           

 .340ص - المرجع السابق –د. هارون عبدالعزيز الجمل  (3
 .473ص - المرجع السابق –د. سعاد الشرقاوي  (9
جامعة  -كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  -سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  -د. محمد صلح عبدالبديع السيد  (0

 .94ص - 3220 -الطبعة الأولى -الزقازيق 
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تها الإدارة حدد بالقيمة التييكون المقاول على علم كي من ناحية، ومن ناحية أخرى  واضح، هذا
 .لّقتضاء هذه الغرامة

 

المؤيدين لّعتبار غرامة التأخير تعويض جزافي،  ضائي والفقهيقالباستعراض الّتجاهين 
هي تعويض جزافي محدد مسبقاً في العقد  وفقاً لهذين الّتجاهين نخلص إلى أن غرامة التأخير

بناء على تقدير الجهة الإدارية لحجم الضرر المفترض وقوعه نتيجة التأخير، وأن الإدارة عند 
كافي لجبر الضرر الذي سيلحق من التعويض تحديدها لهذه الغرامة فهي تفترض أن هذا القدر 

تضاء مبلغ التعويض مباشرة دون حاجة ، ومن ثم للإدارة اقالمقاولتأخر بالمرفق العام نتيجة 
يز غرامة التأخير في العقود الإدارية وبذلك تتملإثبات الضرر أو اللجوء مسبقاً إلى القضاء، 

عقد الأشغال العامة عن التعويض الّتفاقي في نطاق العقود المدنية الخاضعة ومنها عامةً بصفة 
ترط لّقتضاء التعويض الّتفاقي وقوع للقانون الخاص من ناحية ركن الضرر، باعتبار أنه يش

 ضرر نتيجة التأخير.
 

 الفرع الثاني: غرامة التأخير جزاء مالي:
 

غرامة التأخير في العقود تعريف  فيوالفقه القضاء  يذهب أصحاب هذا الّتجاه من
المالية التي تملك الإدارة سلطة فرضها  إلى أنها تدخل من ضمن الجزاءاتعامةً بصفة الإدارية 

بصدد التي قيلت  والفقهية فقد تعددت التعاريف القضائية هذا الّتجاهبموجب العقد، وانطلقاً من 
  .لى أنها عقوبةإلى أنها جزاء مالي، في حين ذهب البعض الآخر إ البعض ذهبف، هذه الغرامة

 

، غرامة التأخير جزاء مالي اعتباروالفقه حول اء سنعرض في هذا الفرع موقف القضو 
 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:

 

 : موقف القضاء:أولاً 
 

تعريف غرامة التأخير إلى أنها جزاء يُفرض على المقاول  فيذهبت بعض أحكام القضاء 
 لضمان استمرار سير المرفق العام. بقصد ضمان التزامه بتنفيذ العقد، وذلك

 

غرامة  ..." :أنبلها  المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ قضت في هذا الشأن 
التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة 
بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام، وللإدارة أن توقع 
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يها في العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة الغرامة المنصوص عل
 . 3" ...جزاءً لها
 

يتبين لنا اتجاه هذه المحكمة إلى أن غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية 
وبذلك هي جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها، 

 يفرض على المقاول نتيجة تأخرهأن هذا الحكم يبين لنا طبيعة الغرامة من حيث إنها جزاء  نجد
 .في تنفيذ العقد عن المواعيد المتفق عليها فيه

 

غرامة التأخير في العقود الإدارية  ...": مة التمييز الكويتية قضت فيه بأنوفي حكم لمحك
على  هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليه حرصاً 

 . 9"...لعام بانتظاماسير المرفق 
 

أن غرامة التأخير هي جزاء تفرضه  قضاء هذه المحكمة إلىاتجاه  نجد من هذا الحكم
الميعاد المتفق عليه، وبذلك نجد أن القضاء  عنالإدارة على المتعاقد الذي يتأخر في تنفيذ العقد 

الكويتي سلك مسلك جانب من اتجاه القضاء المصري من حيث اعتبار غرامة التأخير جزاءً 
 واعيد المحددة بالعقد.تنفيذ التزاماته عن الم فيتأخره  نتيجة المقاولعلى  يفرض

 

 : موقف الفقه:ثانياً 
 

 تجزاء مالي، في حين ذهب ر إلى أنهاتعريف غرامة التأخي فيذهبت بعض آراء الفقه 
 .0إلى أنها عقوبة الأخرى الآراءبعض 
 

الفقه إلى أن تعبير " الغرامة " يحوي في مدلوله اللغوي والقانوني فكرة الجزاء  ذهب رأي في
المالي الذي تفرضه الإدارة بهدف مجازاة المتعاقد على تأخره في تنفيذ العقد، إلّ أن نظام 
الجزاءات في العقود الإدارية لّ يتسم بطابع العقوبات، ولّ يقتصر على إعادة التوازن بين 

                                                           

الموسوعة الإدارية  - 03/8/3252تاريخ الجلسة  - 03س ق - 9883الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا  (3
 .496ص -المرجع السابق  –الحديثة 

 96/6/9330تاريخ الجلسة - 9333لسنة  –تمييز إداري  46الطعن رقم  -الدائرة الإدارية الأولى  –الكويتية حكم محكمة التمييز  (9
 غير منشور. –
الآثار(  –الإجراءات  -)المقومات  –العقد الإداري  -/ د. محمد فؤاد عبدالباسط  990ص -المرجع السابق  –د. عزيزة الشريف  (0
        /  989ص -المرجع السابق  –/ د. محمود عاطف البنا  952ص - 9336 –الّسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  -

 .932-935ص -المرجع السابق  –د. إبراهيم طه الفياض 
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طرفان أو التعويض عن الأضرار بقدر ما يستهدف استمرار انتظام سير المرافق التزامات ال
 .3العامة بانتظام واطراد

 

من ثم فقد تعددت التعاريف الفقهية المؤيدة لّعتبار غرامة التأخير جزاء مالي، فذهب رأي 
للمقاول على من الفقه المؤيد لهذا الّتجاه إلى أن غرامة التأخير هي جزاء لأنها تمثل عقوبة 

تأخره في تنفيذ الأعمال في عقود الأشغال العامة، وكذلك هي ضاغطة بحسبانها تمثل شرائح 
 .9تتزايد تصاعدياً مع توالي التأخير في تنفيذ الأعمال حتى تصل إلى الحد الأقصى

 

اقد يدفعها المتعالتي مالية المبالغ الذهب رأي من الفقه في تعريفه لغرامة التأخير إلى أنها ف
خلل الإعقوبات حتى ولو لم يترتب على وتطبق تلك ال ،التزاماته لإحدىإخلله  نتيجةللإدارة 

 . 0للجهة الإدارية اً المتعاقد ضرر الناتج من 
 

من مؤيدي هذا الّتجاه في تعريفه لغرامة التأخير إلى أنها جزاء من  ثالثوذهب رأي 
الممكن أن تتضمنه شروط كافة العقود الإدارية، وهو امتياز تتمتع به الإدارة ولو لم تتعرض 

 .4لضرر ما نتيجة تأخر المتعاقد، إذ إن الضرر يكون مفترضاً لتعلقه بتسيير مرفق عام
 

في تعريفه لغرامة التأخير إلى أنها جزاء تملك  ذاته جاهمن الّت رابعذهب رأي في حين 
الإدارة حق توقيعه على المتعاقد معها إذا تأخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في الميعاد 

                                                           

المركز  –دراسة مقارنة  -النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية  -د. مدحت أحمد يوسف غنايم في الفقه العربي أنظر:  (3
 .95ص – 9334 -القاهرة  –القومي للإصدارات القانونية 

 في الفقه الفرنسي أنظر:
Jean Rivero et Jean Waline – Droit administratif – 18e édition – Dalloz – Paris – 2000 –  p130. 

العولمة على عقود الدولة مع دراسة نقدية تأملت في العقود الدولية وأثر  -( في الفقه العربي أنظر: د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 9
بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -تحليلية لّتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظرات في قانون المناقصات والمزايدات المصري 

 .340ص -ع السابق المرج - 9333 - العقود الإدارية –قاسم جعفر د. محمد أنس /  36ص - 9333 –الطبعة الأولى  -لبنان  -
 وفي الفقه الفرنسي أنظر: 

Daniel Chabanol et Jean Pierre Jouguelet – Marchés Publics de Travaux – Droites et obligations des 

signataires – Deuxiéme Edition – Le Moniteur – Paris – 1994 – p.146 / Francois sabiani – Marchés 

publics de Travaux – et contrats voisins – 5 édition – Belfond – Paris – 1995 – p.148 / Jean Dufau – Le 

Droit des Travaux Publics – Définition des travaux et ouvrages publics – Formation éxécution et 

contentieux des marchés de travaux publics – Tome 1 – Editions du Moniteur – Paris – 2e édition – 

1988– P.188. 

دراسة تحليلية للعقد ومراحل تنفيذه وكيفية  -( B.O.Tعقد الإنشاءات والإدارة وتحويل الملكية ) -د. أحمد رشاد محمود سلم  (0
دار النهضة  -ب التطبيق تمويله ومخاطره وطبيعته القانونية وقدرته على نقل التكنولوجيا وكيفية تسوية منازعات العقد والقانون الواج

 .934ص - 9334 -القاهرة  –العربية 
 - 9339 -الّسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية  -دور الشروط الّستثنائية في تمييز العقد الإداري  -د. مازن ليلو راضي  (4

 .24ص
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المنصوص عليه بالعقد، وتستحق بمجرد هذا التأخير حتى ولو لم يترتب عنه ضرر للإدارة 
 . 3المتعاقدة
 

أن مناط اعتبار غرامة التأخير بأنها جزاء ليس القصد  بالنسبة للتعريف الأول يتلحظ لنا
منه معاقبة المتعاقد بقدر ما يكفل لها هذا الجزاء ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام 

أن هذه الغرامة هي ضاغطة بحسبانها تمثل شرائح تتزايد تصاعدياً و واطراد، في حين أننا نتفق 
 ، ونرى أن التعريف الثاني قدالتأخير في تنفيذ الأعمال حتى تصل إلى الحد الأقصىمع توالي 

دمج بين التعويض الجزافي والجزاء المالي، وذلك بذكره عبارة " المبالغ المالية " ومصطلح " 
وأنه العقوبات " إلّ أنه لم يحدد طبيعة غرامة التأخير من حيث إنها جزاء عقدي وليست عقاب، 

التزاماته "  لإحدىوعندما أورد هذا التعريف عبارة " نتيجة إخلله نص عليها في العقد، يجب أن ي
نجد أنه لم يحدد الإخلل المعني بهذه الغرامة وهو التأخير في التنفيذ، في حين أننا نتفق وعبارة 

 " حتى ولو لم يترتب على الإخلل الناتج من المتعاقد ضرر للجهة الإدارية ".
 

غرامة التأخير جزاءً من الممكن أن تتضمنه العقود  قد اعتبرفتعريف الثالث بة للبالنسأما 
الإدارية، يعني أن هذا الجزاء قد تتضمنه تلك العقود أو قد تخلو منه، فإذا كانت الإدارة تملك 

، ومن حق فرض هذا الجزاء عند تأخر المقاول عن التنفيذ، فلبد من أن ينص العقد على ذلك
، وفيما يخص التعريف الرابع وجدنا أنه أقرب للدقة في أن تتضمنه كافة تلك العقود ثم يلزم أن

أنها بيكون تعريفاً لغرامة التأخير في العقود الإدارية بشكلٍ عام، من حيث تحديده لطبيعة الغرامة 
بات جزاء للمتعاقد إذا تأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها بالعقد دون حاجة لإث
 الضرر، في حين أنه أغفل ضرورة النص على هذه الغرامة في العقد باعتبارها بنداً من بنوده.

 

في مجمل القول فإن كل هذه التعاريف لم تتضمن ما يفيد وجوب النص على هذه الغرامة 
من فرضها استناداً للتحديد الوارد بهذه البنود، لذا نجد أن هذه  الإدارةضمن بنود العقد لتتمكن 

 يجب أن ومن ثمالتعاريف أشابها قصور في أن تكون شاملة لعناصر تعريف غرامة التأخير، 
هذه الغرامة ضمن بنود العقد كي تتمكن الإدارة ما يفيد النص على على  تشتمل تلك التعاريف
تتزايد وفقاً للتحديد المتفق عليه بالعقد باعتبارها تمثل شرائح  قدعلى المتعا من اللجوء إلى فرضها

، هذا من ناحية، تصاعدياً مع توالي التأخير في تنفيذ الأعمال حتى تصل إلى الحد الأقصى
 .التعاقديةعلى علم بوجود هذا الجزاء ضمن الجزاءات  المتعاقدومن ناحية أخرى ليكون 

 
                                                           

القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة  -مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية  -د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة  (3
 .399ص - 9337 - الّسكندرية - منشأة المعارف -
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المؤيدين لّعتبار غرامة التأخير جزاء  القضائي والفقهيلتجاهين ل من خلل استعراضناو 
إنشاء لضمان  اً مقرر  اً مالي جزاءً  وفقاً لهذين الّتجاهين تعد مالي، نخلص إلى أن غرامة التأخير

بقدر ما  المقاول، وليست عقوبة تفرضها الإدارة على بانتظام واطراد استمرار سير المرافق العامةو 
بتنفيذ العقد خلل المواعيد التي حددتها، ومن ثم يجب أن  المقاوليكفل لها هذا الجزاء التزام 

 ينص عليها في العقد.
 

 : الاتجاهات السابقةثالثاً: تقييم 
 

رامة التأخير، وجدنا أن تعريف غ للتجاهات القضائية والفقهية حولمن خلل دراستنا 
إلى أن غرامة التأخير هي مبلغ من المال يحدد بالعقد باتفاق  ذهباتجاه من القضاء والفقه 

 الإدارة والمتعاقد معها كتعويض جزافي عن الضرر المفترض حصوله نتيجة التأخير.
 

حصول الضرر للإدارة المتعاقدة أو المرفق العام  يُفترضلما كان التأخير في تنفيذ العقد ف
الّتجاه من اتسام غرامة التأخير في أصحاب هذا هذا  ، فإننا نتفق وما ذهب إليهموضوع العقد

عامةً بطابع التعويض الجزافي، حيث أن الإدارة عند تحديدها لمبلغ بصفة العقود الإدارية 
، ومن ثم يتم اقتضاؤه عند الّفتراضي أنها قدرت تناسبه مع جسامة الضرريُفترض التعويض 

المواعيد المتفق  عنتنفيذ التزاماته  فيتحقق الإخلل المعني بهذه الغرامة وهو تأخر المقاول 
  أو المرفق العام المتصل بالعقد. ،أن الضرر قد أصاب الإدارة ذاتها رباعتبا عليها

  

ذهب إلى أن غرامة التأخير تعد والفقه القضاء من خر آوفي المقابل وجدنا أن اتجاهاً 
بصفة عامة شكلً من أشكال الجزاءات المالية في العقود الإدارية التي تهدف الإدارة من خللها 

 إلى حث المقاول على الّلتزام بالمواعيد المتفق عليها لتنفيذ العقد.
 

تحقيق  هوو غرامة التأخير يأتي بعكس ما يسعى إليه المقاول لاقتضاء الإدارة  لما كان
فإن ، المالية هحقوقما كان فرضها يشكل انتقاصاً من الربح المادي من خلل هذا التعاقد، طال

في على هذه الغرامة وصف الجزاء المالي، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ذلك ما يض
ن التزام هذا بقدر ما تضم المقاولاعتبار غرامة التأخير جزاءً مالياً لّ يعني أنه يقصد بها معاقبة 

الأخير بالتنفيذ خلل المواعيد المتفق عليها ضماناً لّستمرار إنشاء وسير المرافق العامة بانتظام 
 واطراد.
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إلى أنه لتعريف غرامة التأخير لّ يمكن الّستناد إلى أحد الّتجاهين دون  من ذلك نخلص
 افتراضعتبر من ناحية تعويض جزافي للإدارة عن الآخر، وذلك من ناحية أن هذه الغرامة تُ 

، ومن ناحية أخرى فهي جزاء يُفرض على المقاول عند بضرر أو الإدارة ،المرفق العام إلحاق
إخلله بالّلتزام بتنفيذ العقد خلل المواعيد المتفق عليها طالما يشكل فرضها انتقاصاً من حقوقه 

الغرامة تعويض الإدارة عن الضرر المفترض من  المالية لدى الإدارة، ومن هنا تضمن هذه
لزام المقاول بإصلح إخلله بالّلتزام بالمواعيد المتفق عليها لتنفيذ إناحية، ومن ناحية أخرى 

 العقد، وهذا ما يتحقق به ضمان انتظام واستمرار سير المرافق العامة.
 

في ضوء  غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة نعرف أن وفي هذا المقام يجدر بنا
وتحديد عناصر التعريف وفقاً لطبيعة هذا العقد،  الذي أشابهاتلفى القصور ب التعاريف السابقة

 النحو الآتي:على  نقترح أن يكون هذا التعريفو 
 

 مقابلتعويض جزافي محدد مسبقاً في العقد  هيغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة 
يتم المواعيد المتفق عليها،  عنتنفيذ التزاماته  فيالضرر المفترض وقوعه نتيجة تأخر المقاول 

أو إثبات حصول الضرر  ،أو إنذار ،دون حاجة إلى تنبيهبمجرد حصول التأخير اقتضاؤه مباشرةً 
ضماناً  المواعيد،بالتقيد بتلك على الّلتزام  كجزاء مالي ينتقص من الحقوق المالية للمقاول لحثه
 لّستمرار إنشاء وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.
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 المطلب الثاني:
 خصائص غرامة التأخير

 

على  من شأنها حث المقاولخصائص عدة تتميز غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة ب
إنشاء وسير المرافق استمرار نتظام لّ ضماناً المواعيد المتفق عليها  خللبتنفيذ العقد الّلتزام 
اً عن إجراءات التقاضي التي قد تزيد الأمر تعقيداً، مما يؤدي إلى عكس ما ، وذلك بعيدالعامة
وتتمثل هذه الخصائص في تحديد  ،لّنتظام إنشاء وسير تلك المرافق الإدارة بالنسبة إليه تسعى

  الإدارة لأحكام فرض هذه الغرامة، ومن ناحية أخرى مرونة هذا الجزاء وتلقائيته.
 

التي تتميز بها غرامة الّتفاقية والمرنة والتلقائية الخصائص  مطلبسنعرض في هذا الو 
 على النحو الآتي: ، وذلكثلثة أفرع وسنقسمه إلى، في عقد الأشغال العامة التأخير
 

 الفرع الأول: الخاصية الاتفاقية لغرامة التأخير:
 

وبعض أحكام القضاء إلى أن غرامة التأخير في العقود الإدارية  يق من الفقهذهب فر 
عد بنداً تعاقدياً إما أن ينص عليه ومنها عقد الأشغال العامة تتميز بخاصية اتفاقية نظراً لكونها تُ 

 خل في نطاق التعاقد.وارداً ضمن نصوص التشريعات التي تدفي العقد، أو يكون 
 

عامةً ومنها بصفة الفقه إلى أن بنود العقود الإدارية ذهبت بعض آراء وفي هذا الصدد 
عقد الأشغال العامة دائماً ما تتضمن نصوصاً تتعلق بالجزاءات التعاقدية، كما أن كراسة الشروط 

نودها على هذه الجزاءات، ومن ثم يلتزم طرفا العقد بتلك العامة لهذه العقود تنص عادةً ضمن ب
 .3البنود ولّ يمكن لأي منهما التحلل منها

 

لهــا  فــي حكــمٍ  –الــدائرة الإداريــة  –بهــذا الّتجــاه قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة البحرينيــة 
المستقر عليـه أن العقـد شـريعة المتعاقـدين بحيـث تقـوم قواعـده مقـام قواعـد القـانون فإن بأنه: " ... 

بالنسبة لطرفيه وأن العقود يجب تنفيذها وفقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفـق مـع مـا توجبـه حسـن 
وأن هنـاك التزامـا  -مدنية كانت أو إدارية  -النية في تفسير العقود وأن الأصل في تفسير العقود 

                                                           
1  ( De Laubadère (A) – Op.cit – p. 103. 

الطبعة الثانية  -العقود الإدارية  -د. جابر جاد نصار /  048ص –المرجع السابق  –وفي الفقه العربي أنظر: د. أحمد عثمان عياد 
                      / 932ص –المرجع السابق  –د. إبراهيم طه الفياض /  952ص – 9338 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -

جامعة  -كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  -عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق  -د. عاطف سعدي محمد علي 
 .487ص – 9338 –عين شمس 
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ن ينفـذ الّلتزامـات الموكـول إليـه تنفيـذها أاول المتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة يا وقانونيا علـى المقـعقد
قعـــت عليـــه غرامـــة وُ محـــددة لتنفيـــذها فـــإن تـــأخر عـــن ذلـــك بموجـــب العقـــد خـــلل المـــدة أو المـــدد ال

 .3.."التأخير بالنسب والأوضاع المقررة بالعقد .
 

البحريني حول تميز غرامة التأخير في عقد  من خلل هذا الحكم يتبين اتجاه القضاء
الأشغال العامة بخاصية اتفاقية، فذهب إلى أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم 
قواعده مقام القانون بالنسبة لطرفيه، وأن هناك التزاماً على المقاول بتنفيذ العقد خلل المواعيد 

لّ فرضت عليه غرامة قررة بالعقد، وذلك يعني مالتأخير بالنسب والأوضاع ال المتفق عليها فيه، وا 
يقوم مقام قواعد القانون بالنسبة  أن التحديد الوارد لهذه الغرامة في العقد بناء على اتفاق طرفيه

الإدارة إلى  التعاقدي لغرامة التأخير عند لجوء بالبندد من ثم يكون إلزاماً عليهما التقيلكلهما، و 
 فرضها على المقاول.

 

فريق من الفقه إلى أن غرامة التأخير تتميز بخاصية اتفاقية، وذلك  وفقاً لهذا الّتجاه ذهب
عقد الأشغال العامة أو  بنودتكون محددة سلفاً ضمن  قتضاؤهاافرضها و من حيث إن أحكام 

، فإذا لم منه ومكملة لأحكامه عتبر جزءً لّ يتجزأالخاضع لها العقد والتي تُ التشريعات نصوص 
المنظمة لأحكام بحال خلو التشريعات أو  ،العقد على أحكام فرض هذه الغرامة فييكن قد نص 

، فإنه لّ يجوز للإدارة أن تسعى إلى فرضها على أحكام هذه الغرامةلعقود الإدارية من تنظيم ا
 .9 اتفاقيةالمقاول، ومن هنا تتميز غرامة التأخير بأنها ذات خاصية 

 

بند من بنود العقد، سواء تضمنها العقد أو  هي التأخير أن غرامةهذا الّتجاه وفقاً لويتبين 
ن على تنظيم أحكام هذه الغرامة في العقد عند خلو االمكملة له، فإذا لم يتفق الطرف التشريعات

تلك التشريعات من مثل هذا التنظيم، فإنه يتعذر بذلك على الإدارة أن تسعى إلى فرضها، ومن 
نه من الضروري أن ينص عقد الأشغال العامة ضمن بنوده على غرامة التأخير فإهذا المنطلق 

 هذه الغرامة في نطاق عقود الأشغال العامة. إذا لم تتضمن تلك التشريعات تنظيم أحكام فرض
 

                                                           

غير  – 94/0/9334تاريخ الجلسة  - 9339 – 39006في الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  – المدنية( حكم المحكمة الكبرى 3
 منشور.

رسالة  –دراسة مقارنة بين مصر والكويت  –التنظيم القانوني لغرامة التأخير في العقد الإداري  –د. شافي طالب محمد العجمي  (9
        / 428ص -المرجع السابق  –د. سليمان محمد الطماوي  / 03 ص – 9334 –كلية الحقوق  –جامعة عين شمس  – هدكتورا

منشورات  –مبادئ وأحكام القانون الإداري  -/ د. محمد رفعت عبدالوهاب  963ص -سابق المرجع ال –د. محمود عاطف البنا 
 .898ص - 9330 –لبنان  –بيروت  -الحلبي الحقوقية 
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: " ... القوانين العليا المصرية في حكمٍ لها بأن المحكمة الإدارية عليه سارتهذا ما 
واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الجميع، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن قبلوا حال 

تندمج هم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، وحينئذ قيامها على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أن
لّ يتجزأ منها، حيث لّ فكاك من الّلتزام بها ما لم ينص العقد  في شروط عقودهم، وتصير جزءً 

 .3"صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها...
 

التي يتم التعاقد في ظلها تندمج في العقد  التشريعاتونرى أن هذا الحكم يقضي بأن 
لّ يتجزأ منه، فإذا كانت تلك التشريعات قد نصت على الأحكام المنظمة لغرامة  جزءً وتصبح 

ومن  العقد من مثل هذا التنظيم التأخير في عقد الأشغال العامة فإن هذه الأحكام تطبق عند خلو
حكام تلك التشريعات، الأمر الذي يترتب عليه أن الغرامة لأ هذه كون استناد الإدارة في فرضثم ي

 .التشريعات تدخل في نطاق التعاقدالغرامة ما تزال تتميز بخاصيتها الّتفاقية طالما كانت أحكام 
 

النص إلى أنه من المبادئ المسلم بها فقهاً أن  في رأيٍ له لذلك ذهب جانب من الفقه
العقد، على أن التحديد  فاما يمثل إرادة طر النص الخاص هو الخاص يقيد العام، وذلك لأن 

 .9الوارد بالتشريعات يطبق إذا خل العقد من تنظيم أحكام غرامة التأخير
 

اتفاق طرفي عقد  أن ، علوةً على الحكم السابق، علىهذا الجانب من الفقه رأي يؤكد لنا
الأشغال العامة على أحكام تنظيم غرامة التأخير في العقد ذاته يجعل من هذه الأحكام هي التي 

هي التي تلقت عليها إرادة التشريعات، باعتبار هذه الأحكام ب تطبق عند تعارضها مع ما ورد
 ن. االطرف

 

غرامة التأخير لّ  بذلك نخلص إلى إن عدم تضمين عقد الأشغال العامة ما يفيد فرض
في فرضها لهذه الغرامة طالما كانت التشريعات المنظمة  إنفاذ الإدارة لسلطتهايحول دون 
فإنه ، لك التشريعات من مثل هذا التنظيملّ يتجزأ من العقد، أما إذا خلت ت عتبر جزءً لأحكامها تُ 

 يجوز للإدارة أن تسعى إلى فرضها على المقاول.  لّ
 

حدد ت، وأن ةتأخير في عقد الأشغال العامنرى ضرورة النص على غرامة ال مما تقدم
فرضها على المقاول بحال ما إذا خلت التشريعات من تنظيم  وأحكام اقتضاؤهابوضوح نسب 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية  - 6/3/3256جلسة بتاريخ  – 33س ق - 585الطعن رقم  -( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 3
المكتب  - 3265إلى منتصف فبراير سنة  3267من أول أكتوبر سنة  -السنة الثالثة عشرة  -ة الإدارية العليا التي قررتها المحكم

 .062ص -طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة  -الفني 
 .920-929ص -المرجع السابق  -د. محمد فؤاد عبدالباسط  (9
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لّ ستضطر الإدارة للجوء إلى القضاء للمطالبة عقدتبعاً لنوع هذا الغرامة هذه الأحكام  ، وا 
 نتيجة التأخير من قبل المقاول.بالتعويض إذا ترتب ضرر 

 

 الفرع الثاني: الخاصية المرنة لغرامة التأخير:
 

يُعد وجود سلطة التنفيذ المباشر لدى الإدارة المتعاقدة أمراً ضرورياً يخولها إصدار القرارات 
اللزمة لتنفيذ العقد، ومن هذه القرارات تلك التي تصدر بفرض غرامة التأخير على المقاول، لذا 

قتضاء يز بخاصية مرنة تجعلها مستحقة الّذهبت بعض آراء الفقه إلى أن هذه الغرامة تتم
 دون حاجة للجوء إلى القضاء مسبقاً. من جانب الإدارةبموجب قرار 

 

الّقتضاء من تتميز غرامة التأخير بأنها مرنة، ويظهر ذلك من خلل أنها تكون مستحقة و 
يخولها دون حاجة لصدور حكم قضائي  من جانبهابموجب قرار يصدر  قبل الإدارة المتعاقدة
وهذا يعني بمعرفتها ووسائلها، بتنفيذ قرارها تنفيذاً مباشراً ذاتها وتقوم الإدارة ، اقتضاء هذه الغرامة

موضوع  العام المرفقتسيير إنشاء و أن فرضها منوط بتقدير الجهة الإدارية باعتبارها القائمة على 
 .3الأشغال العامةعقد 

 

بموجب  لّ بد من أن تفصح الإدارة عن إرادتها الملزمة في فرض هذا الجزاء على المقاولو 
، حيث إن فكرة الجزاءات الإدارية نابعة من امتيازات السلطة العامة في صدر من جانبهايقرار 

قراراتها في فرض  منيمكن الإدارة العقود الإدارية وتعد تطبيقاً لّمتياز التنفيذ المباشر الذي 
 .9المقاول المتعاقد معهامواجهة 
 

والمقصود بالتنفيذ المباشر هو أن تلجأ الإدارة إلى تنفيذ قراراتها جبراً، وهي تستخدم هذا 
عد مظهراً من ، كما أن حقها في ذلك يُ واطراد الحق استناداً لضرورة سير المرافق العامة بانتظام

 .0تنفيذ هذه القرارات على الأفراد جبراً  مظاهر السلطة العامة التي توجب
 

عامةً بما فيها عقود الأشغال العامة، مما بصفة هذا الإجراء تتميز به العقود الإدارية 
يخرج على ما جرى عليه العمل في عقود نطاق القانون الخاص، حيث يتعين تدخل المحاكم التي 

                                                           

 .65ص - 9339 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -المالية في العقود الإدارية  الجزاءات -د. حسان عبدالسميع هاشم  (3
 - 3278 -الطبعة الأولى  -دار الفكر العربي  -راسة مقارنة د - نظرية الجزاءات في العقد الإداري -د. عبدالمجيد الفياض  (9

 .372ص
بحث منشور في مجلة القانونية  -لحماية الحقوق والحريات العامة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  -د. علي إسماعيل مجاهد  (0
 .20ص - 9334يناير -مملكة البحرين  –هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  –العدد الأول  –
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فيه، وذلك تغليباً للمصلحة العامة على المالي إذا قدرت أنه مغالٍ  الجزاءتملك الّنتقاص من 
ن في العقود المدنية متساوية، فإنها لّ الأفراد، فبينما تكون مصالح الطرفالمصلحة الخاصة با

الإدارة في مركز قانوني أعلى من فيها تكون كذلك في عقود الأشغال العامة، والتي تكون 
 .3المقاول المتعاقد معها

 

 المستحقة علىعد إصدار الإدارة قراراً إدارياً يخولها اقتضاء غرامة التأخير ومن ثم يُ 
من ناحية، ومن  ، هذاالمقاول إجراءً ضرورياً يفيد بعلم المقاول بما يصدر بشأنه من جزاءات

ناحية أخرى كي لّ تبقى الإدارة مطالبةً إياه في أي وقت تشاء حتى بعد انتهاء العقد وصرف 
 .9لمستحقات المقاو 

  

من جعل ليبموجب قرار تصدره الإدارة، أمر ضروري  رلذلك نرى أن فرض غرامة التأخي
ة بهذا التاريخ وليس هذه الغرامة مستحقة الّقتضاء من تاريخ صدور القرار، ومن ثم تلتزم الإدار 

 سابقةالفترة التأخير الذي حصل في الالعقد على  مدة فرض هذا الجزاء بعد انتهاءلها أن ت
 .، أي بعدما تنتهي العلة من فرضهلّنتهائه

 

 الفرع الثالث: الخاصية التلقائية لغرامة التأخير:
 

ذهب فريق من الفقه وبعض أحكام القضاء إلى أن غرامة التأخير في العقود الإدارية 
 ومنها عقد الأشغال العامة تتميز بخاصية تلقائية، وذلك نظراً لكونها تفرض بصورة تلقائية بمجرد

 أو إنذار المقاول. ،حصول التأخير، دون حاجة لّتخاذ أية إجراءات من شأنها تنبيه
 

بمجرد حصول التأخير تفُرض غرامة التأخير رأي من الفقه إلى أن  وفي هذا الصدد اتجه
التأخير  يُنسبأو إنذار، ومعنى ذلك أن فرضها يكون بصورة تلقائية عندما  ،دون حاجة إلى تنبيه

 ت حصول أي ضرر لحق بها نتيجة ذلكدون أن تلتزم الإدارة بإثبا إلى المقاولفي تنفيذ العقد 
إثبات عدم  المتأخرلّ يقبل من المقاول و ، غرامةال ههذفمجرد التأخير يكفي في حد ذاته لفرض 

أو المرفق العام بضرر كي يتخلص من هذا الجزاء، باعتبار إن  ،في إلحاق الإدارة تأخرهتسبب 
 .0الضرر في هذه الحالة يكون مفترض افتراضاً لّ يقبل إثبات العكس

                                                           

 .7ص - المرجع السابق –عادل عبدالرحمن خليل  د. (3
 .335ص -المرجع السابق  -د. محمود خلف الجبوري  (9
 - بدون دار نشر – دراسة في القانون المقارن -عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة  -د. نعيم مغبغب العربي أنظر:  في الفقه (0

 .025ص - 9333 –الطبعة الثالثة 
 نجليزي أنظر:وفي الفقه الإ -
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انتهاء المهلة التي قد تمنحها الإدارة عد أو ب ،من تاريخ التأخيرهذه الغرامة  فرضيكون و 
المقاول بإعذاره أو إنذاره بهذه  تنبيه، ولّ يتطلب ذلك وجوب قبل فرض هذا الجزاء عليهللمقاول 
هي سلطة تقديرية استناداً لسلطتها في التنفيذ  الجزاءهذا سلطة الإدارة في فرض فالغرامة، 

 .3هاب المتصلد عقعن سير المرافق العامة وتنفيذ شروط ال المباشر باعتبارها مسئولةً 
 

من المبادئ المسلم بها ... "  :قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنهفي هذا الشأن 
أن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم 
بإثبات حصول الضرر، كما لّ يقبل ابتداءً من المتعاقد اثبات عدم حصوله على اعتبار أن 

رت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فيه أنها قد يُفترضمواعيد تنفيذ العقد لالإدارة في تحديدها 
 .  9" ...في هذه المواعيد دون أي تأخير

 

المرفق إلحاق افتراض  في يجد أساسهالذي استند إليه هذا الحكم المبدأ  إنيمكن القول هنا 
دون حاجة لإثباته، وذلك حرصاً على استمرار و  ،في تنفيذ العقد تأخر المقاول بالضرر عندالعام 

 هذا المرفق بانتظام واطراد.سير إنشاء و 
 

قتضاء غرامة االأصل في : " ... كما قضت محكمة التمييز الكويتية في حكمٍ لها بأن
 .0التأخير أن يتم توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر للجهة الإدارية..."

 

من ناحية فرض  وفقاً لهذا الحكم يتبين أن القضاء الكويتي سلك مسلك القضاء المصري
قرر إلزام الإدارة غرامة التأخير بمجرد حصول التأخير، وهذا ما يؤكد لنا أن القضاء الكويتي لم يُ 

 باتخاذ أية إجراءات قبل فرضها لهذه الغرامة.
 

بذلك تختلف غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة عن الغرامة التهديدية في عقود نطاق 
إنذار سابق للمخل بالتزاماته، وما ذلك إلّ تطبيقاً لفلسفة  اوالذي يتطلب لفرضه ،القانون الخاص

                                                                                                                                                                      
Brian Eggleston - Liquidated Damages and Extensions of Times in Construction Contract - Second 

Edition – Blackwell – London – 1997 - P 52.  
 .045ص -المرجع السابق  -د. أحمد عثمان عياد  (3
موسوعة مشار إليه في:  – 93/0/3273جلسة بتاريخ  - 39س ق - 963الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 9

دار أبو  -حمدي ياسين عكاشه  -الكتاب الثالث  -كلت تنفيذ العقود الإدارية مش -المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية 
 . 785ص - 9338 –المجد للطباعة بالهرم 

غير  – 32/6/9330تاريخ الجلسة  - إداري 083/9333 الطعن رقم -الدائرة الإدارية الأولى  -( حكم محكمة التمييز الكويتية 0
 منشور.
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الجزاء الإداري الذي تهدف الإدارة من خلله إلى تحقيق المصلحة العامة من خلل سير المرافق 
 . 3العامة بانتظام واطراد

 

رين نصت في البحمملكة أن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة في نجد أننا في حين 
الخاصة بغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة ( منها 47) رقم ( من المادة47/3)رقم الفقرة 

 خلل التزاماته التعاقدية أو أي جزء منهاتنفيذ من هاء تنالّ عنالمقاول  تأخرإذا : " على أنه
المحدد وفقاً  تأخيراليدفع للإدارة مبلغ غرامة ه يجب عليه أن فإن ...، المحدد لذلكالموعد 

 .9.."بعد قيامها بإخطاره بذلك .للأسس المادية المنصوص عليها في العقد...، وذلك 
 

فإنه يتبين أن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة في الفقرة وفقاً لما جاء بنص هذه 
، مما عليهالبحرين نصت صراحةً على قيام الإدارة بإخطار المقاول بغرامة التأخير المستحقة 

دون التزام الإدارة بإنذار بمجرد حصول التأخير يعني أن فرض هذه الغرامة لن يكون مباشرة 
 المقاول بذلك.

 

الدائرة  –لنا من خلل حيثيات حكم المحكمة الكبرى المدنية الأولى البحرينية  هذا ما يتأكد
المدعى عليها لم تقم بتنفيذ المشروع " ...  أن: والذي جاء به الذي سبقت الإشارة إليه -الإدارية 

وبتاريخ  32/8/9332إنذار المدعى عليها بتاريخ  إلىفي الميعاد المتفق عليه مما حدا بالمدعية 
بضرورة التقيد ببنود العقد لتوقف العمل بالمشروع وألّ ستضطر لسحب المشروع  95/8/9332

لغاء العقد وتوقيع غرامة التأخير  .0..." وا 
 

قامت بإنذار  –جهة الإدارة  –جاء بهذا الحكم من حيثيات تفيد بأن المدعية  ما وبناءً على
العمل  الشركة عن لوقفنظراً بضرورة التقيد بتنفيذ العقد  –الشركة المتعاقدة  –المدعى عليها 

لّ ستضط لغاء العقد وفرض غرامة التأخير، فإنه  منها ر لسحب المشروعبالمشروع وا  يمكن وا 
عن تنفيذ  هاالإدارة بإنذار الشركة المدعى عليها بالتقيد ببنود العقد نظراً لتوقف القول أن قيام

على نحو  منها وهي غرامة التأخير وسحب المشروع لذلك الإخلل،الجزاءات المقررة و  التزاماتها
 فرض الجزاءات التعاقدية يفيد بأن الإدارة قد إتخذت أجراء بإنذار المقاول قبل ، فإن ذلكما تقدم

 .عليه، ومنها غرامة التأخير
                                                           

 .وما بعدها 382ص -المرجع السابق  -د. هارون عبدالعزيز الجمل لمزيد من التفصيل أنظر: ( 3
2) Sub-Clause (47/1) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Building and 

Engineering Works – Ministry of Works – Kingdom of Bahrain – 2009 – P.52. 

غير  – 94/0/9334تاريخ الجلسة  - 9339 – 39006في الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  – المدنية( حكم المحكمة الكبرى 0
 منشور.
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الأشغال العامة في البحرين من حيث إلزام الإدارة  الشروط العامة لعقدنؤيد اتجاه لذا، 
بإخطار المقاول بغرامة التأخير قبل فرضها عليه، وهذا ما يشكل ضمانة مهمة للمقاول في 

 الإدارة فرضه من غرامات بحقه.بما تعتزم أو إعلنه  ،البحرين تجاه هذه الغرامة بما يفيد إعلمه
 

تنفيذ بالإنذار قد يحول دون استمرار المقاول في التأخير  نخلص إلى أن مما تقدم
العقد تجنباً  بمواعيد تنفيذسارع إلى تحسين أوضاعه بالّلتزام يحثه على أن يالتزاماته، بل أنه قد 

 هذه وجود إليها الإدارة من خللالتي تصبوا لفرض الغرامة عليه، مما قد تتحقق معه الغاية 
 .فعلً بحق المقاول فرضهادون في العقد  الغرامة
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 المبحث الثاني:
 الأساس القانوني لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة

  

 تمهيد وتقسيم:
 

على المبادئ والقواعد المنظمة لسلطة إلى جانب الفقه استقر القضاء في بعض أحكامه 
العقود على المتعاقد معها إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته بموجب  غرامة التأخيرالإدارة في فرض 

 .عامةً ومنها عقد الأشغال العامةبصفة الإدارية 
 

على الرغم من اتفاق كل الّتجاهين على تمتع الإدارة بهذه السلطة، إلّ أنه ثار خلف ف
مة التأخير دون احول الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في فرض غر  وفقهي قضائي

نقسما في هذا الشأن إلى اتجاهين، فذهب اتجاه إلى أن احاجة للجوء إلى القضاء مسبقاً، و 
تعاقدي مصدره العقد، في حين ذهب الّتجاه الآخر إلى  القانوني لهذه الغرامة هو أساس الأساس

أساس غير تعاقدي، وهذا الّتجاه ينازعه رأيان، الأول يستند إلى فكرة السلطة هذا الأساس هو أن 
 العامة، أما الثاني فهو يستند إلى فكرة المرفق العام.

 

ولتحديد الأساس القانوني لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، سنعرض في هذا 
عامةً بصفة ي لغرامة التأخير في العقود الإدارية المبحث الأساس التعاقدي والأساس غير التعاقد

الأساس  ونستخلص من هذا التقييمم هذه الّتجاهات ي، ثم سنقيوالفقه قف القضاءبين مو  ما
 :على النحو الآتي ، وذلكمطلبين وسنقسمه إلىالأشغال العامة، القانوني لغرامة التأخير في عقد 

 

 التأخير.المطلب الأول: الأساس التعاقدي لغرامة 
 المطلب الثاني: الأساس غير التعاقدي لغرامة التأخير.
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 المطلب الأول:
 الأساس التعاقدي لغرامة التأخير 

 

خير هو أساس تعاقدي إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأوالفقه من القضاء  اتجاهذهب 
أن هذه الغرامة تتميز  فيأصحاب هذا الّتجاه تبريرهم للأساس التعاقدي  ، ويجدمصدره العقد

المنظمة التشريعات في أو  ،بخاصية اتفاقية مما يكون معه أن عدم النص عليها، سواء في العقد
يمنع الإدارة من فرضها على المتعاقد معها إذا ما تحقق الإخلل لأحكام العقود الإدارية، 

 الموجب لذلك.
 

 والفقه ض في هذا المطلب الأساس التعاقدي لغرامة التأخير ما بين موقف القضاءوسنعر 
 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين وسنقسمه إلى

 

 : موقف القضاء من الأساس التعاقدي لغرامة التأخير:الأولالفرع 
 

اتجهت بعض أحكام القضاء إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية 
عامةً ومنها عقد الأشغال العامة هو أساس تعاقدي، وذلك بالّستناد في فرضها إلى العقد بصفة 

 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:، مبرم بين الإدارة والمتعاقد معهاال
 

بأن: "... العقود  في أحد أحكامها ةالمصريقضت المحكمة الإدارية العليا  في هذا الشأنو 
حيث  –الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام، هو أن العقد شريعة المتعاقدين 

وط التي تلقت تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، وبذلك تلتزم الإدارة بإعمال الشر 
 . 3" ...ن عند التعاقداعليها إرادة الطرف

 

الحكم اتجاه القضاء المصري إلى أن النصوص التعاقدية تقوم مقام يتبين لنا من هذا 
قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، ومن ثم فإن الّلتزام بتطبيقها واجب على كلهما، فإذا ما اتفقا 
على تنظيم أحكام غرامة التأخير في العقد، يصبح هذا العقد هو الأساس القانوني لهذه الغرامة 

، ومن ثم يكون فرضها استناداً لنصوص العقد ذاته، ويتم تعاقدياً  ن أساساً ساس يكو بمعنى أن الأ
 .بالنسب المحددة بهذا العقد اقتضاؤها
 

                                                           

الموسوعة الإدارية الحديثة  - 9/9/3220 بتاريخ جلسة – 00س ق – 0868الطعن رقم  –المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
 .976ص -المرجع السابق  -
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ومن حيث إن من المقرر إذا  "...: في حكم آخر بأنهذاتها قضت المحكمة  ،تأكيداً لذلك
تضمن العقد تحديداً لمقدار الغرامة التي يتحملها المتعاقد في حالة إخلله بالتزاماته التعاقدية، 
فإن مقدار الغرامة الوارد بنص العقد وبالنسبة المنصوص عليها يكون هو الواجب التطبيق دون 

 .3" ...النص الوارد في لّئحة المناقصات والمزايدات
 

هذا الحكم أن القضاء المصري يرجح التحديد الوارد بالعقد لغرامة التأخير على  بين منال
في العقد على مثل هذا  إرادة الطرفان يتلقل نظراً التحديد الوارد بالنصوص التشريعية، وذلك 

، فإذا كانت النصوص التشريعية تدخل من ضمن النصوص التعاقدية، وكان العقد قد التحديد
 تحديداً خاصاً لأحكام هذه الغرامة ضمن بنوده، فإن النص التعاقدي هو الواجب التطبيق.تضمن 
 

العقود الإدارية تخضع لنظام  ...: "لها بأن التمييز الكويتية في حكمٍ كما قضت محكمة 
قانوني خاص يميزها عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية، بما يحق لجهة الإدارة أن تضمن 

داري من الشروط الّستثنائية والجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص العقد الإ
ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام شروط العقد، ولّ يتحقق 

 .9" ...تنفيذه بالفعل إلّ إذا كان هناك عقد قائم وجارٍ  الهدف من توقيع الغرامة
 

هذا الحكم اتجاه القضاء الكويتي إلى أن الجزاءات عامةً ذات أساس تعاقدي  ويتضح من
تجاه تأييداً هذ الّباعتبار أن الإدارة تستند في فرضها لتلك الجزاءات للعقد ذاته، وبذلك نجد في 

، فطالما خل من تلك الجزاءات، وما غرامة التأخير إلّ جزءً لكافة الجزاءاتللأساس التعاقدي 
وأحال تنظيمها للعقد ذاته بموبجب نص المادة رقم  عامةً  الجزاءاتالكويتي من تنظيم  القانون

أن تضمن عقد الأشغال العامة من الجزاءات ما تستهدف به  للإدارةيكون فإنه ، منه 0 (34)
 تأمين المرافق العامة ومنها جزاء غرامة التأخير.

 

"... بأن:  سبقت الإشارة إليه كمٍ ح قضت فيالبحرينية فلمحكمة المدنية الكبرى أما ا
المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، 
وأن العقود يجب تنفيذها وفقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في تفسير 

                                                           

تطبيق قانون المزايدات  - 7/39/9334جلسة بتاريخ  – 45س ق - 3633الطعن رقم  –المصرية  ( حكم المحكمة الإدارية العليا3
  –امتيازات وسلطات الإدارة في العقد الإداري  –الكتاب الثاني  -والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .445ص - 9333 –بالهرم دار أبو المجد للطباعة  –د. محمد ماهر أبو العينين 
 غير منشور. – 35/6/9334تاريخ الجلسة  –54/9335الطعن رقم  –تمييز إداري  –( حكم محكمة التمييز الكويتية 9
الموقع الرسمي للجنة المناقصات  -في شأن المناقصات العامة الكويتي  3264( لسنة 07من القانون رقم )( 34)رقم المادة  (0

 .http://www.ctc.gov.kw -يت دولة الكو  –المركزية 
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انونياً على المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية بأن العقود، وأن الأصل أن هناك التزاماً عقدياً وق
ينفذ الّلتزامات الموكول إليه تنفيذها بموجب العقد خلل المدة أو المدد المحددة لتنفيذها، فإن 

 .3" ...تأخر عن ذلك توقع عليه غرامة التأخير بالنسب والأوضاع المقررة بالعقد
 

ن على اي إلى أنه لما تلقت إرادة الطرفالبحرين الحكم يتبين لنا اتجاه القضاءوفقاً لهذا 
تضمين هذا العقد من القواعد التي تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه، وكان العقد قد تضمن نصاً 

أن تفرض هذه الغرامة بالّستناد إلى  فالإدارة تملكيقضي بفرض غرامة التأخر على المقاول، 
انوني لغرامة التأخير في هذه الحالة هو أساس نصوص العقد ذاته، بمعنى أن الأساس الق

 .تعاقدي
 

 : موقف الفقه من الأساس التعاقدي لغرامة التأخير:الثانيالفرع 
 

 قانونياً لغرامةيجد أصحاب هذا الّتجاه من الفقه في النصوص التعاقدية والتشريعية أساساً 
عامةً ومنها عقد الأشغال العامة، وفي نظرهم أن غياب مثل بصفة التأخير في العقود الإدارية 

 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:مانعاً من فرض الإدارة لهذه الغرامة، عد يُ هذه النصوص 
 

ذهب فريق من الفقه إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأخير هو أساس تعاقدي مصدره 
أو ما يفيد خضوع هذا  ،عقد نصاً يجيز للإدارة ذلكالعقد، بحيث يكون مناط فرضها أن يتضمن ال

العقد للتشريعات المنظمة لأحكام فرض غرامة التأخير، باعتبار هذه التشريعات تندمج في 
أما إذا نص العقد على حكماً خاصاً ينظم بموجبه أحكام  ،عقودهم وتأخذ حكم الشروط التعاقدية

الإدارة في حالة إخلله بالمواعيد المتفق عليها في  فرض غرامة التأخير التي يتحملها المتعاقد مع
العقد، فإن هذا الحكم يصبح لّزماً لكل الطرفان ولو تعارض مع النص القانوني، وذلك استناداً 

 .9لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
 

                                                           

غير  – 94/0/9334تاريخ الجلسة  - 9339 – 39006في الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  – المدنيةحكم المحكمة الكبرى  (3
 منشور.

 - المرجع السابق -/ د. هارون عبدالعزيز الجمل  373ص -المرجع السابق  – : د. عبدالمجيد الفياضفي هذا المعنى أنظر (9
       / 989ص -المرجع السابق  -/ د. محمود عاطف البنا  68ص  -المرجع السابق  -د. حسان عبدالسميع هاشم  / 340ص

دار الجامعة الجديدة  -العقود الإدارية والتحكيم   -د. ماجد راغب الحلو  / 428ص -المرجع السابق  -د. سليمان محمد الطماوي 
 -سلطة الإدارة المتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري  -/ فارس علي جانكير  338ص - 9334 -الّسكندرية  –للنشر 

 .097ص -المرجع السابق  -/ د. عادل عبدالرحمن خليل  338ص - 9334 - جامعة بيروت العربية - رسالة ماجستير
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عاقدي لغرامة التأخير إلى تفي تأييدهم للأساس اليستندون أصحاب هذا الّتجاه  ونجد أن
ن مسبقاً، ومن ثم االخاصية الّتفاقية لهذه الغرامة، وذلك من حيث أنها تحدد بالّتفاق بين الطرف

النص التعاقدي أو التشريعي باعتبار أن هذا النص فإنه لّ خلف على الّستناد إلى أي من 
مة ينظم بموجبه أحكام هذه الغرا اً خاص نصاً العقد  إذا تضمن أما، يدخل كذلك في نطاق التعاقد

ت، فيجب الّستناد في هذه الحالة إلى النص التعاقدي لأنه بما يختلف عما ورد في تلك التشريعا
 .هو الذي تلقت عليه إرادة المتعاقدان

 

رأي من الفقه المؤيد لهذا الّتجاه إلى أن تحديد نسب اقتضاء الغرامة في العقد أو  واتجه
ن تر  تب على التأخير ضرر يزيد على المقدار المحدد في التشريعات يغل يد الإدارة في تغييرها وا 

 .3لهذه الغرامة في العقد نظراً لّعتبار أن النص الخاص يقيد العام
 

أدنى لهذه حد على حد أقصى و  من أن اتفاق طرفا العقد نتفق وما ذهب إليه هذا الرأيإننا 
قيمة  التحديد يكون ذا، فإن هذا التشريعاتتلك أو وفقاً لما حددته  ،سواء في العقد ،الغرامة
 دون الّلتفات لّحقاً إلى، الّلتزام بهذا التحديد عند فرضها لهذا الجزاءالإدارة فرض على تقانونية 
 .حدها الأدنىلغرامة أو يقل عن لالحد الأقصى الحاصل، سواء كان هذا الضرر يفوق  الضرر
 

العقد أو التشريعات  إلى أنه في حال خلو ذاته مؤيدي الّتجاه ذهب رأي آخر من في حين
فرضها على المتعاقد معها،  إنه لّ يجوز للإدارة أن تسعى إلىمن تنظيم أحكام غرامة التأخير، ف

قررها القانون المدني بشأن الإعذار في مجال ومن ثم فإنه يجب أن يتم إعمال القاعدة التي يُ 
على تأخر المتعاقد من العقود المدنية، واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما ترتب 

ضرر، ومن ثم يشترط لّستحقاق الإدارة للتعويض في هذه الحالة أن يتم إثبات الخطأ والضرر 
 .9ومقدار هذا الضرر

 

أن عدم النص على غرامة التأخير في العقد  الرأي اذهب إليه هذ يتبين لنا من خلل ما
، ومن ثم يتعين عليها هادارة من فرضشريعات من أحكام تنظيم هذه الغرامة يمنع الإتعند خلو ال

إعذار المقاول واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض إذا نتج عن التأخير ضرر فعلي، الأمر 
إذا لم يلحق بالإدارة ضرر فعلي نتيجة الإعذار  اتإجراءاتخاذ الذي نرى معه عدم الجدوى من 

 .ضاء في هذه الحالةذلك التأخير، ومن ثم فإنه ليس هناك محل للجوء إلى الق
                                                           

رسالة  -دراسة مقارنة  -على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابطها  سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات -د. طارق سلطان  (3
 .360ص - 9333 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -جامعة بني يوسف  -كلية الحقوق  –دكتوراه 

 .966ص -المرجع السابق  -د. محمد عبدالعال السناري  / 993ص -المرجع السابق  -د. عزيزة الشريف ( 9
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 للأساس التعاقدي لغرامة التأخير المؤيدين والفقه لموقف القضاء استعراضنامن خلل و 
شغال العامة هي ذات أساس عامةً ومنها عقد الأبصفة غرامة في العقود الإدارية هذه الأن نجد 

أو  ،العقدفي فرض هذه الغرامة أن يتضمن لسلطتها الإدارة  لإنفاذومن ثم يلزم  تعاقدي
إذا ما  للمقاو لغرامة كجزاء الإدارة لهذه الالتشريعات المكملة له ما يفيد النص على أحكام فرض 

، وأن غياب مثل هذا النص كأن لّ يتضمن العقد تنظيم أحكام هذه تأخر عن تنفيذ التزاماته
من الإدارة  نعذلك يم ، فإنمثل هذا التنظيمالغرامة في ذات الوقت الذي خلت فيه التشريعات من 

 .ذلك للإدارةفرض هذه الغرامة طالما انتفى أساسها القانوني الذي يجيز 
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 المطلب الثاني:
 الأساس غير التعاقدي لغرامة التأخير 

 

الفقه إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأخير هو أساس غير و القضاء من  اتجاهذهب 
وم عليها الأساس غير أصحاب هذا الّتجاه حول الفكرة التي يقخلف بين  تعاقدي، وقد ثار

، فبينما ذهب اتجاه إلى أن الأساس غير التعاقدي اتجاهيننقسما في هذا الشأن إلى االتعاقدي، و 
ساس يكمن في لغرامة التأخير يكمن في فكرة السلطة العامة، ذهب الّتجاه الآخر إلى أن هذا الأ

  فكرة المرفق العام.
 

وسنعرض في هذا المطلب الأساس غير التعاقدي لغرامة التأخير ما بين موقف القضاء 
وسنقسمه إلى وفقاً للخلف الذي ثار بينهما حول الفكرة التي يقوم عليها هذا الأساس، والفقه 
 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين

 

 الفرع الأول: فكرة السلطة العامة كأساس لغرامة التأخير:
 

فكرة السلطة العامة بأنها مجموعة من الّمتيازات التي تتمتع بها الإدارة بموجب عرف تُ 
النظام القانوني العام المستقر بشأن كافة العقود الإدارية، وتهدف هذه الفكرة إلى تحقيق الصالح 
العام وتغليبه على المصلحة الشخصية، فهي تشكل إخللًّ بقاعدة المساواة بين المتعاقدين 

  .3لأمر في العقود المدنيةبخلف ا
 

سلطة ل الأساس القانونيإلى أن والفقه القضاء من وانطلقاً من هذه الفكرة، ذهب اتجاه 
وذلك كما سنبينه على النحو الإدارة في فرض غرامة التأخير يكمن في فكرة السلطة العامة، 

 الآتي:
 

 : موقف القضاء:أولاً 
 

ذهبت بعض أحكام القضاء إلى تأييد فكرة السلطة العامة كأساس تضمين العقود الإدارية 
ومنها عقد الأشغال العامة شروطاً استنثائية وغير مألوفة في نطاق عقود القانون الخاص، ومن 

                                                           

دار الجامعة الجديدة  -سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية  -جبوري ال ىمحمد حسن مرعد. ( 3
 .90ص - 9334 –الّسكندرية  -للنشر 
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هذه الشروط غرامة التأخير التي تعتبر جزءً لّ يتجزأ من الجزاءات التي توجدها الشروط 
 ة.الّستثنائي
 

بأن:    حكم سبقت الإشارة إليهقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في في هذا الشأن 
العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه، بيد أنه يتميز ... " 

بمثلها بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لّ يتمتع 
 .3" ...المتعاقد معها

 

 تمتعل أخذ بفكرة السلطة العامة كأساسالقضاء المصري  أنيتبين لنا من خلل هذا الحكم 
، وذلك عند إبرامها لعقد الأشغال العامة يتمتع بمثلها المتعاقد معها بحقوق وامتيازات لّ الإدارة

بوصفها سلطة عامة تعتمد على أساليب القانون العام ووسائله،  لهذا العقدكونها تعمل في إبرامها 
شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص،  العقد ذاتهومن هنا يمكنها أن تضمن 

من الجزاءات المالية التي تتضمنها الشروط جزءً وهذه الشروط تتفرع منها غرامة التأخير كونها 
 وذلك تأسيساً على فكرة السلطة العامة. الّستثنائية لتلك العقود،

 

حكم سبقت في البحرينية بدائرتها الإدارية  المدنيةقضت المحكمة الكبرى وبالّتجاه ذاته 
؛ حيث إن بذاته عقداً إدارياً  عديُ : " ... حينما تبرم الإدارة عقداً من العقود لّ بأنه الإشارة إليه

العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة 
إداريًا تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام  عديُ المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما 

 .9"بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لّ يتمتع بمثلها المتعاقد معها...
 

لفكرة  تأييده أن القضاء البحريني سلك مسلك القضاء المصري في من هذا الحكم نجد
السلطة العامة كأساس يبرر اتباع الإدارة لوسائل القانون العام، والتي تقضي بأن تتمتع الإدارة 
بحقوق وامتيازات تجعلها في مركز قانوني أعلى من المقاول المتعاقد معها، وبذلك فإن للإدارة أن 

التزام المقاول  الإدارية ومنها عقد الأشغال العامة من الجزاءات ما يكفل لها عقودهاتضمن 
المتعاقد معها بتنفيذ العقد وفقاً لما ورد به من شروط، وما غرامة التأخير إلّ جزء من الجزاءات 

 المالية التي تتضمنها الشروط الّستثنائية لهذه العقود. 
 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية التي  - 98/8/3260جلسة بتاريخ  –ق  7لسنة  3382الطعن  -المصرية الإدارية العليا حكم المحكمة  (3
  .3089ص -المرجع السابق  -قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 

 غير منشور. - 03/0/9334تاريخ الجلسة  - 539/9330رقم  -الدائرة الإدارية  -البحرينية حكم المحكمة الكبرى المدنية ( 9
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 : موقف الفقه:ثانياً 
 

السلطة ذهب فريق من الفقه إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأخير يكمن في فكرة 
العامة، حتى ولو لم يكن منصوصاً عليها في العقد، بحيث يُعد فرض هذا الجزاء مظهراً من 

عد امتيازاً مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، وذلك تطبيقاً لّمتياز التنفيذ المباشر الذي يُ 
دون حاجة للجوء  مباشر،وبشكل مكنها من تنفيذ قراراتها الإدارية جبراً يُ ، مقرراً للجهات الإدارية

 .3 بهذا التنفيذللإدارة يسمح  مسبقاً إلى القضاء للحصول على حكمٍ 
 

يجد أصحاب هذا الّتجاه في فكرة السلطة العامة أساساً لفرض غرامة التأخير باعتبار أن 
هذه السلطة تعد تطبيقاً لّمتياز التنفيذ المباشر الذي يخولها فرض مثل هذه الغرامات على 

ول مباشرةً، وبذلك نجد أن تمتع الإدارة بسلطة التنفيذ المباشر لّ تمكنها من إنفاذ قراراتها المقا
مباشرةً فحسب، بل أن ذلك يغني الإدارة عن اللجوء إلى القضاء مسبقاً ليقضي لها بفرض 

 الجزاء.
 

 إلى أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض غرامة الّتجاه ذاتهمن  آخر رأي واتجه
التأخير بإرادتها المنفردة يخضع لقواعد استثنائية تتمثل في تغليب المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة للأفراد، لذلك لّ تتساوى فيها المراكز القانونية لطرفي العقد على عكس ما هو 
مقرر في روابط القانون الخاص، وبهذه المثابة يتعين على الإدارة استخدام امتيازها المقرر 

 .9دون حاجة للجوء إلى القضاء لمواعيد تنفيذ العقدكسلطة عامة لضمان احترام المقاول 
 

أن هذا الرأي يستند في تبريره لفكرة السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة في فرض  يتبين
غرامة التأخير إلى أن السلطة العامة مخولة للإدارة لتحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يجعل 

نتفق وما ذهب إليه هذا الرأي من حيث أن و الإدارة في مركز قانوني أعلى من المتعاقدين معها، 
عامةً ومنها عقد الأشغال العامة يجب أن تكون بصفة صاحبة الّمتياز في العقود الإدارية  الإدارة

 في مركز قانوني أعلى من المتعاقدين معها لتمكينها من استهداف الصالح العام.
 

                                                           

دور الشروط الّستثنائية في تمييز العقد  -/ د. مازن ليلو راضي  049-043ص -المرجع السابق  -اد د. أحمد عثمان عي (3
 -/ د. مدحت أحمد يوسف غنايم  963ص -المرجع السابق  -/ د. محمد عبدالعال السناري  29ص -المرجع السابق  –الإداري 

/                            69ص - 9335 –جامعة الزقازيق  -لحقوقكلية ا -النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية 
 وما بعدها. 828ص -المرجع السابق  -مبادئ وأحكام القانون الإداري  - بد. محمد رفعت عبد الوها

 - 9334 - الّسكندرية -دار الفكر الجامعي  -دراسة تطبيقية  -سلطات الإدارة في العقود الإدارية  -د. هيثم حليم غازي  (9
 .57ص
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إلى أن سلطة الإدارة في اتخاذ قرار الجزاء بمفردها  الّتجاه ذاتهمن  ذهب رأيفي حين 
يقيدها إلّ تحقيق الصالح العام، ومن ثم فهي ليست مقيدة بالجزاءات الواردة هي سلطة تقديرية لّ 

بالعقد، بل توجد بحكم القانون استناداً إلى فكرة السلطة العامة التي تستطيع الإدارة بموجبها أن 
ن لم ينص عليها العقد ودون اللجوء إلى  تفرض الجزاءات على المتعاقد المخل بالعقد، حتى وا 

 .3القضاء
 

إلّ أننا نرى أن تمتع الإدارة بمظهر السلطة العامة هو ما يمكنها من تضمين العقد هذه 
الغرامة كجزاء تفرضه على المتعاقد معها تحقيقاً للصالح العام، ومن ثم يكون فرضها لها 

 .العقدالعقد ذاته، وليس خارج نطاق نصوص بالّستناد إلى 
 

 لغرامة التأخير:الفرع الثاني: فكرة المرفق العام كأساس 
 

أو  ،العامةجات تياالّحيقصد بالمرفق العام النشاط الذي تباشره السلطة العامة لإشباع 
  .9لتحقيق مصلحة عامة

 

سلطة لالقانوني ساس الأالفقه إلى أن و القضاء وانطلقاً من هذه الفكرة، ذهب اتجاه من 
 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:الإدارة في فرض غرامة التأخير يكمن في فكرة المرفق العام، 

 

 : موقف القضاء:أولاً 
 

ذهبت بعض أحكام القضاء إلى تأييد فكرة المرفق العام كأساس تضمين العقود الإدارية 
وغير مألوفة في نطاق عقود القانون الخاص، ومن  ومنها عقد الأشغال العامة شروطاً استنثائية

هذه الشروط غرامة التأخير التي تعتبر جزءً لّ يتجزأ من الجزاءات التي توجدها الشروط 
 الّستثنائية.

 

 بأن: حكمٍ سبقت الإشارة إليهعليا المصرية في قضت المحكمة الإدارية الفي هذا الشأن 
.. غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء يقصد منه ضمان وفاء ".

                                                           

 .84ص -المرجع السابق  -د. عبدالمجيد الفياض  (3
 .24-20ص -جامعة البحرين  -كلية الحقوق  -القسم الثاني  -( 3القانون الإداري ) -( د. فاروق خماس 9
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المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام 
 .3"...بانتظام
 

لغرامة فكرة المرفق العام كأساس ب يأخذالقضاء المصري  أنيتبين لنا من خلل هذا الحكم 
ارة د، وذلك باعتبار أن الإعامةً ومنها عقد الأشغال العامة بصفة التأخير في العقود الإدارية

 سيره بانتظام واطراد.إنشائه و تحقيق مصلحة المرفق العام وضمان  بهدفالغرامة  تفرض هذه
 

 : هأن حكم سبقت الإشارة إليهثة البحرينية في محكمة الّستئناف العليا الثال به قضتومما 
وأخذه  قد اتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام يكون العقد" ... 

 .9" ...بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط استثنائية لّ يعرفها القانون الخاص
 

أنه يجب لّتسام عقد الأشغال العامة على من خلل هذا الحكم يؤكد لنا القضاء البحريني 
 بالطابع المميز للعقود الإدارية، بما يمكن الإدارة من فرض الجزاءات عامةً ومنها غرامة التأخير

من اتباع  لتتمكن الإدارةبمرفق عام من العقود الإدارية كغيره عقد هذا ال ، أن يتصلالمقاولعلى 
لشروط الّستثنائية وغير المألوفة في عقود القانون وسائل القانون العام وتضمين هذا العقد من ا

غرامة بناءً على الّتصال المباشر بين هذه الفرض  ، ومن ثم يكون لهاكغرامة التأخير الخاص
 .هذا العقد والمرفق العام موضوع العقد

 

 موقف الفقه: : ثانياً 
 

فكرة المرفق العام ذهب فريق من الفقه إلى أن الأساس القانوني لغرامة التأخير يكمن في 
عامةً ومنها عقد  بصفة المتصل بالعقد، وذلك باعتبار أن الإدارة تعمل في إبرامها للعقود الإدارية
جات العامة، ومن شأن تياالأشغال العامة على إنشاء وتسيير المرافق العامة بقصد تلبية الّح

تطبيق مبدأ دوام سير تلك المرافق بانتظام واطراد أن ينتفع الأفراد بالخدمات التي تؤديها تلك 
المرافق دون أي تأخير، وهذا ما يميز هذه العقود بما يخّوله النظام القانوني لها من خروج عن 

                                                           

موسوعة مشار إليه في :  – 03/8/3252 جلسة بتاريخ – 03س ق - 9883الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
 .782ص -المرجع السابق  -الكتاب الثالث  -المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية 

المختار من الأحكام الصادرة في  - 98/33/3229جلسة  - 3329لسنة  - 539رقم  -( حكم محكمة الكبرى الّستئنافية الثالثة 9
 .62ص -المرجع السابق  –قضايا جهات الإدارة 
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زاءات على المتعاقدين مع القواعد المألوفة في نطاق عقود القانون الخاص، وفرض مختلف الج
 .3الإدارة ومنها غرامة التأخير، وذلك دون حاجة للنص عليها في العقد

 

يجد أصحاب هذا الّتجاه في فكرة المرفق العام أساساً لسلطة الإدارة في فرض غرامة 
عقود القانون  عن التأخير، وذلك من حيث خضوع عقد الأشغال العامة لنظام قانوني خاص يميزه

ن أي ضرر يصيب المرفق العام  الخاص نظراً لّتصاله بالمرفق العام المخصص للنفع العام، وا 
يترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة ككل، وهذا ما يبرر سلطة الإدارة في فرض مختلف 

 ومنها غرامة التأخير. معهاالجزاءات على المتعاقدين 
 

إلى أن الإدارة مسئولة من الفقه هذا الّتجاه  آراء بعض مؤيدي وفي هذا الصدد ذهبت
بطبيعة وظيفتها عن سير هذه المرافق ومن حقها وواجبها أن تتخذ الإجراءات التي تكفل لها 

المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته، وأهمها فرض الجزاءات عليه ضماناً لّستمرار المقاول جبار إ
ذلك وجدت سلطة الإدارة في الجزاء التعاقدي أساساً  سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وعلى

، يتمثل في اعتبارها المسؤولة عن تنظيم المرفق العام، والقائمة بذلك على التعاقدي غير النص
يجوز للإدارة أن تتنازل عن سلطتها في فرض  تنظيم سيره ووفقاً لأفضل الوسائل، وبالتالي لّ

 . 9غرامة التأخير
 

إلى أن كل إخلل من قبل المقاول المتعاقد مع  ذاته مؤيدي الّتجاه من رأي كما اتجه
نما أيضاً فيه مساس بالمرفق العام  الإدارة لّ يقتصر على أن يكون إخللًّ بالتزام عقدي فحسب وا 

 .0بالعقد المتصل
 

بالعقد  ليس مجرد إخللًّ بالتزاماته مع الإدارة  المقاول المتعاقدإخلل  فإنا الرأي ذوفقاً له
موضوع العقد بضررٍ ينعكس  ، بل إن هذا الإخلل يترتب عليه إلحاق المرفق العامالمبرم بينهما

                                                           

الكتاب  -الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء في مملكة البحرين  -عبدالعزيز شيحا إبراهيم د. ( 3
تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديد  -. جورجي شفيق ساري د/  969-963ص - 9339 –الطبعة الأولى  -بدون دار نشر  -الأول

 -دار النهضة العربية  –الطرق والمعايير التقليدية والحديثة في التشريع والقضاء والفقه  -القانونين الفرنسي والمصري  العقد الإداري في
دراسات  -/ د. محمد عبدالمجيد إسماعيل  وما بعدها 34ص -المرجع السابق  -/ فارس علي جانكير  40ص - 3226 -القاهرة 

 نطاق الرقابة القضائية –/ د. شعبان أحمد رمضان  07ص - المرجع السابق –عقود الدولة  في العقد الإداري الدولي والتحكيم في
                  /  42ص – 9333 –الطبعة الثانية  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –على التحكيم في منازعات العقود الإدارية 

 .938ص -المرجع السابق  –د. عزيزة الشريف 
/                  897ص -المرجع السابق  -الفياض  د/ د. عبدالمجي 55ص -المرجع السابق  -الجمل  زالعزي د. هارون عبد (9

 .03ص -المرجع السابق  -د. محمد حسن مرعى الجبوري 
 .73ص -المرجع السابق  - 9335 –النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية  -د. مدحت أحمد يوسف غنايم  (0
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، المقاولالجزاءات على مختلف فرض  للإدارة سلطة وهذا ما يبرر على المصلحة العامة ككل،
 ومنها غرامة التأخير.

 

 لغرامة التأخير: القانونيالأساس  رأي الباحث بشأنثالثاً: 
 

الأساس القانوني لغرامة التأخير في  حولوالفقه القضاء  تجاهاتااستعراض من خلل 
إلى  اتجاه فبينما ذهب، نقسما في هذا الشأن إلى اتجاهيناتبين أن كلهما  ،الأشغال العامة عقد

 الإدارة والمقاولدي مصدره العقد المبرم بين أن الأساس القانوني لهذه الغرامة هو أساس تعاق
اقدي، وهذا الّتجاه آخر إلى أن الأساس القانوني لهذه الغرامة هو أساس غير تعذهب اتجاه 
الأول يستند في تبريره للأساس غير التعاقدي إلى فكرة السلطة العامة، في حين  ؛ينازعه رأيان

 يستند الرأي الثاني في تبريره لهذا الأساس إلى فكرة المرفق العام.
 

الأساس القانوني  أنيرى لأساس التعاقدي لغرامة التأخير الّتجاه المؤيد ل مما تبين لنا أن
ما يفيد النص على أحكام غرامة  أو التشريعات المكملة له ،يتضمن العقد لهذه الغرامة هو أن

من العقد  خلو، وأن تأخر في تنفيذ التزاماتهإذا ما  المقاولالتأخير كجزاء تفرضه الإدارة على 
 ، فإنهأحكام هذه الغرامة تنظيمالذي خلت فيه تلك التشريعات من ذاته في الوقت هذا النص مثل 
 .على المقاول فرض الغرامةعلى الإدارة أن تسعى إلى  يمتنع

 

 شريعاتسواء في العقد أو الت ،النص على غرامة التأخيرأن في هذا السياق يمكن القول 
 المقاولهو أمر ضروري يفيد باتفاق كل المتعاقدان على الغرامة التي يمكن للإدارة فرضها على 

بموجب نص ومن ناحية أخرى فإن تحديد الحد الأقصى والأدنى لهذه الغرامة ومدة فرضها 
بحدود مشروعية فرض هذا التقيد بما تم الّتفاق عليه والّلتزام الإدارة  على خاص، يفرض

أن تفرض هذه الغرامة إلى ما لّ نهاية، وهذا ما يتحقق من خلل  لهايجوز  ومن ثم لّ، الجزاء
 – ، سواء ورد هذا التحديد في العقد أو بتلك التشريعاتلغرامةللأسس المادية والزمنية ا تحديد

 ، وهذا ما يبرر الأساس التعاقدي لغرامة التأخير.على نحو ما سنراه
 

أن الأساس القانوني لغرامة التأخير هو  وهو خرالآلّتجاه أما بالنسبة لما ذهب إليه ا
 تبريره لهذا الأساس إلى فكرة السلطة العامة فذهب رأي من هذا الّتجاه في ،أساس غير تعاقدي

باعتبار أن الإدارة عندما تتعاقد بوصفها سلطة عامة، فإنها تتمتع بحقوق وامتيازات لّ  وذلك
مظهراً من مظاهر هذه السلطة،  عديُ اً لّمتياز التنفيذ المباشر الذي يتمتع بمثلها المتعاقد معها نظر 
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وهذا ما يجعلها في مركز قانوني أعلى من المتعاقدين معها بما يمنحها هذا الّمتياز من سلطات 
 .بجزاء غرامة التأخيرالمقاول استثنائية في مواجهة 

 

في تبريره للأساس غير التعاقدي إلى فكرة  ذهب رأي آخر من الّتجاه ذاتهفي حين  
برر ما يخّوله النظام التي تُ  بانتظام واطراد سيرهإنشائه و المرفق العام، وذلك نظراً لمقتضيات دوام 

لوفة في نطاق من خروج عن القواعد المأ للعقود الإدارية ومنها عقد الأشغال العامةالقانوني 
العقود نظراً هذه سلطات استثنائية مستمدة من طبيعة ب، وتتمتع الإدارة عقود القانون الخاص

تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما  سعياً إلىالمرافق تلك سير إنشاء و  المسئولة عن استمرارلكونها 
 يمنح الإدارة الحق في فرض غرامة التأخير.

 

يمنحها الحق في مواجهة هر السلطة العامة اأن تمتع الإدارة بمظ كل الرأيانيُفهم من 
إلّ أنه ليس للسلطة العامة أن تتمتع بهذه السلطة جبراً وتعنتاً، بل يكون المقاول بغرامة التأخير، 

بصفة سير المرافق العامة المتصلة بالعقود الإدارية و نشاء إستمرار اضمان لها الحق في ذلك ل
وهكذا تجد سلطة الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية ومنها ، عامةً ومنها عقد الأشغال العامة

ما يبرر الأساس وهذا  في فكرتي السلطة العامة والمرفق العام،غير تعاقدياً غرامة التأخير أساساً 
 غير التعاقدي لغرامة التأخير.

 

أن الأساس القانوني لغرامة التأخير هو أساس تعاقدي  وفي ضوء ما تقدم يمكن القول
ر تعاقدي في الوقت ذاته، ذلك أن عدم تضمين العقد نص يقضي بإمكانية فرض الإدارة وغي

سلطتها في فرض هذه الغرامة، في استخدام  قدرتها علىيحول دون ، فإن ذلك سلغرامة التأخير 
تنص في العقد على هذا الجزاء إلّ لدوافع مشروعة، فمن ناحية أن حين أن الإدارة لّ تملك 

من مظاهر  اً مظهر  عديُ اعتبارها سلطة عامة تملك تنفيذ قراراتها جبراً عن إرادة الأفراد فإن ذلك 
هذه السلطة، ومن ناحية أخرى ليس للإدارة أن تتمتع بمظاهر السلطة العامة جبراً وتعنتاً إلّ 

، وهذه المصلحة تتمثل في إنشاء وسير المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقيق المصلحة العامة
 .عامةً  بما يحقق النفع العام الذي يعود على الدولة والأفراد

 

ذهب رأي من الفقه إلى أن الّستناد إلى أي من الأساسين التعاقدي وغير  ذات السياقب
التعاقدي لغرامة التأخير لّ يخلو من النقد، ولّ يتفق والمنطق القانوني السليم، ومن ثم يكون 

 .3في الوقت ذاته الأساس القانوني لغرامة التأخير هو أساس تعاقدي وغير تعاقدي
                                                           

تصدرها  –كلية الحقوق  -بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون  –النظام القانوني لغرامة التأخير  -د. منصور إبراهيم العتوم ( 3
 .087-086ص - 9330يناير -العدد الثالث والخمسون  -السنة السابعة والعشرون  -جامعة الإمارات العربية المتحدة 
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فهي  إلى أن الإدارة عند فرضها لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة من ذلك نخلص
يحق لها أن تنص  ها سلطة عامةوذلك باعتبار لكل الأساسين التعاقدي وغير التعاقدي،  تستند

في العقد على غرامة التأخير وغيرها من الجزاءات التعاقدية التي تكفل لها التزام المقاول بتنفيذ 
أحد إذا ما انتفى إنه فمصلحة المرفق العام موضوع العقد، لذا ل اً تحقيق حو المطلوبالعقد على الن

ومن ثم لّبد من أن تلجأ  ،ه الغرامة، تعذر على الإدارة أن تسعى إلى فرض هذهذين الأساسين
 إلى القضاء للمطالبة بالتعويض إذا ما لحق بها ضرر نتيجة التأخير.

 

لذلك نرى أن تنظيم أحكام غرامة التأخير في العقد يشكل ضمانة تحمي الإدارة في حال ما 
بمملكة البحرين من تنظيم  التشريعاتهذا التنظيم، وطالما خلت مثل إذا خلت التشريعات من 

أحكام غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، فإننا نهيب بالمشرع البحريني تنظيم أحكام هذه 
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية  بشأن قانونالمة ضمن أحكام الغرا

 .ولّئحته التنفيذيةالبحريني 
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 المبحث الثالث:
 الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير

 في عقد الأشغال العامة
 

 تمهيد وتقسيم:
 

الحد الأدنى تبين  وفقاً لأسس معينةتفُرض غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة 
، كما تنفيذ التزاماته فيمن المقاول المتأخر  اقتضاؤهاغرامة التي يحق للإدارة لنسبة ال والأقصى

، وتتصاعد تبين هذه الأسس الحد الأقصى للمدة الزمنية التي يستمر خللها فرض هذه الغرامة
 ود الأسس المبينة بالعقد. في حد هذه النسب تدريجياً مع استمرار مدة التأخير

  

فذهبت الأنظمة القانونية للدول محل المقارنة وبعض أحكام القضاء إلى جانب فريق من 
حدد بموجبها الحد تادية الفقه إلى أنه يجب تحديد نسب اقتضاء هذه الغرامة من خلل أسس م

، وكذلك تحديد مدة فرض الإدارة لهذه اقتضاؤهاالغرامة التي يحق للإدارة  لنسبةالأدنى والأقصى 
فرض هذه الغرامة إلى أن تصل إلى  مدة سريانبدء الغرامة من خلل أسس زمنية تحدد بموجبها 

 .العمل بفرضهاوقف ليتحد معين 
 

والفقه من تحديد الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير  والقضاء هو موقف المشرع فما
 في عقد الأشغال العامة؟ 

 

المادية والزمنية لغرامة سنعرض في هذا المبحث الأسس ، التساؤل اللإجابة على هذو 
على ، وذلك مطلبين وسنقسمه إلى، الفقهوبعض أحكام القضاء و بين موقف المشرع  ما التأخير

 تي:النحو الآ
 

 المطلب الأول: الأسس المادية لغرامة التأخير.
 التأخير.المطلب الثاني: الأسس الزمنية لغرامة 
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 المطلب الأول:
 الأسس المادية لغرامة التأخير 

 

وفقاً بنسب اقتضاء محددة  في عقد الأشغال العامة غرامة التأخيرل عند فرضهاتلتزم الإدارة 
، سواء تم التي يحق للإدارة اقتضاؤها غرامةنسبة اللتبين الحد الأدنى والأقصى مادية س لأس

تحديد التشريعات المنظمة لأحكام  بالإحالة إلى أو ،ذاتهفي العقد الّتفاق على تحديد هذه الأسس 
 .الأسس وفقاً لنوع هذا العقدتلك 

 

الذي ينبغي أن تتصاعد خلله نسب اقتضاء غرامة  فهذه الأسس تحدد الإطار العام
 –بحسب الأحول  –أو قيمة ما تبقى من الأعمال  ،التأخير إبتداءً بنسبة معينة من قيمة العقد

 صعوداً إلى نسبة معينة لّ يمكن للإدارة تجاوزها. 
 

، فطالما كانت غرامة التأخير جزاءً تعاقدياً وكان للإدارة أن تحدد نتساءلهنا يجدر بنا أن 
ذاته، فهل يجوز للإدارة أن تترك التحديد التعاقدي  العقد الأسس المادية لّقتضاء هذه الغرامة في

 ؟ ذاتها لأسسلقاً للتحديد التشريعي لهذه الأسس وتلجأ إلى فرضها وف
 

 موقف المشرع وبعض أحكام القضاء والفقه من تحديد الأسسوسنعرض في هذا المطلب 
على النحو  ، وذلكثلثة أفرع وسنقسمه إلى، التأخير في عقد الأشغال العامة المادية لغرامة

 الآتي:
 

 لأسس المادية لغرامة التأخير: موقف المشرع من تحديد االفرع الأول: 
 

نظم المشرع المصري أحكام الأسس المادية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، في 
وفقاً للتحديد الوارد الدول محل المقارنة أمر تنظيم هذه الأحكام بعض حين ترك المشرع في 

 على النحو الآتي:كما سنبينه ، وذلك بشروط العقد
 

( 52قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم )في  المصريوضع المشرع 
حداً أقصى لنسبة غرامة التأخير التي تملك الإدارة سلطة فرضها على المقاول  3225لسنة 

 .  3من قيمة العقد )%33المتعاقد مع الإدارة بموجب عقود الأشغال العامة وذلك بنسبة )
                                                           

" إذا تأخر على أنه:  3225( لسنة 52تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم )( من قانون 90)ة رقم لماد( نصت ا3
المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام 

= للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللئحة التنفيذية، بحيث لّ يجاوز التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً 
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ونرى أن المشرع المصري حدد في القانون فقط نسبة الحد الأقصى لغرامة التأخير، بينما 
 ترك أمر تفصيل هذه النسب وبيان حدها الأدنى للئحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم تضمنت اللئحة التنفيذية ف
في عقد  أكثر تفصيلً بشأن تحديد الأسس المادية لهذه الغرامة اً أحكام 3225( لسنة 3067)

: " ... توقع غرامة التأخير على أن ( من هذه اللئحة50فنصت المادة رقم )، الأشغال العامة
لى أن يتم التسليم الّاعتباراً من بداية هذ عن كل أسبوع أو %( 3بواقع ) بتدائي وذلكه المهلة وا 

من قيمة  وتحسب الغرامةمن قيمة العقد،  )%33ز مجموع الغرامة )بحيث لّ يجاو  جزء منه
عمل بما تم من  يمنع الّنتفاعأن الجزء المتأخر ة الإدارية الجهختامي العملية جميعها إذا رأت 
أما إذا رأت الجهة ، على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة بطريق مباشر أو غير مباشر
لّ يسبب شيئاً من ذلك، فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع الإدارية أن الجزء المتأخر 

 .3..."السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط
 

تشريعات المناقصات بمصر حددت نسب اقتضاء غرامة التأخير في عقود  فإنوبذلك 
، حيث أو جزء منه ،عن كل أسبوع )%3الأشغال العامة، وذلك بتحديد حدها الأدنى بنسبة )

حد أساس للك )%33) لـتها نسب، إلى أن تصل ر هذه النسبة أساساً للحد الأدنى لهذه الغرامةتعتب
 .ضهاقصى لفر الأ

 

احتساب نسبة غرامة التأخير في عقود الأشغال العامة يكون على  إن وهنا يمكن القول
أساس ختامي العملية إذا كان الجزء المتأخر من الّلتزامات يمنع الإدارة من الّستفادة بما تم 

نفذ من تلك الأعمال لّ يمنع إنجازه من أعمال على الوجه الأكمل، أما إذا كان الجزء الذي لم يُ 
ير من قيمة الأعمال من الأعمال التي تم إنجازها، فتحتسب غرامة التأخ الإدارة من الّستفادة

ه: " ... ولّ يخل ، وهو أنمهماً  نصاً  سالفة الذكر( 50) رقم المادة كما تضمنت، المتأخرة فقط
بكامل التعويض المستحق عما على المتعاقد الرجوع  توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في

 . 9"التأخير  أضرار بسببأصابها من 

                                                                                                                                                                      

المستشار سامح سيد  -موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية  - " مقاولّت الأعماللبالنسبة  )%33) مجموع الغرامة= 
 .84ص - 9332 –دار أبو أمجد للطباعة بالهرم  -الطبعة الأولى  -محمد 

 - 3225( لسنة 3067)المصري الصادرة بالقرار رقم والمزايدات المناقصات  تنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون50) رقم المادة( 3
 .http://www.mof.gov.eg - جمهورية مصر العربية –الموقع الرسمي لوزارة المالية 

 المرجع السابق. –المصري  والمزايدات المناقصات تنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون50) رقم ( المادة9
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فإذا ما زادت قيمة الأضرار المترتبة على التأخير عن مقدار التعويض الجزافي المتفق 
وفقاً للأسس المادية التي تتحدد بها نسبة اقتضاء هذه الغرامة، فإنه يحق  كغرامة تأخير عليه

 .3الحاصل بمقدار الضرر هناالتعويض  ويقدرللإدارة أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، 
 

طالبة منتفق وما ذهب إليه هذا الرأي من إمكانية الإدارة في اللجوء إلى القضاء لل
 بالتعويض إذا ما زادت الأضرار المترتبة نتيجة التأخير عن مقدار التعويض الجزافي للغرامة.

 

في  3264 ( لسنة07رقم ) الكويتيالعامة نص المشرع الكويتي بقانون المناقصات و 
كافة على نص عام يمنح الإدارة الحق في تضمين عقد الأشغال العامة منه ( 34)رقم المادة 

" يجب قبل طرح توريد الأصناف أو  :الجزاءات ومنها غرامة التأخير، فنصت هذه المادة على أنه
مقاولّت الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات 

صنف أو عمل وتضع التعليمات اللزمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية تفصيلية عن كل 
في  اتباعهاالبنود والإجراءات الواجب الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين افراد 

تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الّخلل بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه 
 .9"وشروط العقد العامة إلى صيغة المناقصة  بالإضافة
 

ترك للإدارة أمر تضمين العقد الجزاءات المشرع الكويتي من خلل هذا النص يتبين لنا أن 
العقد، ومن هذه الجزاءات  نصوصلها فرضها على المقاول في حالة إخلله بأي من  يحقالتي 

 بمواعيد تنفيذ الّلتزامات التعاقدية. عند إخللهعلى المقاول  تفُرضغرامة التأخير التي 
 

( من 08بالمادة رقم ) ، فقد ورد تحديد الأسس المادية لغرامة التأخيرللنص السابقتطبيقاً 
صلح  الخاصةالشروط  وكيبلت القيادة  الكيبلت الزيتية ذات الضغط العاليلمناقصة صيانة وا 

المقاول تنفيذ الأعمال خلل  ىيجب عل : "والتي نصت على أنه والأعمال المدنية المتعلقة بهما،
من تاريخ توقيع العقد( وفي حالة التأخر عن الموعد المحدد وقعت  الفترة المحددة )وذلك ابتداءً 
% )نصف بالمائة( عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة 9/3عليه غرامة تأخير بواقع 

% )عشرة 33كامل الأعمال المتأخر تنفيذها، بحيث لّ تتجاوز غرامات التأخير في مجموعها 

                                                           

دراسة نقدية تحليلية  -الطبيعة القانونية لغرامة التأخير في قانون المناقصات والمزايدات المصري  -( د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 3
 - 9335  -القاهرة  –يم التجاري الدولي مركز القاهرة الإقليمي للتحك -المصري وأحكام القضاء الإنجليزي  القانونس مقارنة بين النظام

 .37ص
 .المرجع السابق –الكويتي في شأن المناقصات العامة  3264( لسنة 07من القانون رقم )( 34)رقم ( المادة 9
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امة بدون تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء وبدون حاجة وتستحق الغر  ،بالمائة( من سعر العقد
 .3"لإثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً بمجرد التأخير

 

التأخير  ةغرام هذه الشروط حددت الحد الأقصى لفرضوفقاً لنص هذه المادة نرى أن 
عشرة في المائة من القيمة  )%33بما لّ يجاوز )على المقاول المتأخر عن تنفيذ التزاماته 

 .(9/3وحددت الحد الأدنى بـ) الإجمالية للعقد
 

بشأن تنظيم  9339( لسنة 06لقانون رقم )للمشرع البحريني فإنه لم يضمن ا أما بالنسبة
لأسس المادية لغرامة تحديداً لالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية البحريني 

من اللئحة التنفيذية ( 50)رقم المادة  تضمن نصشغال العامة، في حين التأخير في عقد الأ
المقاول : " يلتزم أنبنص عام يقضي  9339( لسنة 07الصادرة بالمرسوم رقم )قانون هذا الل

بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا 
 .9" الأحكام المنصوص عليها في العقدتأخر طبقت في شأنه 

 

الشروط العامة لعقود الأشغال  من( 47من المادة رقم ) (47/3) رقم وبالرجوع إلى الفقرة
 عنالمقاول  تأخرإذا : " هعلى أن نصتالخاصة بغرامة التأخير، وجدنا أن هذه المادة و  العامة
ه يجب فإن ...، المحدد لذلكالموعد  خلل التزاماته التعاقدية أو أي جزء منهاتنفيذ من هاء تنالّ

المحدد وفقاً للأسس المادية المنصوص عليها في العقد  تأخيراليدفع للإدارة مبلغ غرامة عليه أن 
 .0"... والذي يجب ألّ يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في العقد لهذه الغرامة ... 

 

أن التشريع البحريني خل من تحديد  يتبين لنا من خلل نص المادة السابقة وهذه الفقرة
الأسس المادية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في الوقت الذي تضمنت فيه الشروط 
العامة لهذا العقد الإطار التنظيمي لتحديد هذه الأسس في ضوء ما يتم الّتفاق عليه بين الإدارة 

على وجوب ألّ تتجاوز  –وبوضوح  –ا والمقاول المتعاقد معها، حيث نصت الفقرة المشار إليه
 الأقصى للغرامة.لّ للحد الأقصى المحدد لها في العقد، ولم تحدد نسبة للحد الأدنى و هذه الغرامة 

 

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67ك م /  الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و( من 08المادة رقم )( 3 الزيتية ذات  الكيبلتصيانة وا 
 -دولة الكويت  -الموقع الرسمي للجنة المناقصات المركزية  –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 

http://www.ctc.gov.kw. 
الصادرة بالمرسوم رقم  ( من اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية50المادة رقم )( 9
 .http://www.legalaffairs.gov.bh -مملكة البحرين  –الموقع الرسمي لهيئة التشريع والإفتاء القانوني  - 9339( لسنة 07)

3( Sub-Clause (47/1) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – p.52 
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 المادية لغرامة التأخير:  تحديد الأسسموقف القضاء من  الفرع الثاني:
 

العقود تندمج في في ظلها  التشريعات التي يتم التعاقدذهبت بعض أحكام القضاء إلى أن 
ت تلك التشريعات تحديداً للأسس ، فإذا تضمنة عامة ومنها عقد الأشغال العامةالإدارية بصف

 التعاقدي التحديدالمادية لغرامة التأخير في الوقت الذي تضمن فيه العقد مثل هذا التحديد، فإن 
د التشريعي إلّ إذا خل التحديتطبيق اللجوء إلى للطرفين يكون لّزماً إعماله، ومن ثم لّ يجوز 

 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:، التحديد مثل هذاالعقد من 
 

: " ... القوانين بأن لها قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ في هذا الشأن 
واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الجميع، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن قبلوا حال 
قيامها على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، وحينئذ تندمج 
في شروط عقودهم، وتصير جزءً لّ يتجزأ منها، حيث لّ فكاك من الّلتزام بها ما لم ينص العقد 

 .3" صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها...
 

هذا الحكم أن القضاء المصري يؤكد على أن نسب اقتضاء غرامة التأخير  يتبين لنا من
لأسس المادية لهذه الغرامة تكون واجبة التطبيق في حال ما التحديد التشريعي لالمحددة بموجب 

 إذا خل العقد من تحديد تلك الأسس.
 

التأخير إلّ : " ... لّ يجوز توقيع غرامة بأنهفي حكم آخر لها  ذاتها قضت المحكمةو 
بالنسبة المستحقة من نسبة الأعمال المتأخرة فقط إذا كانت تلك الأعمال المتأخرة لّ تمنع من 
الّنتفاع بالعمل بطريق مباشر أو غير مباشر، أما في غير هذه الحالة فتوقع على مجمل 

 . 9"الأعمال...
 

ل المتأخرة فقط، يكون على أساس قيمة الأعماسيفهم من ذلك أن احتساب غرامة التأخير 
بتداءً من الحد الأدنى للأسس المادية المتفق رة ستلجأ في فرضها لهذه الغرامة ابمعنى أن الإدا

عليها صعوداً للحد الأقصى لهذه الأسس، وذلك فقط فيما يخص الجزء المتأخر من الأعمال 
مكانية انتفاع وهذا يتوقف على مدى إسواء ورد تحديد تلك الأسس في العقد أو في التشريعات، 

                                                           

الفتاوى والأحكام  - 4/4/3252تاريخ ب جلسة -قضائية  03لسنة  - 3833الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
جزء خاص بالأحكام والفتاوى غير المنشورة  - 3253/9334الصادرة في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 

 .430ص - 9330 –دار أبو المجد للطباعة بالهرم  - د. محمد ماهر أبوالعينين -
الموسوعة الإدارية الحديثة  - 30/3/3223 تاريخ الجلسة – 04س ق - 077الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 9
 .493ص -المرجع السابق  -
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الإدارة بالأعمال التي تم إنجازها بالفعل، فلو كانت الأعمال المتأخرة تمنع من الّنتفاع بما تم 
أو بآخر فلن تكون هناك جدوى من احتساب الغرامة على أساس قيمة  ،إنجازه من عمل بشكل

 الأعمال المتأخرة فقط، بل على قيمة كافة الأعمال لختامي العملية جميعها.
 

: "... العقود الإدارية شأنها شأن بأنقضت فيه  أشرنا إليه سابقاً ذاتها لمحكمة ل وفي حكمٍ 
العقود المدنية يحكمها أصل عام، هو أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث تقوم قواعده مقام قواعد 

طرفين عند القانون بالنسبة لطرفيه، وبذلك تلتزم الإدارة بإعمال الشروط التي تلقت عليها إرادة ال
 .3"التعاقد...
 

يتبين لنا من خلل هذا الحكم اتجاه القضاء إلى أن النص الوارد بالعقد يكون بمثابة قواعد 
القانون بالنسبة لطرفيه، ومن ثم فإن الّلتزام بتطبيق هذا النص واجب على كلهما، فإذا ما اتفقا 

هذه الأسس تكون واجبة التطبيق، ومن غرامة التأخير في العقد، فإن لعلى تحديد الأسس المادية 
ثم يكون فرضها واقتضاؤها استناداً للنسب المحددة وفقاً للأسس المادية المنصوص عليها بهذا 

 .العقد
 

من المقرر أنه إذا تضمن "... : بأنه أشرنا إليه سابقاً  في حكمٍ ذاتها كما قضت المحكمة 
المتعاقد في حالة إخلله بالتزاماته التعاقدية، فإن مقدار العقد تحديداً لمقدار الغرامة التي يتحملها 

الغرامة الوارد بنص العقد وبالنسبة المنصوص عليها يكون هو الواجب التطبيق دون النص الوارد 
 .9..."في لّئحة المناقصات والمزايدات

 

على تنظيم الحكم أنه يجوز للإدارة والمقاول المتعاقد معها الّتفاق  هذايتأكد لنا من خلل 
الإدارة لغرامة التأخير  اقتضاءالأسس المادية لغرامة التأخير بموجب بند خاص في العقد، ويكون 

ن تعارض هذا التحديد مع التحديد الوارد  وفقاً للنسب التي تضمنتها الأسس المحددة بهذا البند، وا 
 في التشريعات.

 

في حكم سبقت  –الدائرة الأولى  –هذا ما أكدت عليه المحكمة الكبرى المدنية البحرينية 
وحيث أن بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية  الإشارة إليه بأن: " ....

                                                           

الموسوعة الإدارية الحديثة  - 9/9/3220 يخ الجلسةتار  – 00س ق - 0868الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
 .976ص -المرجع السابق  -
تطبيق قانون المزايدات  - 7/39/9334جلسة بتاريخ  – 45س ق - 3633الطعن  -( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 9

المرجع  - 9333 –د. محمد ماهر أبو العينين  -ي الكتاب الثان -والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 
 .445ص -السابق 
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عادة بناء مسجد الإمام  0/9337أسندت للمدعى عليها بموجب المناقصة رقم  عملية هدم وا 
م بين الطرفين بشأن هذه دينار وتضمن العقد المبر  433/55463الرضا بالهملة بإجمالي مبلغ 

المناقصة على أن مدة إنجاز المشروع سنة واحدة تبدأ من تاريخ الرسالة المرسلة من الطرف 
الأول )المدعية( للطرف الثاني )المدعى عليها( وأنه يحق للطرف الأول إلغاء هذا العقد متى 

شروع والرجوع على ذ أو تسبب في تأخير المتبين له أن الطرف الثاني غير قادر على التنفي
الطرف الثاني عن أي ضرر نتيجة ذلك كما يحق للطرف الأول توقيع غرامة تأخير على الطرف 

على المقاول  وقانونياً  عقدياً  أن هناك التزاماً % من قيمة المشروع، و 33الثاني بما لّ يجاوز 
بموجب العقد خلل المدة أو ن ينفذ الّلتزامات الموكول إليه تنفيذها أالمتعاقد مع الجهة الإدارية 

قعت عليه غرامة التأخير بالنسب والأوضاع المقررة وُ محددة لتنفيذها فإن تأخر عن ذلك المدد ال
 .3..." بالعقد

 

ن لنسبة غرامة التأخير التي يمكن للإدارة ء بهذا الحكم من تحديد كل الطرفااً لما جاوفق
% من قيمة المشروع، فإن هذا الحد يعتبر 33ى المقاول في العقد بحد أقصى بنسبة لفرضها ع

الحد الأقصى للأسس المادية لغرامة التأخير، والتي تتصاعد خللها نسب اقتضاء هذه الغرامة 
 هذا الحد. دطوال مدة التأخير إلى أن تقف عن

 

 المادية لغرامة التأخير: موقف الفقه من تحديد الأسس: الثالثالفرع 
 

المتعاقدان الّتفاق على تحديد الأسس  لكل الطرفانذهب فريق من الفقه إلى أنه يحق 
المادية لغرامة التأخير في العقد بخلف النصوص التشريعية، فإذا اتفق كلهما في العقد على 

نسب اقتضاء غرامة التأخير تكون مغايرة لما يرد في تتصاعد خللها  ماديةأسس تحديد 
وذلك ، فإنه يتعين على كلهما الّلتزام بهذا التحديد فقط دون ما يرد بتلك التشريعات، التشريعات

 كما سنبينه على النحو الآتي:
 

الأسس تحديد بعض الفقه إلى أن عقود الأشغال العامة تنص عادةً على آراء  تذهب
للإدارة  يحقغرامة التأخير التي  لنسبة الحد الأدنى والأقصى بموجبهاتحدد المادية التي 

المقاول المتعاقد معها، وبذلك يلتزم طرفا العقد بالبند المتفق عليه في العقد لهذه  من اقتضاؤها
تعاقدي، ومن ثم فإنه لّ يجوز الّتفاق على عكس ذلك، مما يؤدي إلى  بندالغرامة باعتباره 

                                                           

 غير منشور. –94/0/9334تاريخ الجلسة  -9339 – 39006في الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  – المدنية( حكم المحكمة الكبرى 3
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ن حتى لو كان في غرامة التأخير المتفق عليه في العقد كأن لم يك لبنداعتبار كل اتفاق مخالفاً 
 .3صالح الإدارة بزيادة نسبة الغرامة لخروج هذا الّتفاق عن قواعد النظام العام

 

 تحديداً العقد  بند غرامة التأخير في إذا تضمنما ذهب إليه أصحاب هذا الّجاه يتبين أنه م
 تتصاعد خللهما نسب اقتضاء اللذانلأسس المادية التي تحدد بموجبها الحد الأدنى والأقصى ل

التحديد أن تترك  إذا ما قام حقها في فرض هذه الغرامة يجوز للإدارة ، فإنه لّرغرامة التأخي
، سواء كان للأسس المادية لهذه الغرامة التشريعي التحديد وتلجأ إلى تطبيقالتعاقدي  البندالوارد ب

 .التحديد التشريعي أشد أو أقل جسامةً مما ورد بالعقد
 

والتي تتصاعد  غرامة التأخير المحددة لّقتضاء رأي من الفقه إلى أن قيمة النسب واتجه
تختلف باختلف الأعمال التي يتأخر المقاول في  خلل الأسس المادية المحددة لهذه الغرامة

وفقاً لقيمة العملية جميعها إذا ما تأخر المقاول في تنفيذ قيمة تلك النسب تنفيذها، فقد تحتسب 
المقاول في  تأخرالعقد بأكمله، أو قد تحتسب هذه الغرامة وفقاً لقيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا 
 .9تنفيذ جزء من تلك الأعمال وكانت الإدارة قد قبلت الأعمال التي أنجزها مقدماً 

 

والتي ة النسب المحددة لّقتضاء غرامة التأخير هذا الرأي من ناحية أن قيمو ونتفق 
تختلف تتصاعد تدريجياً بين الأسس المادية التي تحدد الحد الأدنى والأقصى لفرض هذه الغرامة 

في جزء فقط من تلك ر هذا الأخير في تنفيذها، فإذا كان تأخ التي تأخر المقاولبحسب الأعمال 
 سب اقتضاء الغرامة عن العملية جميعها. ن تحتسبالأعمال فإنه لّ يجوز للإدارة أن 

 

في حين ذهب رأي من الفقه إلى أنه لوحظ أن البعض من تلك العقود لّ يتضمن نصاً 
التي  لنسب اقتضاء الغرامةغرامة التأخير كحد أقصى ل الأسس الماديةصريحاً يحدد بوضوح 

فيذ، وهو ما يدفع الإدارة التنفرض على المقاولين عند وقوع الإخلل العقدي نتيجة التأخير في تُ 
 .0إلى اقتضاء مبالغ كبيرة تفوق أحياناً قيمة العقد ذاته

 

                                                           

بحث منشور  –حق المتعاقد معها صلحية الإدارة في فرض غرامات التأخير ب –( في هذا المعنى أنظر: د. علي خاطر شنطاوي 3
 9333مارس  –دولة الكويت  –جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي  –السنة الرابعة والعشرون  –العدد الأول  –في مجلة الحقوق 

في النظام القانوني لغرامة التأخير  -د. مدحت أحمد يوسف غنايم /  358ص - المرجع السابق –/ د. أحمد سلمة بدر  53ص -
 وما بعدها. 03ص –المرجع السابق  -9335 –لعقود الإدارية ا

2) De Laubadère (A) – Op.cit – p. 140.  

 - 9333 –الّسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  -النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية  -د. عبدالله نواف العنزي ( 0
 .89ص
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البند التعاقدي الذي في  التأخير مةغراعدم تحديد الأسس المادية ل إنهنا يمكن القول 
هذه رة لالإد اقتضاءعلى حق الإدارة في فرض هذه الغرامة، فأنه سيؤدي بالتالي إلى  ينص
الغاية من غرامة السليم من لّ يتفق والمنطق  دون قيد أو حد، وهذا الأمر إلى ما لّ نهاية الغرامة

 التأخير في العقد، وهي حث المقاول على الّستمرار بالتنفيذ وليس تحقيقاً لربح مادي للإدارة.
 

دون  فإذا كان المقاول لّ يجد مشكلة في استمرار تصاعد نسب اقتضاء غرامة التأخير
سيؤدي ، فإن ذلك لأسسها المادية التي يتعين أن يقف عندها استمرار تصعاد هذه النسب تحديداً 

 في هذه الحالة اتخاذ جزاءً  الذي يقتضيو بمبدأ استمرار إنشاء وسير المرفق العام،  إلى الإخلل
 .شد جسامة من الغرامةأيكون 

 

وهو أن يتم الّتفاق على تحديد من الفقه، والثاني لذا فإننا نؤيد ما ذهب إليه الرأي الأول 
التشريعي لهذا التحديد  د، أو اللجوء إلى تطبيق النصالأسس المادية لغرامة التأخير إما في العق

إذا ما خل العقد منه، ومن ثم تحتسب نسبة الغرامة على قيمة الأعمال التي تأخر المقاول في 
عمل، أما بالنسبة لما ذهب إليه الرأي الأخير تنفيذها إذا كان بالإمكان الّنتفاع بما تم إنجازه من 
قتضاء لّ في بند الغرامة بالعقد سيؤدي بالتاليمن أن عدم تحديد الأسس المادية لغرامة التأخير 

مبالغ كبيرة إلى ما لّ نهاية نظراً لعدم تحديد تلك الأسس، فإننا لّ نتفق وهذا الرأي، الإدارة ل
لمبالغ كبيرة إلى ما لّ نهاية قد يجعل من هذه الغرامة غير أن اقتضاء الإدارة ويمكن القول 

 مشروعة، ومن ثم نرى أن تلجأ الإدارة إلى تطبيق التحديد التشريعي لتلك الأسس في هذه الحالة.
 

هكذا تتجلى لنا القيمة القانونية للتحديد التشريعي للأسس المادية لغرامة التأخير، على 
غرامة التأخير لمحض إرادة الإدارة قد يكون أمراً ل س الماديةالأسترك أمر تحديد  أن اعتبار

في العقد فهي تأخذ في اعتبارها  الأسسلتلك إيجابياً كما قد يكون سلبياً، فالإدارة عند تحديدها 
فإن  جمالية للتنفيذ، ومن ناحية أخرىبعض الأمور كمدة التنفيذ وحجم وكمية الأعمال والتكلفة الإ

قد يجعلها دون قيد أو حد اقتضاء هذه الغرامة ومن ثم  تحديد تلك الأسس رة فيإرادة الإداإطلق 
 ة.يمشروعال ومن ثم قد تشاب بعيب عدم، من هذه الغرامة مبالغاً فيها

 

وفقاً للتحديد التشريعي غرامة التأخير فرض لإدارة لإلى أنه لّ يجوز مما تقدم نخلص و 
، أما إذا لهذه الأسس اً تعاقديللأسس المادية لهذه الغرامة في الوقت الذي تضمن فيه العقد تحديداً 

 .واجب التطبيقمثل هذا التحديد، فإن التحديد التشريعي يكون خل من  كان العقد قد
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 المطلب الثاني:
 الأسس الزمنية لغرامة التأخير 

 

، أو قد بنودهتحدد مدة تنفيذ عقد الأشغال العامة وفقاً للمواعيد التي ينص عليها ضمن 
أنها  يُفترضيحيل العقد في تحديد هذه المدة إلى التشريعات التي تتضمن مثل هذا التحديد، والتي 

وتكمن أهمية تحديد مدة تنفيذ العقد في إثبات إخلل المقاول ، تنفيذ العقد توضح بداية ونهاية مدة
، ومن ثم يكون فرض غرامة التأخير عليه لذلكعن المواعيد المحددة في تنفيذ التزاماته بالتأخير 

التي تبين بداية مدة فرض غرامة التأخير والحد زمنية اللأسس لالتأخير وفقاً  بتداءً من حصولا
 .هالّستمرار الأقصى 
 

، طالما كان فرض غرامة التأخير على المقاول يتم خلل مدة نتساءلهنا يجدر بنا أن 
وقف العمل بفرضها؟ هل عند انتهاء المدة مدة فرض هذه الغرامة؟ ومتى يتم  العقد، فمتى تبدأ

 ؟الّلتزامات التعاقدية أو عند انتهاء مدة العقدحددة لتنفيذ مال
 

 وبعض أحكام القضاء والفقه من تحديد الأسس موقف المشرعوسنعرض في هذا المطلب 
على النحو ، وذلك ثلثة أفرع وسنقسمه إلىالزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، 

 الآتي:
 

 الزمنية لغرامة التأخير: موقف المشرع من تحديد الأسس: الأولالفرع 
 

لغرامة التأخير في عقد  الأسس الزمنيةأحكام  اختلفت تشريعات الدول محل المقارنة حول
كما  ، وذلكبين التنظيم التشريعي لهذه الأسس وبين تنظيم الشروط العقدية لها الأشغال العامة

 على النحو الآتي:سنبينه 
  

تنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 74حدد المشرع المصري بنص المادة رقم )فقد 
المدة  3225( لسنة 3067الصادرة بالقرار رقم ) 3225لسنة  52رقم والمزايدات المناقصات 

: " ... تبدأ المدة المحددة لتنفيذ لعقد، فقد نصت هذه المادة على أنالتي يتعين خللها بدء تنفيذ ا
تفق على خلف إلّ إذا ا -خاليا من الموانع  عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلّم فيه الموقع

ذا لم يحضر المقاول أو  -ذلك  ... ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين...، وا 
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مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدد له في أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا 
 .3التاريخ موعداً لبدء تنفيذ العمل "

 

نفيذ الّلتزامات الناشئة عن عقد الأشغال ونرى أن هذه المادة حددت بدء سريان تاريخ ت
العامة إما من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع بموجب محضر يحرر بذلك، أو إذا اتفق 

بخلف تاريخ محضر تسليم الموقع  –المتعاقدان على تحديد تاريخ بدء سريان تنفيذ هذه الأعمال 
 ومات المعتمدة اللزمة لبدء التنفيذ.كتاريخ تسلّم المقاول الدفعة المقدمة أو الرس –

 

( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 90ونص المشرع المصري في المادة رقم )
على أنه: " إذا تأخر المتعاقد عن الميعاد المحدد له، جاز  3225لسنة  52الصادر بالقانون رقم 

ضافية لإتمام التنفيذ، على أن للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إ
توقع عليه غرامة عن مدة التأخير ... وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه 

 .9أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر "
 

جاز إعطاء المقاول مهلة إضافية إذا ما أن المشرع المصري أنجد خلل هذا النص من 
اد المحدد له، إلّ أن هذه المهلة كما يتبين من سياق النص ليست تأخر في تنفيذ العقد عن الميع

إلزاماً على الإدارة بأن تمنحها للمقاول، بل هذا الأمر جوازي تركه المشرع للسلطة التقديرية 
للإدارة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نرى أن هذه المهلة ليست إعفاءً للمقاول من فرض 

رع يلزم الإدارة بأن تفرض الغرامة على المقاول خلل هذه المهلة غرامة التأخير، بل إن المش
 .أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه

 

منح الإدارة للمقاول مهلة يتعين خللها فرض غرامة التأخير عليه، هي  إن يمكن القول
لّ كان للإدارة أن تتخذ   جزاءً فرصة لقيامه بإصلح إخلله والّلتزام بالمواعيد المتفق عليها، وا 

 من الغرامة ذاتها، كسحب المشروع من المقاول أو فسخ العقد. يكون أشد جسامةآخر 
 

رقم  الزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة بنص المادةوحدد المشرع الأسس 
: " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال أن على نصتيذية سالفة الذكر، والتي ( من اللئحة التنف50)

فإذا تأخر جاز  –موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة 

                                                           

 المرجع السابق. –المصري والمزايدات المناقصات  تنظيم التنفيذية لقانون( من اللئحة 74)رقم المادة  (3

 -المرجع السابق  -موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية  -( من قانون المناقصات والمزايدات 90)رقم المادة  (9
 .84ص
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اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع للسلطة المختصة إذا 
لى أن يتم التسليم الّبتدائي بنسبة ) عن  )%3عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وا 

من قيمة العقد، ... وتوقع  )%33كل أسبوع أو جزء منه بحيث لّ يتجاوز مجموع الغرامة )
حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء  غرامة التأخير بمجرد

 .3آخر..."
 

أن المشرع حدد مدة فرض غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة خلل  من ذلك يتبين
بتداءً فقط، والتي يبدأ سريانها بمجرد حصول للإدارة ا العقدللأعمال موضوع  مرحلة تسليم المقاول
بتدائي عن كل ال عن التاريخ المحدد للتسليم الّقاول في تسليم تلك الأعمالتأخير من قبل الم

حدها الأقصى، وكان على المشرع أن يحدد كذلك إلى أسبوع أو جزء منه إلى أن تصل الغرامة 
لة من مراحل تنفيذ مدة فرض غرامة التأخير عند تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته عن أي مرح

حين تاريخ التسليم المؤقت، ذلك يذ الّلتزامات التعاقدية إلى من تاريخ بدأ سريان تنف العقد ابتداءً 
ؤقت سيؤدي بالضرورة إلى مأن أي تأخير من قبل المقاول خلل فترة سابقة على تاريخ التسليم ال

 تأخره عن تسليم الأعمال في هذا التاريخ.
 

فرض هذه الغرامة إما بشكل التي تمتد خللها مدة المشرع حدد الأسس فإن وبذلك 
 بتدائيل التأخير إلى أن يتم التسليم الّسبوع، وذلك بمجرد حصو أسبوعي أو جزء من الأ

سبوع " تفيد بأن المشرع يجيز للإدارة أن تفرض هذه ، ونرى بأن عبارة " جزء من الأللأعمال
 الغرامة بشكل يومي.

 

 3264( لسنة 07المناقصات العامة رقم )أما بالنسبة للمشرع الكويتي فلم ينص بقانون 
على تاريخ بدء سريان مدة تنفيذ عقد الأشغال العامة أو الأسس الزمنية لغرامة التأخير في هذا 

: " لّ يترتب على إرساء أن ( من هذا القانون على89العقد، إلّ أنه نص في المادة رقم )
بلغ الفائز بها أي حق له قبل الدولة...،  ولّ يعتبر متعاقداً إلّ من تاريخ التوقيع المناقصة وا 

  .9على العقد... "
 

نصاً عاماً في هذه المادة يشمل كافة أورد المشرع الكويتي  ويتبين من خلل هذا النص أن
العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة، وهو عدم اعتبار الفائز بالمناقصة متعاقداً إلّ من تاريخ توقيع 
العقد، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً يحدد بدأ سريان تاريخ تنفيذ الّلتزامات الناشئة عن عقد 

                                                           

 المرجع السابق. –المصري والمزايدات المناقصات تنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 50)رقم المادة  (3

 المرجع السابق. –الكويتي في شأن المناقصات العامة  3264( لسنة 07( من القانون رقم )89)رقم المادة  (9
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سريان تنفيذ الّلتزامات  ءقيع على العقد هو تاريخ بدخ التو الأشغال العامة، ومن ثم يكون تاري
 موعد آخر لتنفيذ تلك الّلتزامات. التعاقدية، إلّ إذا اتفق الطرفان في العقد على تحديد

 

 ى: "يجب علعلى أنهلمناقصة ل( من الشروط الخاصة 08المادة رقم )نصت في حين 
المقاول تنفيذ الأعمال خلل الفترة المحددة )وذلك ابتداء من تاريخ توقيع العقد( وفي حالة التأخر 

% )نصف بالمائة( عن كل أسبوع أو 9/3عن الموعد المحدد وقعت عليه غرامة تأخير بواقع 
في جزء من الأسبوع من قيمة كامل الأعمال المتأخر تنفيذها، بحيث لّ تتجاوز غرامات التأخير 

% )عشرة بالمائة( من سعر العقد، وتستحق الغرامة بدون تنبيه أو إنذار أو اللجوء 33مجموعها 
 .3"إلى القضاء وبدون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً بمجرد التأخير

 

مباشرةً بمجرد يكون الأسس الزمنية لغرامة التأخير  سريان أن بدءوفقاً لهذه المادة يتبين 
وذلك ، التعاقدية تنفيذ التزاماتهالمحددة لقيامه بمواعيد العن المقاول  ير من قبلحصول التأخ

ن تاريخ التأخير يعني أن المدة الزمنية لغرامة التأخير المحددة بموجب هذه الأسس تحسب م
نسب اقتضاء هذه الغرامة إما بشكل أسبوعي، أو جزء من الأسبوع، وتظل وتتصاعد خللها 

حاجة إلى تنبيه أو إنذار سارية إلى نهاية مدة التأخير المحددة بموجب هذه الأسس، وذلك دون 
 .بمجرد التأخير متحققاً يعتبر  الذيثبات حصول الضرر لإ أو اللجوء إلى القضاء وبدون حاجة

 

الأسس الزمنية لغرامة  تنظيموسلك المشرع البحريني مسلك المشرع الكويتي من حيث عدم 
تنفيذ  حدد مدةالمشرع البحريني  إلّ أن، قانون المناقصاتفي  التأخير في عقد الأشغال العامة

المناقصات بشأن تنظيم لقانون ل( من اللئحة التنفيذية 75المادة رقم ) في عقد الأشغال العامة
التي نصت  9339 ( لسنة07والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم )

على أن: " تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الإنشاءات من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع خالياً من 
 . 9العوائق، إلّ إذا اتفق على خلف ذلك "

 

بتداءً ني يحدد مدة عقد الأشغال العامة االمادة يتبين لنا أن المشرع البحري من نص هذه
من تاريخ تسلم المقاول لموقع العمل خالياً من العوائق، ونجد أن المشرع البحريني استخدم 

"، وفيما عدا ذلك ترك أمر  الموانع" وهذا ما يقصد به المشرع المصري "  عوائق" مصطلح 
 ن.مدة تنفيذ العقد لإرادة الطرفااء تحديد بدء وانته

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 08المادة رقم )( 3 الزيتية ذات  الكيبلتصيانة وا 
 المرجع السابق. –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 

 المرجع السابق. -( من اللئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات البحريني 75) رقم ( المادة9
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( من اللئحة التنفيذية ذاتها على أن: " يلتزم المقاول بإنهاء 50المادة رقم ) نصتو 
الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر 

 . 3طبقت بشأنه الأحكام المنصوص عليها في العقد "
 

أن المشرع البحريني ترك أمر تحديد يمكن القول يتبين لنا من خلل نص هذه المادة مما 
التأخير في عقد الأشغال العامة للشروط العامة لهذا العقد، والتي تحدد  الزمنية لغرامةالأسس 

 بموجبها بدء وانتهاء مدة فرض الإدارة لهذه الغرامة.
 

روط العامة لعقود الأشغال ( من الش47رقم )( من المادة 47/3وبالرجوع إلى الفقرة رقم )
نتهاء من تنفيذ التزاماته إذا تأخر المقاول عن الّ: " ... أنه على نصت، وجدنا أنها العامة

التعاقدية أو أي جزء منها خلل الموعد المحدد لذلك ...، فإنه يجب عليه أن يدفع للإدارة مبلغ 
عن  المنصوص عليها في العقد لهذه الغرامة...، وذلكغرامة التأخير المحدد وفقاً للأسس المادية 
 .9كل يوم تأخير ينقضي بعد ذلك التاريخ ..."

 

الأسس الزمنية  لنا أن الشروط العامة لعقد الأشغال العامة تحدد يتضحمن هذه المادة 
بتداءً من حصول التأخير من قبل المقاول عن المواعيد المتفق عليها ولغاية بلوغ اخير لغرامة التأ

 .، وذلك عن كل يوم تأخيرحدها الأقصىلهذه الغرامة 
 

 الزمنية لغرامة التأخير:  تحديد الأسسموقف القضاء من  الفرع الثاني:

 

ذهبت بعض أحكام القضاء إلى أن التشريعات التي يتم التعاقد في ظلها تندمج في العقود 
تضمنت تلك التشريعات تحديداً للأسس الإدارية بصفة عامة ومنها عقد الأشغال العامة، فإذا 

العقد  الزمنية التي يبنغي أن تستمر خللها مدة فرض هذه الغرامة في الوقت الذي تضمن فيه
، فإن التحديد التعاقدي يكون لّزماً إعماله، ومن ثم لّ يجوز للطرفين اللجوء إلى التحديدمثل هذا 

وذلك كما سنبينه على النحو ذا خل العقد من مثل هذا التحديد، تطبيق التحديد التشريعي إلّ إ
 الآتي:

 

     : بأن أشرنا إليه سابقاً  قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ في هذا الشأن 
" ... القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الجميع، وعلمهم بمحتواها مفروض، 

                                                           

 المرجع السابق. -ريني ( من اللئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات البح50)رقم ( المادة 3
2) Sub-Clause (47/1) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – P.52. 
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فإن قبلوا حال قيامها على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، 
اك من الّلتزام بها ما لّ يتجزأ منها، حيث لّ فك وحينئذ تندمج في شروط عقودهم، وتصير جزءً 

 .3."لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها..
 

تشريعات تكون وفقاً للزمنية لغرامة التأخير المحددة هذا الحكم أن الأسس ال يتبين لنا من
على ، أما إذا نص العقد تلك الأسسمثل واجبة التطبيق في حال ما إذا خل العقد من تحديد 

 ، فعندئذ لّ مجال لّندماج التحديد الوارد بالتشريعات لتلك الأسس بالعقد.التحديد مثل هذا
 

توقع غرامة التأخير بنسب ... : " لها بأن كما قضت محكمة القضاء الإداري في حكمٍ 
محددة عن مدة محددة، تختلف نسبة الغرامة باختلف مدد التأخير، فإذا تأخر المقاول في تنفيذ 

%، فإذا امتد ... مة يعاد المحدد لمدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغراالأعمال عن الم
 .9"... %... سبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون التأخير إلى الأ

 

هذا الحكم أن نسب اقتضاء غرامة التأخير تتصاعد تدريجياً باستمرار مدة تأخر  والبين من
، وذلك إبتداءً من تاريخ التأخير والذي ينطلق خلله سريان الأسس المقاول في تنفيذ التزاماته

لك المواعيد أو بت لللتزام، ولّ يقف تصاعد هذه النسب إلّ إذا عاد المقاول الزمنية لهذه الغرامة
 .لتلك الأسس الزمنيةتصاعد نسب اقتضاء هذه الغرامة إلى نهاية المدة المحددة  اراستمر سيظل 
 

إذا تسلمت الإدارة  ...": لها بأن في حكمٍ  المصرية هذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا
ولّ ينال من الأعمال المسندة للمقاول تسليماً ابتدائياً فل يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير، 

 . 0"... ذلك مجرد الّدعاء بأن التسليم الّبتدائي لم يتم بدقة
 

بأن تسلم الإدارة للأعمال التي تمت مؤقتاً، يفيد بأن هذه الأعمال  نجد هذا الحكمل وفقاً 
تمت طبقاً لشروط العقد، مما لّ يجوز معه للإدارة أن تفرض غرامة التأخير بعد هذا التاريخ، فإذا 

إخللًّ من قبل  عديُ ظهرت عيوب أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في هذا العقد فإن ذلك لّ 
                                                           

مجموعة المبادئ القانونية  - 6/3/3265 بتاريخ جلسة – 33س ق - 585الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا  (3
 .062ص -المرجع السابق  -السنة الثالثة عشرة  -التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 

تطبيق قانون  - 30/7/3220 بتاريخ جلسة – 06س ق - 3064/3478الطعنان رقمي  -حكم محكمة القضاء الإداري  (9
 - 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين  -الكتاب الثاني  -المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .488-484ص -المرجع السابق 
الفتاوى والأحكام  - 7/0/3228 اريخجلسة بت –قضائية  06لسنة  - 9045قم الطعن  -حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية  (0

المرجع السابق  -د. محمد ماهر أبوالعينين  - 3253/9334الصادرة في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 
 .447ص -
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، وبذلك يتوقف بتداءً من قبل الإدارةا بتسلم المشروعقبول النفيذ طالما قد تم تالمقاول بمدد ال
بتداءً، باعتبار أن استلم الأعمال االعمل بالأسس الزمنية لغرامة التأخير بمجرد قبول الإدارة ب

  الغرامة لن تسري على المقاول في هذه الحالة.
 

 لأسس الزمنية لغرامة التأخير: ا موقف الفقه من تحديد: الثالثالفرع 
 

من الفقه إلى أن مدة العقد تكون ذات طابع ملزم للمقاول، بحيث يلتزم بتنفيذ  فريقذهب 
، ومن ثم تتحدد الأسس الزمنية التي يبدأ هذه المدةالعقد خلل المواعيد المحددة للتنفيذ خلل 

مدة بتداءً من تاريخ حصول التأخير إلى نهاية يعاد غرامة التأخير على المقاول امعها سريان م
وذلك كما ، عند إصلح المقاول لإخلله بالتقيد بمواعيد التنفيذأو ، وفقاً للعقدسريان الغرامة 

 سنبينه على النحو الآتي:
 

إلى أن لميعاد تنفيذ الّلتزامات التعاقدية طابعاً ملزماً، فالمقاول  الفقهبعض آراء ذهبت 
المواعيد جاز  تلكعن  تنفيذه للعقد يلتزم بتنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة، فإذا تأخر في

على أن تفرض  ذلك، إذا اقتضت المصلحة العامة أن تعطيه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ للإدارة
 تمام التسليم الّبتدائي للأعمال عليه غرامة التأخير اعتباراً من تاريخ بداية هذه المهلة وحتى

بحيث تستحق غرامة التأخير عن كل الفترة التي تجاوزت الميعاد المتفق عليه في العقد، ولّ 
 .3فرض هذه الغرامة على فترة لّحقة لفسخ العقدتُ 

 

أو  ،إلى أنه إذا كان موضوع العقد هو إقامة منشآت الّتجاه ن أصحاب هذامرأي  واتجه
عتبر المدة التي يلتزم خللها المقاول بإنجاز العمل إجراء ترميمات فإن مدة تنفيذ العقد تُ 

المطلوب، أما إذا كان موضوعه هو القيام بأعمال صيانة لها صفة الدورية، فيقصد بها المدة 
فكرة ميعاد  ، ومن ثم فإناته المادية والفنية تحت تصرف الإدارةالتي يضع خللها المقاول إمكاني

الّتفاق يمكنهما والمقاول المتعاقد معها  فالإدارةتنفيذ عقد الأشغال العامة قد تأخذ صوراً مختلفة، 
على ميعاد معين لبدء سريان مدة تنفيذ العقد، أو قد يتوقف ذلك على عمل مادي تقوم به الإدارة 

 .9العمل للمقاول، أوقد ينص العقد على مراحل مختلفة لعملية التنفيذ كتسليمها موقع
                                                           

تعديل عقود  -محمد فؤاد الحريري / د.  390ص -المرجع السابق  -في الفقه العربي أنظر: د. محمد حسن مرعى الجبوري  (3
 .479ص  - المرجع السابق –الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر التغيير 

 حكم مجلس الدولة الفرنسي:
 C.E. 18 mars 1981 - Entr. Bazzani - RDP. 1981 – 1735. 

 -المرجع السابق  - 9335 – في العقود الإدارية النظام القانوني لغرامة التأخير -: د. مدحت أحمد يوسف غنايم لدىمشار إليه 
 .49-43ص

2( De Laubadère (A) – Op.cit – p.56. 



53 
 

م الّتفاق على تيالتي  دأن المد من خلل ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي يتلحظ
للتزامات ل لملءمة هذه المدةالإدارة  أنها حددت بناء على تقدير يُفترضفي العقد تحديدها 

عتبارها ما قد يتعرض له ا، وأن الإدارة أخذت بعين العقد المطلوب من المقاول تنفيذها بموجب
، أو ما قد يصدر من المقاول من المرفق أثناء قيام المقاول بتنفيذ العقد من أضرار نتيجة التنفيذ

عقود الأشغال العامة غالباً ما تكون  موضوع، وذلك على اعتبار أن الّلتزامات إخللٍ بالعقد
ة من الحيطة والحذر، مما قد يتطلب الأمر مد أجل تاريخ التسليم أو تتطلب درجة عالي ،معقدة

 الوصول إلى أجل معين. إلى حين المؤقت 
 

أنه يجب أن يبدأ سريان ميعاد الأسس  مؤيدي هذا الّتجاه إلىالفقه من ذهبت آراء بعض ف
الموعد المتفق في العقد من تاريخ إخلل المقاول بالتأخير عن  الزمنية المحددة لغرامة التأخير

مما  مال جديدة على العقدتقتضي إضافة أع العامةمصلحة الرتأت الإدارة أن اإذا  عليه، أما
ه يجب على المقاول الّلتزام ، فإنمواعيد ومدة تنفيذ الّلتزامات التعاقديةيتعين معه تعديل 

لّ تعرض لفرض غرامة التأخير المواعيد والمدد المتفق ب  ما أخل بالّلتزام بهاإذا عليها مؤخراً، وا 
 لّ يتم احتسابها ضمن مدد الّنقطاع التي ثبت للإدارة أن حدوثها كان نتيجةً  دالمدو  المواعيد فهذه

 .3المتعاقدان ناقوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفل
 

تعديل مدة العقد لّ تحتسب ضمن مدد من خلل ما ذهب إليه هذا الرأي يتبين لنا أن 
ن، ومن ثم يجوز للإدارة ابأنها كانت نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفالّنقطاع التي ثبت 

 .أن تفرض غرامة التأخير على المقاول في هذه الحالة
 

الفقه إلى أنه لّ يجوز للإدارة فرض غرامة التأخير إذا كانت راء آبعض  اتجهتفي حين 
لميعاد المتفق عليه دون تحفظ، ولّ ينال في اءً عمال المسندة للمقاول ابتداقد وافقت على تسلّم الأ

 .9من ذلك مجرد الّدعاء بأن التسليم الّبتدائي لم يتم وفقاً للمطلوب
 

ن تحفظ، يعني أن الأعمال تمت قبول الإدارة بتسلم الأعمال ابتداءً دو  إنهنا يمكن القول 
ن كان ثم هناك بعض التعديلتقة للشروط والمواصفامطاب  الإدارة القيام بهات التي ترتأي ، وا 

                                                           

النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في  - / د. محمد سعيد الرحو 567ص -المرجع السابق  -د. سليمان محمد الطماوي  (3
 .346ص - 9337 -الّسكندرية  -منشأة المعارف  -دراسة تحليلية  -تشريعات الدول العربية 

 -دار الجامعة الجديدة للنشر  -العقود الإدارية   -/ د. ماجد راغب الحلو  83ص -المرجع السابق  -نواف العنزي  د. عبدالله (9
 .336ص -المرجع السابق  -العقود الإدارية والتحكيم  -/ د. ماجد راغب الحلو  380ص - 9332 -الّسكندرية 
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من غرامة التأخير طالما التزم بالموعد المتفق عليه  لمقاول في إعفائهفإن ذلك لّ ينال من حق ا
 .بالموعد ذاته لتسليم الأعمال وقبلتها الإدارة

 

وأخيراً ذهب رأي من الفقه إلى أن عدم النص في العقد على مواعيد التنفيذ، لّ يعني تحرر 
إلى ما لّ نهاية، فالنصوص الخارجة عن  همن احترام أي ميعاد للتنفيذ، وحريته في تأجيل المقاول

 . 3خلله التزاماته المقاولالعقد يمكن أن تحدد الميعاد الذي ينبغي أن ينجز 
 

عتبر مكملة ي تُ يجوز للإدارة الّستناد إلى النصوص التشريعية الت إنهوهنا يمكن القول 
عقد الأشغال العامة، ومن ثم مدة تنفيذ وانتهاء  ميعاد بدءل تحديدن فيما تضمنته من الإرادة الطرف

 لتشريعات.ل وفقاً المحددة المواعيد بيحق للإدارة فرض غرامة التأخير عند إخلل المقاول 
 

لذا فإننا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا الّتجاه من حيث أن مدة العقد لها طابع ملزم 
بناءً على  رة لهذه المدةتحديد الإدا ويجب أن يكونتنفيذ التزاماته خللها، المقاول  يفرض على

تعديل  ، إلّ إذا إرتأت الإدارة أن المصلحة العامة تقتضيطلبها عملية التنفيذتتللمدة التي تقديرها 
 بالمدةالعقد، مما يتعين معه تعديل المدة المحددة لتنفيذه، فإنه يجب على المقاول الّلتزام  أعمال

لّ فرضت عليه غرامة التأخير المتفق عليها مؤخراً  ن يثبت أ التيأما بالنسبة لمدد الّنقطاع  ،وا 
وز جب ألّ تحتسب ضمن مدد التأخير، كما أنه لّ يجحدوثها خارج عن إرادة الطرفان فإنها ي

للإدارة فرض الغرامة على المقاول إذا ما تم التسليم الإبتدائي لكافة الأعمال المنجزة وقبلتها 
 الإدارة دون تحفظ.

 

لأسس الزمنية لغرامة التأخير التي ينبغي أن تسري خللها لأما إذا لم يتضمن العقد تحديداً 
الزمنية  تحديد الأسسلعنان في مدة فرض هذه الغرامة، فإنه لّ يجوز للإدارة أن تطلق لنفسها ا

أن  إذ، وذلك ما قد يجعل من تلك الأسس مبالغاً فيها على نحوٍ غير مشروع لهذه الغرامة،
 الغرض من هذه الغرامة في المقام الأول هو تحقيق المصلحة العامة.

 

، فإذا خل ي للأسس الزمنية لغرامة التأخيرتتجلى لنا القيمة القانونية للتحديد التشريعهكذا و 
التحديد على الإدارة أن تلجأ إلى تطبيق يجب هذه الغرامة، فل الزمنيةالعقد من تحديد الأسس 

 .لتلك الأسسالتشريعي 
 

                                                           
1( De Laubadère (A) – Op.cit – p.58. 
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الزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة نخلص المادية و من خلل دراستنا للأسس و 
 ههذ كانتتنفيذ الّلتزامات التعاقدية، سواء مواعيد تأخر المقاول عن إلى أن هذه الأسس ترتبط ب

غرامة يبدأ سريان الأسس المادية والزمنية ل ، ومن ثمالتشريعات فيالعقد، أو  سس محددة فيالأ
ك ل، ويظل تصاعد نسب هذه الغرامة وفقاً لته المواعيدهذ تأخر المقاول عن التأخير من تاريخ

 . نهاية المدة المحددة لفرض هذه الغرامةمدة التأخير إلى بالتزامن مع استمرار الأسس 
 

لغرامة التأخير في عقد الأشغال  والزمنية المادية وعلى قدر ما للتنظيم التشريعي للأسس
عدم فتح المجال واسعاً أمام الإدارة في ل لتلك الأسس القانوني في تنظيم الإطار العامة من أهمية

على نحوٍ قد يكون مبالغاً فيه، مما يجعل من هذه الغرامة قابلة للطعن بعدم  لها تنظيمها
، وترك للإدارة هذه الأسس التنظيممن قد خل التشريع البحريني  إلّ أن ،المشروعية أمام القضاء

 ،في العقدبين الطرفان المتعاقدان وفقاً لما يتم الّتفاق عليه دة الإدارة أو اها لمحض إر تنظيمأمر 
 المادية لأسسلتحديد االمشرع المصري  تنظيمذا فإننا نهيب بالمشرع البحريني الأخذ بمثل ل

تنظيم المناقصات والمزايدات  قانونضمن أحكام  لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة والزمنية
 .ولّئحته التنفيذيةعات الحكومية والمشتريات والمبي



 

 الفصل الثاني:
 قتضاء غرامة التأخير الإدارة لاضمانات 

 في عقد الأشغال العامة
 
 

 يتألف هذا الفصل من الآتي:
 

 التأمين النهائي.ضمانة المبحث الأول: 
 .في عقد الأشغال العامة التأمين النهائيوصور المطلب الأول: مفهوم 

 .النهائي التأمين تجاه الإدارة سلطة حول الّتجاهات القانونيةالمطلب الثاني: 
 

 مستحقات المقاول.ضمانة المبحث الثاني: 
 .صرفهاقواعد و  مستحقات المقاول ماهيةالمطلب الأول: 
 .سلطة الإدارة تجاه مستحقات المقاول حول الّتجاهات القانونيةالمطلب الثاني: 

 

 .ضمانة معدات وأدوات المقاول المبحث الثالث:
 .معدات وأدوات المقاولمفهوم  الأولالمطلب 

 .معدات وأدوات المقاول تجاه سلطة الإدارة حول الّتجاهات القانونية المطلب الثاني:
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 الفصل الثاني:
 قتضاء غرامة التأخيرالإدارة لاضمانات 
 عقد الأشغال العامة في

 

 تمهيد وتقسيم:
 

قدمنا أن الإدارة تتمتع عند فرضها لغرامة التأخير بسلطة التنفيذ المباشر التي تمكنها من 
أو  ،مجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيهمباشرةً باء مبلغ الغرامة من المقاول اقتضفرض و 
 اللجوء إلى القضاء مسبقاً ليحكم بأحقية الإدارة في اقتضاء هذه ،أو إثبات الضرر أو ،إنذار

 الغرامة. 
 

تكون لّ ها عند فرضها لغرامة التأخير، إلّ أن بهذه السلطةوعلى الرغم من تمتع الإدارة 
لحجز لكفل لها الحصول على مبلغ الغرامة ي مامن الضمانات  الإدارة لم تكن بيدذات جدوى إذا 
، فيسهل بذلك عليها اقتضاء هذه الغرامة وغيرها مما يستحق من المقاول مباشرةً  عليه وخصمه
 .المقاول مستحقة علىلها من مبالغ 

 

هذه اقتضاء  التي تكفل للإدارةالضمانات  حرصت أنظمة الدول محل المقارنة على توفيرف
 أو ما يقابلها من الضمانات ،في وجود مبلغ الغرامةالغرامة وأية مستحقات أخرى، والتي تتمثل 

إلى أن يتم الّنتهاء من تنفيذ العقد، وذلك من خلل الزام الفائز  وتصرفها ة الإدارةحت سلطت
بالمناقصة بأن يقدم للإدارة تأمين نهائي عند التعاقد يكون ضماناً لحسن تنفيذه للعقد إلى أن يتم 

إلّ بعد ه تصرف للّ الّنتهاء من التنفيذ، وفي مقابل التنفيذ فإن المقاول يستحق مبالغ مالية 
المعدات والأدوات إلى التأكد من مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات، بالإضافة و  تنفيذه للعقد

إلى أن يتم  في موقع العمل ، والتي يجب أن تظلالتي يستخدمها المقاول للقيام بتنفيذ التزاماته
 الّنتهاء من التنفيذ.

  

ونظراً لأهمية تنظيم سلطة الإدارة تجاه تلك الضمانات فقد تبنت أنظمة الدول محل 
المقارنة إلى جانب بعض الّجتهادات القضائية والفقهية تنظيم هذه السلطة، وذلك من حيث كيفية 

 من تلك الضمانات. اقتضاؤه بخصمهالحجز على مبلغ الغرامة ومن ثم 
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 المستحقة على المقاول قتضاء غرامة التأخيرلّ الإدارة ضماناتما هي ، يثور تساؤلوهنا 
سلطة الإدارة  وما هو موقف المشرع والقضاء والفقه من، شغال العامةعقد الأل مباشرة عند تنفيذه

 تجاه تلك الضمانات؟
 

سنعرض في هذا الفصل ضمانات الإدارة لّقتضاء غرامة وللإجابة على هذه التساؤلّت، 
 في ثلثة بماحث على النحو الآتي: ، وذلكالأشغال العامةالتأخير بموجب عقد 

 

 .النهائي التأمين ضمانةالمبحث الأول: 
 مستحقات المقاول.ضمانة المبحث الثاني: 

 .المقاول وأدوات معدات ضمانة :الثالث المبحث
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 المبحث الأول:
 التأمين النهائي ضمانة 

 

 تمهيد وتقسيم:
 

سير المرافق العامة المتصلة بعقد الأشغال إنشاء وانتظام تحرص الإدارة على تأمين 
، لذلك تنفيذه للعقد الناتجة عنوملءة المقاول المتعاقد معها عند مواجهته للمسئوليات  ،العامة
، التعاقد عندإلى إلزام الفائز بالمناقصة بتقديم تأمين نهائي  الدول محل المقارنةشريعات ت اتجهت

 . تنفيذ العقدلتزامه بيكون ضماناً لّ
 

جانب بعض أحكام القضاء وآراء الفقه إلى أن الإدارة ب فذهبت الأنظمة القانونية لتلك الدول
 تتمتع بسلطة في اقتضاء غرامة التأخير بخصمها من هذا التأمين.

 

وموقف  في عقد الأشغال العامة التأمين النهائيوصور  مفهومسنعرض في هذا المبحث و 
 وسنقسمه إلىمن سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي،  الفقهالمشرع وبعض أحكام القضاء وآراء 

 على النحو الآتي: ، وذلكمطلبين
 

 .في عقد الأشغال العامة التأمين النهائيوصور المطلب الأول: مفهوم 
 .تجاه التأمين النهائي سلطة الإدارة حولالّتجاهات القانونية المطلب الثاني: 

  
النصوص التشريعية وأحكام القضاء  على حث بالتعليقستنا لهذ المبوسنقوم من خلل درا

 وبيان موقفنا منها.وآراء الفقه، 
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 المطلب الأول:
 في عقد الأشغال العامة  التأمين النهائيوصور مفهوم 

 
عامةً ومنها عقد الأشغال بصفة العقود الإدارية في نطاق للإدارة التأمين النهائي  يضمن

وتكمن الغاية من ، عند تنفيذ المقاول للعقدالأضرار التي قد تتعرض لها  التعويض عن العامة
قد أتاح المشرع في الدول محل د مبلغه بيد الإدارة وتحت تصرفها، و تقديم هذا التأمين في وجو 

 التأمين. هذا ر لتقديمالمقارنة للفائز بالمناقصة عدة صو 
 

أتاح صور التي الوماهي  ؟والفقه ما بين موقف القضاء فما هو مفهوم التأمين النهائي
 التأمين؟ هذا للفائز بالمناقصة اختيار إحداها لتقديم  المشرع
 

لتأمين ل هيقالقضائي والفمفهوم السنعرض في هذا المطلب  ،تالتساؤلّ هوللإجابة على هذ
، فرعين وسنقسمه إلى، في تشريعات الدول محل المقارنة هذا التأمين صور ، ومن ثمالنهائي
 :على النحو الآتي وذلك

 

 :لتأمين النهائيل القضائي والفقهيمفهوم الالفرع الأول: 
 

نطاق أهميته في و التأمين النهائي بيان مفهوم  ذهبت بعض أحكام القضاء وآراء الفقه إلى
 تأمينحسن تنفيذ العقد و عامةً ومنها عقد الأشغال العامة، وأثر وجوده على  بصفة العقود الإدارية

 . بانتظام واطراد إنشاء وسير المرافق العامة
 

على كما سنبينه ، وذلك للتأمين النهائي القضائي والفقهيوسنعرض في هذا الفرع المفهوم 
 النحو الآتي:

 

 :المفهوم القضائي للتأمين النهائي: أولاً 
 

التأمين النهائي  بيان مفهوم فيالدول محل المقارنة  بعض بعض أحكام القضاء فيذهبت 
ضمان للإدارة في التزام المقاول بتنفيذ عقد الأشغال العامة على الوجه الأكمل واقتضاء أنه  إلى

 .مالها من مستحقات وتعويضات من هذا التأمين
 

التأمين  ...أن: "بلها  في حكمٍ  المصرية المحكمة الإدارية العليا قضتفي هذا الشأن 
لّ يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتتوقى الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد النهائي 
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معها كما يضمن ملءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء 
أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على  إخلله بتنفيذ أحكام العقد الإداري، فل يمكن لجهة الإدارة

لّ يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة . و مصلحة المرفق العام وانتظام سيره
أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، سواء نص أو  ،التأمين

لّ لما كان هناك محل أص لّشتراط إيداع التأمين مع  لً لم ينص العقد على هذا الحق، وا 
 .3" ...ءالعطا

 

تنفيذ المقاول لإلى وجوب تقديم التأمين النهائي كضمان اتجاه القضاء يتبين لنا  الحكم من
الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء تنفيذه لتلك لأضرار الناتجة عن ا وتغطيةلّلتزاماته التعاقدية 

دون حاجة  التأخير في تنفيذ العقد كالمتحققة بمجرد افتراضية، سواء كانت أضراراً الّلتزامات
يلزم أو المرفق العام خسائر  ،، أو كانت أضراراً فعلية كبدت الإدارةلإثبات تلك الأضرار

يؤكد على حق الإدارة في  الّتجاهها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن هذا تعويض
قد على ذلك، ومن ثم للإدارة اقتضاء قيمته أو لم ينص الع ،مصادرة التأمين النهائي سواء نص

 .باشرة دون حاجة للجوء إلى القضاءم
 

حيث  ي وهو خطاب الضمانصور التأمين النهائ أحدآخر  في حكمٍ ذاتها المحكمة  وعرفت
خطاب الضمان هو كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلي وهو المقاول، ... "  :قضت بأن

ويصدر خطاب الضمان لصالح الدائن وهو جهة الإدارة المتعاقدة، والتزام البنك بموجب خطاب 
التزام البنك بما  هوالضمان يتم بصفة البنك أصيلً وليس بصفته نائباً عن العميل، ومؤدى ذلك 

وم خطاب الضمان مقام التأمين النقدي إلّ أنه ليس أداة وفاء كالشيك، تعهد به دون تأخير، ويق
 .9"... بل هو أداة ضمان فقط

 

خطاب الضمان هو كفالة شخصية تحرر من قبل البنك بناءً على  يُعدهذا الحكم ل وفقاً 
ك طلب من قبل المقاول لصالح الجهة الإدارية طالبة التأمين، إلّ أن هذا الخطاب يلتزم به البن

بصفته أصيلً وليس بصفته نائباً عن المقاول، ويتعهد بمقتضاه بأن يدفع للإدارة عند أول طلب 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية  - 9/3/3268جلسة بتاريخ  – 5س ق - 3952الطعن رقم  -حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية  (3
 .3432ص -المرجع السابق  -التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 

الفتاوى والأحكام الصادرة  -94/3/3228 تاريخب جلسة – 00س ق - 3096الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا  (9
 -المرجع السابق  -د. محمد ماهر أبو العينين  - 3253/9334في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 

 .446ص
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منها دون تأخير، على أن يكون المقاول مديناً بأية مبالغ يصرفها البنك بناءً على طلب الإدارة، 
 وهذا ما يؤكد لنا بأن هذا الخطاب يقوم مقام التأمين النقدي.

 

لها قضت فيه  حكمٍ في التي عرفت خطاب الضمان الكويتية التمييز  هذا ما أكدته محكمة
" ... تعهد يصدر من بنك بدفع مبلغ معين دون قيد أو شرط بناءً على  :بأن هذا الخطاب هو

عينة في الخطاب، ويوضح الخطاب مطلب من صاحبه، إذا طلب من البنك ذلك خلل المدة ال
 . 3"الغرض الذي صدر من أجله...

 

المقصود  في بيانالمصري  القضاءمن هذا الحكم نجد أن القضاء الكويتي سلك مسلك 
متى قامت هذه  بدفع مبلغ معين عند طلب الإدارة هو تعهد يصدر من بنكبأنه خطاب الضمان ب

 على أن يكون ذلك خلل مدة سريان الأخيرة بتقديم طلب إلى البنك بصرف مبلغ هذا الخطاب،
 .هذا الخطاب

 

أن التأمين النهائي هو ضمان يؤمن الإدارة الأخطاء  القضاء أحكامخلل من  لنا يتبين
، ويضمن لها وما يترتب عليها من أضرار عند تنفيذه للعقد التي قد تصدر من قبل المقاول

ما قد يستحق لها من مبالغ لدى المقاول، كغرامة التأخير والتعويض، ولّ يمكن قيام هذا  اقتضاء
يكن للإدارة حق مصادرته مباشرة، لذلك فإن إيداع التأمين يعتبر شرطاً وجوبياً الضمان ما لم 
 ملزماً للإدارة.

 

مقام التأمين النقدي إلّ أنه ليس أداة وفاء كالشيك، بل هو كما أن خطاب الضمان يقوم 
يتعهد بموجبها البنك بأن يدفع للإدارة عند أول طلب لتسييل مبلغ الخطاب بصفته أداة ضمان 

 . 9صيلً وليس نائباً أ
 

 يعد التزاماً يفرضه القانونعلى هذا النحو  التأمين النهائي إن في هذا السياق يمكن القول
لمسئوليات ل تهيجسد مدى قدرة المقاول المالية والفنية لتنفيذ عقد الأشغال العامة ومواجهو 

لحقت لإدارة عن الأضرار التي ا سواء كان بتعويض، الناشئة عن تنفيذه لهذا العقدوالّلتزامات 
بها نتيجة إخلل المقاول، أو اقتضاؤها لمستحقاتها المالية الأخرى الناتجة عن فرض الجزاءات 

 .ومصادرة التأمين كغرامة التأخير والتعويض ،عليهالتعاقدية 
                                                           

مجلة  -والقانون مجلة القضاء  -تمييز تجاري  - 2/8/3220جلسة  - 29/20الطعنان رقمي  -حكم محكمة التمييز الكويتية  (3
 - 3227نوفمبر  - 03/8/3220إلى  3/3/3220عن الفترة من  -دورية تصدر عن المكتب الفني بمحكمة التمييز بدولة الكويت 

 .043ص -الجزء الأول  -السنة الحادية والعشرون 
 .86ص -السابق المرجع  -/ د. عبدالله نواف العنزي  78 -74ص -المرجع السابق  -د. حسان عبدالسميع هاشم  (9
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 :المفهوم الفقهي للتأمين النهائي: ثانياً 
 

عد ضماناً للإدارة التأمين يُ  هذا إلى أنفي بيان مفهوم التأمين النهائي من الفقه  فريقذهب 
تنفيذ  لهايضمن  وهو بذلكيؤمنها الأخطاء التي قد تصدر من قبل المقاول أثناء تنفيذه للعقد، 

صلح أي خللموضوع العقد و الأعمال  أو إشكالّت قد تظهر خلل مدة تنفيذ العقد  ،أو عيوب ،ا 
للإدارة الّحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم  ومن ثم يكون ،ا تسليماً مؤقتاً حتى تاريخ تسليمه

 ضمانالتسليم النهائي للأعمال، وذلك لضمان التنفيذ الكامل للعقد من ناحية، ومن ناحية أخرى 
في ذمة المقاول، كغرامة التأخير  فرض الجزاءات المالية الناتجة عنلمبالغ ؤها لاقتضا

وذلك ، قرر أساساً لتعويض الإدارة عن إخلل المتعاقد معها بتنفيذ العقدفهو يُ  ذلكوالتعويض، ل
 .3حرصاً من الإدارة على مصلحة المرفق العام ودوام سيره

 

 يضمن للإدارةأن التأمين النهائي  الرأيهذا ما ذهب إليه أصحاب خلل يتبين لنا من 
صلح أية عيوب  عن الناتجةالأضرار التعويض عن  أخطاء المقاول أثناء قيامه بتنفيذ العقد، وا 

، ومن ناحية أخرى فهو يضمن أثناء مدة التنفيذ تصيب تلك الأعمالأو أي خلل أو إشكالّت قد 
 للإدارة اقتضاء المبالغ المترتبة على فرض الجزاءات المالية كغرامة التأخير وغيرها.

 

التأمين النهائي كضمان للإدارة عند  ه طالما شُرعأن آخر من الفقه إلى اتجه رأيبينما 
، ومن ثم مباشرةً حق مصادرته  لهاتنفيذ المقاول للعقد، فإنه لّ يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن 

فسخ العقد، كما يجوز مصادرته بدون فسخ ل فإن هذه المصادرة هي جزاء يقع على المقاول نتيجةً 
 .   9على خلف النحو المطلوب كان تنفيذ المقاول للعقد طالماالعقد وبعد إتمام التنفيذ، 

 

                                                           

/                           835ص  -المرجع السابق –الكتاب الرابع  -موسوعة المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية  (3
قانون المناقصات والمزايدات  -/ د. صلح الدين فوزي  59ص -المرجع السابق  -العقود الإدارية والتحكيم  -د. ماجد راغب الحلو 
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من أحقية الإدارة في مصادرة التأمين النهائي  الرأيأصحاب هذا نتفق وما ذهب إليه 
والتعويض عن  لّقتضائها لمستحقاتها المالية في ذمة المقاول كضمان للإدارةباعتباره شُرع 

العقد إخللًّ جسيماً مما يوجب فسخ العقد، وليس  الأضرار التي تعرضت لها نتيجة إخلله بتنفيذ
إلّ في حالة ما إذا لم يكن مبلغ التأمين يغطي مبلغ  –كجزاء لإخلل لّ يترتب عليه هذا الفسخ 

التعويض المستحق للإدارة عن الضرر الذي لحق بها نتيجة ذلك الإخلل، فيصادر التأمين 
 النهائي بالكامل.

 

كان التأمين النهائي شُرع لصالح الإدارة وسن رأي في الفقه إلى أنه لما  وأخيراً ذهب
لّ يتصور أن يكون هذا التأمين قيداً عليها عند المطالبة بالتعويض عن  إلّ أنهلحمايتها، 

ولم يشملها مبلغ التأمين، حيث أن قيمة هذا  المقاولالأضرار التي لحقت بها نتيجة إخلل 
 .3نسبة معينة من قيمة العقدالتأمين تكون محددة ب

 

نتفق وما ذهب إليه هذا الرأي من أنه يحق للإدارة على الرغم من استنفاذها لمبلغ التأمين 
 أن تطالب المقاول المتعاقد معها بتعويضها عن باقي الأضرار.

 

آراء الفقه حول بيان مفهوم التأمين النهائي، و  بعض أحكام القضاءل استعراضنا من خلل
أن هذا التأمين هو ضمان قيام المقاول بتنفيذ التزاماته في العقد على النحو المطلوب إلى نفهم 
ويتجلى لنا ذلك من نواحٍ عدة، فهذا التأمين يضمن للإدارة م تسليم تلك الأعمال إلى الإدارة، أن يت

 اقتضاء أية لهاأو عيوب قد تظهر نتيجة لأخطاء المقاول، كما أنه يضمن  ،إصلح أي خلل
أو كان ذلك نتيجةً  ،مبالغ مستحقة لها في ذمة المقاول، سواء نتيجةً لفرض الجزاءات التعاقدية

ة على المقاول للإدارة، وأخيراً وجدنا أنه لّ يتصور أن يكون هذا قلّقتضاء أية تعويضات مستح
 التأمين ضماناً للإدارة ما لم يكن لها حق مصادرته.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .390ص - 3223 -الهيئة العامة للكتاب  -العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا  -صادق سمير  (3
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 التأمين النهائي:الفرع الثاني: صور 

 

محل المقارنة للفائز بالمناقصة فرصة الّختيار من  في الدولأتاحت تشريعات المناقصات 
عند الذي يلتزم الفائز بالمناقصة بتقديمه للإدارة ، و تأمين النهائيتقديم البين الصور التي حددتها ل

 ، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:التعاقد
 

( من اللئحة التنفيذية 73)رقم حدد المشرع المصري صور التأمين النهائي في المادة 
، وذلك بنصه 3225( لسنة 3067الصادرة بالقرار رقم ) المناقصات والمزايداتتنظيم لقانون 
التأمينات نقداً بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي يثبت في  تؤدى" : على أن

تمدة من معالمصرفية أو الشيكات ال العطاء رقمه وتاريخه ولّ تحسب فائدة على هذا المبلغ وتقبل
كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير  مسحوبة عليها،المصارف ال

ذا كان التأمين خطاب ضمانعليها بالقبول  وجب أن  من أحد المصارف المعتمدة بالداخل. وا 
وألّ يقترن بأي قيد أو شرط وأن يُقر فيه المصرف  من أحد المصارف المحلية المعتمدة يصدر

وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب 
ويجوز لمقدم العطاء طلب  ....ءالّلتفات إلى أية معارضة من مقدم العطا أول طلب منها دون

بشرط أن تكون صالحة للصرف  لغ مستحقة له لدى الجهة الإداريةخصم قيمة التأمين من مبا
 .3"وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائي

 

أن المشرع المصري أتاح للفائز بالمناقصة صوراً متعددة لتقديم التأمين النهائي، فقد  يتبين
أجاز له أن يختار ما بين أن يكون في صورة مبلغ نقدي يودعه لدى الإدارة، أو أن يكون في 
صورة شيكات مصرفية أو معتمدة بشرط أن تكون من مصارف مسحوب عليها، أما إذا كانت 

ن مصارف بالخارج فاشترط المشرع أن يؤشر عليها بالقبول من أحد الشيكات مسحوبة م
 المصارف المعتمدة بالداخل.

 

أجاز المشرع للفائز بالمناقصة أن يقدم التأمين النهائي في صورة خطاب ضمان يكون كما 
قر بأي قيد أو شرط وأن يُ  هذا الخطاب ألّ يقترنيتعين صادراً من أحد المصارف المحلية فقط، و 

فيه بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وهذه الصورة تختلف عما 
                                                           

مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم  – المصري والمزايدات المناقصاتتنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 73)رقم المادة  (3
بإصدار اللئحة التنفيذية لقانون المناقصات المزايدات رقم  3225 لسنة 3067بتعديل بعض أحكام القرار رقم  9336( لسنة 427)

 المرجع السابق. – 3225لسنة  25
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سبقها من صور للتأمين النهائي، ذلك إن خطابات الضمان ليست مما يكون له الصفة المالية 
نما هو مجرد خطاب كتعهد بصرف المبالغ النقدية تحت أمر  كالمبالغ النقدية والشيكات، وا 

 يد أو شرط وأن يكون الدفع مباشرةدارة، وذلك ما يبرر ضرورة النص على ألّ يقترن بأي قالإ
أن هذا الخطاب تصاغ به أحكام صرف المبالغ تحت أمر الإدارة ومن المحتمل أن يدرج  حيث

أن الغرض من في حين كوقوع ضرر،  ،أمر معينعلى تحقق المبالغ تلك صرف  يعلقبه شرط 
 الضرر. إثبات يتوقف على مسألة التأمين النهائي لّ

   

المشرع لمقدم العطاء أن يطلب من الإدارة خصم قيمة التأمين  أجاز بالإضافة إلى ذلك،
هذا الأمر لّ يمكن إعماله إلّ في  إن ويمكن القولالنهائي مباشرة من أية مبالغ مستحقة له، 

تغطي مبلغ التأمين، أو بموجب و  ،حالة وجود مستحقات مالية للمقاول لدى الإدارة المتعاقدة ذاتها
أو أية جهة إدارية أخرى، طالما كان القانون المصري  ذاتها عقود أخرى، سواء مع الجهة الإدارية

 خرى.الإدارية الأجهات البالخصم من مستحقات المتعاقدين لدى  للإدارة المتعاقدة يسمح
 

مختصة وبناءً على بموافقة السلطة ال ذاتها ( من اللئحة التنفيذية70)رقم أجازت المادة و 
الّستبدال بالتأمين النهائي المسدد منه أحد صور السداد الأخرى ... : "طلب صاحب الشأن

ويراعى ألّ تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلل بمسئوليته المنصوص عليها بهذه اللئحة، 
 .3" طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين

 

يتبين لنا من خلل نص هذه المادة أن المشرع يجيز للمقاول بعد تقديم التأمين النهائي أن 
لمختصة صور السداد الأخرى، على أن يكون ذلك بموافقة السلطة ا بأحدآخر  اً يستبدل به تأمين

، وبعبارة أخرى ألّ تكون هناك مدة فاصلة بين المقدم مسبقاً  ومراعاة ألّ تنقطع مدة سريان التأمين
التأمين على مدة بستبدال الّالتأمين النهائي السابق والتأمين النهائي الجديد، بل يتعين ألّ يؤثر 
نرى أنه لن يشمل التأمين  سريانه، فإذا ما حصلت أضراراً للإدارة خلل مدة انقطاع هذا التأمين

 .9الجديد تغطيتها
 

من تحديد فقد خل  3264( لسنة 07رقم ) المناقصات العامة الكويتي أما بالنسبة لقانون
( من الشروط الخاصة للمناقصة نصت 5المادة رقم )صور التأمين النهائي، في حين وجدنا أن 

أحد البنوك  من...  نهائية لصالـح وزارةيجب على المناقص الفائز تقديم كفالة : " أنه على
                                                           

( 408معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ) – المناقصات والمزايدات المصريتنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 79( المادة رقم )3
 المرجع السابق. - 9337لسنة 

 .352-355ص -المرجع السابق  -ان د. طارق سلط( 9
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( يوما متى طلبت 03من قيمة العقـد خلل مدة ) بالمائة(% )عشرة  33المحلية المعتمدة قدرة 
الوزارة ذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل وذلك في صورة شيك مصدق أو 
كتاب ضمان وذلك بعد إخطاره كتابة بذلك قبل توقيع العقد على أن تظل سارية المفعـول لحين 

 ".3.... جب العقـد من جميع النواحيبمو  وانتهاء مدة الضمان والصيانة إتمام العمـل
 

أن الشروط الخاصة لمناقصة مشروع الأشغال العامة إجازت للمقاول  نجدنص ال هذامن 
كتاب في صورة شيك مصدق أو في صورة إما وذلك تقديم التأمين النهائي حصراً في صورتين، 

يتم إخطاره بطلب تقديمه، ولم تبين لنا هذه الشروط ما إذا كانت تقبل التأمينات  ضمان بعد أن
 من الخارج، وكيفية اعتمادها داخل الكويت.

 

( 0رقم ) صور التأمين النهائي في المادة العاشرة من القرار لمشرع البحرينيا في حين حدد
النقد " ...  :، وحصرها في9ذبشأن أحكام وشروط الضمان الّبتدائي وضمان التنفي 9334لسنة 

والشيكات المصدق عليها بالقبول من أحد البنوك المحلية المعتمدة أو الشيكات المسحوبة على 
بنوك خارجية معتمدة، وخطابات الضمان الصادرة من أحد البنوك المحلية المعتمدة أو الصادرة 

التأمين الصادرة من شركات التأمين المحلية  من بنوك خارجية معتمدة، وأخيراً بوليصات
 .0"المعتمدة
 

أن المشرع البحريني حدد أربع صور للتأمين النهائي،  يتضح لنا من خلل هذا النص
وذلك إما نقداً أو شيكاً مصدقاً عليه بالقبول من أحد البنوك المحلية المعتمدة بالإضافة إلى 

ة، أو خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية الشيكات المسحوبة على بنوك خارجية معتمد
 أو الخارجية المعتمدة، وأخيراً بوليصات التأمين من شركات التأمين المعتمدة محلياً فقط.

 

بين أربع من للختيار  لفائز بالمناقصة فرصةً ل بأن أعطىحسناً فعل المشرع البحريني 
 صورتين فقط. في حصرهاالكويتي الذي  المشرعصور لتقديم التأمين النهائي، وذلك على عكس 

 

مما تقدم يتبين لنا أن المشرع البحريني سلك ذات مسلك المشرع المصري من حيث صور 
الصور التي حددها المشرع البحريني على علوة  أن المشرع المصري في حينالتأمين النهائي، 

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 5المادة رقم ) (3 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 المرجع السابق. –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 

 هو ذاته " التأمين النهائي "  في القانون المصري، و" كفالة التنفيذ " في القانون الكويتي. ( ضمان التنفيذ وفقاً للقانون البحريني9
الموقع الرسمي لمجلس  -بشأن أحكام وشروط الضمان الّبتدائي وضمان التنفيذ  9334( لسنة 0المادة العاشرة من القرار رقم ) (0

 .http://www.tenderboard.gov.bh - مملكة البحرين – المناقصات والمزايدات
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ن يطلب خصم قيمة التأمين من أجاز لصاحب العطاء الفائز بالمناقصة أ ، فقدهذا التأمينلتقديم 
أية جهة إدارية أخرى، بشرط أن تكون هذه المبالغ  مستحقة له لدى الإدارة ذاتها أو أية مبالغ

 صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت طلب تقديم التأمين النهائي.
 

الفرصة للفائزين بالمناقصة الذين  إتاحتهوهذا مسلك محمود للمشرع المصري من حيث 
خصم قيمة  ةأن يطلبوا من تلك الجه ذاتها المتعاقدة الإدارية الجهةمستحقات مالية لدى  يهملد

 الحصول على للإدارةيضمن من ناحية التأمين النهائي مباشرة من مستحقاتهم لديها، وهذا 
عملية سهل على الفائز بالمناقصة التأمين النهائي خلل المدة المحددة لذلك، ومن ناحية أخرى يُ 

مسلك المشرع المصري من بالبحريني الأخذ  وكان على المشرع، للإدارةتقديم التأمين النهائي 
ناحية إتاحة فرصة طلب خصم التأمين النهائي من قبل الفائزين بالمناقصة إذا كانت لديهم 
مستحقات لدى الجهة الإدارية ذاتها فقط، أي قد يكون بمناسبة عقد إداري جارٍ تنفيذه من قبل 

أن القانون البحريني لّ يجيز الخصم من  اعتبار، على الإدارية ذاتها قاول مع الجهةالم
 خرى.الإدارية الأجهات المستحقات المتعاقدين لدى 
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 المطلب الثاني:
 سلطة الإدارة  حول الاتجاهات القانونية

 تجاه التأمين النهائي
 

ذهب المشرع وبعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة إلى جانب فريق من الفقه إلى 
قتضاء غرامة التأخير ا منتمكنها  لها الذي تحتفظ به الإدارة يُعد ضمانةً أن التأمين النهائي 

 .مينهذا التأمن مبلغ  ها مباشرةالمستحقة على المقاول، وذلك بخصم
    

وسنعرض في هذا المطلب موقف المشرع وبعض أحكام القضاء وموقف الفقه من سلطة 
 على ، وذلكثلثة أفرع وسنقسمه إلىالإدارة في اقتضاء غرامة التأخير من التأمين النهائي، 

 النحو الآتي:
 

 الفرع الأول: موقف المشرع من سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي:
 

تأمين سلطة الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير من الحريني المصري والبنظم المشرع 
د الأشغال العامة ، في حين ترك المشرع الكويتي أمر تنظيم هذه السلطة لشروط عقالنهائي

 وشروط المناقصة، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:
 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  ( من96)رقم المادة  نص المشرع المصري في
في جميع حالّت فسخ العقد وكذا في حالة  " أنه: على 3225لسنة  52الصادر بالقانون رقم 

تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن 
تخصم ما يستحق لها من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق 

مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى،  للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من
، دون حاجة لّتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلل الّستحقاقأياً كان سبب 

 .3"بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري
 

 فسخمصادرة التأمين في حالتي نظم سلطة الإدارة في بأن المصري حسناً فعل المشرع 
مثل الحد يالتأمين  هذاوسحب المشروع من المقاول في عقد الأشغال العامة، باعتبار أن  العقد

                                                           

المرجع  -( من اللئحة التنفيذية لهذا القانون 53( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري والمادة رقم )96( المادة رقم )3
 السابق.
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نرى أنه لن يكون للإدارة أن تخصم غرامة التأخير ومن ثم الأدنى للتعويض في كل الحالتين، 
 من هذا التأمين طالما تمت مصادرته كحد أدنى للتعويض.

 

المصادرة هي حق مشروع للإدارة  أن تمت مصادرة التأمين على هذا النحو باعتبار فإذا
بعد مصادرة في حالتي سحب المشروع من المقاول وفسخ العقد، فمن باب أولى أن تلجأ الإدارة 

لديها أو لدى أية  إلى خصم غرامة التأخير من مستحقات المقاولالتأمين في أي من الحالتين 
 .كحد أدنى للتعويض ، وذلك تأسيساً على أن التأمين قد تمت مصادرته كلياً أخرىإدارية جهة 

 

الصادرة بالقرار ( من اللئحة التنفيذية 73)رقم المادة  أجاز المشرع المصري بنصكما 
صورة أخرى من صور التأمين وهي بطريق المقاصة، حيث نصت  3225( لسنة 3067رقم )

العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أية مبالغ مستحقة له " يجوز لمقدم  أنه: هذه المادة على
لدى الجهة الإدارية بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب 

 . 3" ...بالنسبة للتأمين النهائي
 

مبالغ مستحقة له لدى لما كان لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين النهائي من أية 
الجهة الإدارية بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة 
للتأمين النهائي، نرى أن هذه الطريقة تمكن الإدارة من خصم غرامة التأخير المستحقة على 

 . عند قيامها بخصم قيمة التأمين من مستحقاته بناءً على طلبهالمقاول 
 

العامة قانون المناقصات من ( 34)رقم في المادة  فقد أورد لمشرع الكويتيل ا بالنسبةأم
 لحق في تضمين عقد الأشغال العامةيمنح الإدارة ا اً عام حكماً  3264 ( لسنة07رقم ) الكويتي

   :هعلى أن ت هذه المادة، حيث نصالجزاءات التي يمكن لها فرضها على المقاول بموجب العقد
يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولّت الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة " 

الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات 
اللزمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين 

في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة  اتباعهالإجراءات الواجب البنود واافراد 
 .9"وشروط العقد العامةإلى صيغة المناقصة  بالإضافةالّخلل بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه 

 

                                                           

 .المرجع السابق -لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري اللئحة التنفيذية من ( 73المادة رقم )( 3
 المرجع السابق. -في شأن المناقصات العامة الكويتي  3264( لسنة 07من القانون رقم )( 34) رقم ( المادة9
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قانون المناقصات الكويتي خل من تنظيم أحكام اقتضاء من نص هذه المادة يتبين لنا أن 
ترك للإدارة أمر تضمين العقد الجزاءات التي يمكن ، في حين من التأمين النهائي التأخيرغرامة 

للعقد عن المواعيد العقد أو التأخر في تنفيذه  بأحكامأن تفرضها الإدارة في حالة إخلل المقاول 
 ، ومنها أحكام اقتضاء الغرامة بخصمها من هذا التأمين.المتفق عليها

 

وتعتبر " ... أنه:  ( الشروط الخاصة للمناقصة على5نصت المادة رقم ) استناداً لذلك، فقد
النهائية بمثابة ضمان مالي لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل ولتحصيل الجزاءات  الكفالة

كام هذا العقد. ويتعهد والتعويضات وغيرها من المبالغ التي تستحق على المقاول طبقا لأح
.. الكفالة النهائية كاملة غير منقوصة إلى أن يتم إنجاز الأعمال بالكامل.ن تبقى قيمة أالمقاول ب

مبلـغ منها أو أصبحت قيمة الأعمال أكثر مما هو وارد بالعقد فعلى  أيةفإذا قلت قيمتها لخصم 
المقاول بمجرد تسلمه طلب كتابيا من الوزارة أن يقوم بدفع المبالغ المخصومة أو تكملة الكفالة 

ذا قصر المقاول في تكملة الكفالة فللوزارة أن  33ازى إلى ما يـو  % من قيمة جميع الأعمال، وا 
عقد أخر فإذا لم  أيتخصم التكملة المطلوبة من استحقاقات المقاول لديها بمقتضى هذا العقد أو 

مين خلل المدة المشار إليها أعله، يكون أمستحقة للصرف وعجز عن تكملة الت يكن له مبالغ
العقد وكل ذلك دون الحاجة إلى إنذار  فسخفي هذه الحالة أخطار المقاول بكتاب مسجل  للوزارة

 .3" إجراءات قضائية أيةأو اتخاذ 
 

كل المبالغ التي تستحق على "  :الشروط على أنذات ( من 00صت المادة رقم )كما ن
مصاريف أو غيرها المقاول للوزارة تطبيقا لأحكام العقد سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو 

  .9...."مين النهائيألحق في خصمها من التيكون لها ا
 

لمناقصات الأشغال العامة في  الخاصةيتبين لنا أن الشروط  نا هاتان المادتاوفقاً لنص
نصوصها استناداً إلى نص المادة رقم ضمن  التأمين النهائيسلطة الإدارة تجاه  نظمت الكويت

 سالفتا (00( و)5ن رقمي )حيث أجازت هذه الشروط في المادتا، الذكر( من القانون سالف 34)
 من التأمين النهائيوالتعويضات المستحقة على المقاول للإدارة خصم غرامة التأخير الذكر 

وتكملة التأمين النهائي بعد اتخاذ  المبالغ المخصومةالمودع من قبله، ويكون التزاماً عليه دفع 
%( من قيمة جميع الأعمال، 33غرامة وغيرها مما يستحق لها ليوازي )الإدارة لإجراء خصم ال

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 5المادة رقم )( 3 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 المرجع السابق. –القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما  الضغط العالي وكيبلت

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 00المادة رقم ) (9 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 المرجع السابق. –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 
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لّ فإنه ي لتكملة التأمين من مستحقات المقاول لديها أو لدى  حق للإدارة أن تجري الخصم اللزموا 
هذا التأمين، فيحق للإدارة فسخ  لتكملةأية جهة إدارية أخرى، فإذا لم يكن لدى المقاول ما يكفي 

 لّتخاذ أية إجراءات من شأنها إنذار المقاول أو اللجوء إلي القضاء مسبقاً. العقد دون حاجة
 

أخير من التأمين النهائي نجد أن هذه المادة تضمنت بالإضافة إلى أحكام خصم غرامة الت
لّ كان الخصم، كتابةً بذلك  إخطاره بمجردتكملة التأمين قيام المقاول ب طار تشاب حكماً يفيد وا 
ة من مبالغ، سواء لديها أو لدى أية جهستحق للمقاول التأمين مما يُ  تكملة هذا الحق فيللإدارة 

إدارية أخرى، إلّ أن هذه الأحكام لم تبُين المدة التي قد تمنحا الإدارة للمقاول لتكملة مبلغ التأمين 
 .النهائي خللها

 

( لسنة 0رقم )قرار الالمشرع البحريني أحكام الخصم من ضمان التنفيذ في  نظمفي حين 
، ونص في المادة الحادية عشرة أحكام وشروط الضمان الّبتدائي وضمان التنفيذبشأن  9334

" إذا نقصت قيمة ضمان التنفيذ نتيجة لخصم أية مبالغ منه ... فعلى المقاول  :أنه منه على
عن  بمجرد تسلمه إشعاراً بذلك من الجهة المتصرفة أن يقوم بتكملة ضمان التنفيذ المستحق
ذا تأخر المقاول في تكملة التأمين   فللجهةالعقد، وذلك خلل أسبوعين من تاريخ المطالبة، وا 

 .3"المتصرفة حجز جزء من مستحقاته يعادل المبلغ المطلوب إكماله 
 

من التأمين النهائي، ولم يحدد أية مبالغ خصم أن هذه المادة تضمنت أحكام لنا لحظ تي
المشرع هنا ما هي المبالغ التي يتم خصمها من هذا التأمين، ولما كان التأمين النهائي شرع 

ومن ثم للإدارة أن تخصم من هذا التأمين أية مبالغ ، عقد الأشغال العامةلالمقاول لضمان تنفيذ 
هذه مبلغ خصم أن ت لهايمكن خير فإنه غرامة تأل استحقاق الإدارةفي حالة أنه  مستحقة لها، نرى

 إلى نص هذه المادة. استناداً  من هذا التأمينالغرامة 
 

الدليل المالي الموحد للجهات ب أنظمة العقود من (98-8-07)رقم  الفقرةكما نصت 
" لّ يجوز إعادة كفالة التنفيذ أو دفع المبالغ المحجوزة أثناء التنفيذ للمتعاقد  :على أنه الحكومية

صدار شهادة القبول أو الخلو من العيوب..  . 9"معه إلّ بعد انتهائه من تنفيذ العقد وا 
 

نرى أنه لما كان التأمين النهائي مقرر كضمان لجهة الإدارة، فقد منح المشرع لجهة الإدارة 
صدار يمن تنف ءالتأمين والّمتناع عن رده للمقاول إلى حين الّنتها سلطة حجز هذا ذ العقد وا 

                                                           

 .المرجع السابق –بشأن أحكام وشروط الضمان الّبتدائي وضمان التنفيذ  9334( لسنة 0لحادية عشرة من القرار رقم )المادة ا( 3

 .المرجع السابق – المالي الموحد للجهات الحكومية أنظمة العقود بالدليلمن ( 98-8-07)رقم  الفقرة (9
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منح الإدارة هذه السلطة،  بأنشهادة القبول أو الخلو من العيوب، وحسناً فعل المشرع البحريني 
 .على المقاولغرامة اللما ترتب لها من مستحقات نتيجة فرض  اقتضاؤهاوذلك لضمان 

 

من خلل استعراضنا للأنظمة القانونية بكل من مصر والكويت والبحرين حول سلطة و 
، وجدنا أن المشرع المصري ينظم هذه تجاه التأمين النهائي لّقتضاء غرامة التأخيرالإدارة 

خصم غرامة التأخير من مستحقات المقاول تنظيمه لأحكام السلطة في القانون وذلك من ناحية 
الحد الأدنى  على أساس أنهمصادرة التأمين النهائي فيها بموجب العقد في الحالّت التي تتم 

للتعويض، أما في غير هذه الحالّت فإنه بإمكان الإدارة خصم غرامة التأخير من هذا التأمين 
من أية مبالغ مستحقة له تكون  عند قيام صاحب الشأن بطلب خصم قيمة التأمين النهائي
مر النسبة للتأمين النهائي، وهذا الأصالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب ب

 .جارٍ تنفيذها عقود أخرى أو بموجبمالية مسبقاً لدى الإدارة  تيقتضي أن يكون للمقاول مستحقا
 

أمر  الأشغال العامة ناقصةلمالخاصة شروط أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد أحال إلى 
التي أجازت للإدارة أن تضمن ( من القانون 34لنص المادة رقم ) استناداً تنظيم هذه السلطة 

الجزاءات التعاقدية ومنها غرامة التأخير ضمن شروط المناقصة وشروط العقد، والتي بناءً عليها 
تنظيم سلطة الإدارة في  منها( 00و)( 5) يرقم نتاالمادللمناقصة في  الخاصةالشروط ت تناول
 غرامة التأخير من التأمين النهائي. خصم

 

لم يكن بشكل واضح ودقيق،  هذه السلطة تنظيملأحكام البحريني المشرع أن تبني في حين 
سالف الذكر على نص عام يمنح الإدارة الحق في  9334( لسنة 0رقم )قرار فقد نص في ال

لإدارة الّحتفاظ لالخصم من مبلغ التأمين أية مبالغ مستحقة للإدارة، بالإضافة إلى أنه أجاز 
صدار شهادة  بالمبالغ المحجوزة علوة على التأمين النهائي إلى حين الّنتهاء من تنفيذ العقد وا 

العيوب، وهذه الشهادة تصدر كبراءة ذمة للمقاول من التزاماته بموجب العقد القبول أو الخلو من 
 .وانتهاء العقد أي بعد اقتضاء الإدارة لكافة مستحقاتها ومنها غرامة التأخير –

 

سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي لّقتضاء أحكام وكان على المشرع البحريني أن ينظم 
وكذا حالّت مصادرة الإدارة لهذا التأمين كحد أدنى  ،العامةغرامة التأخير في عقد الأشغال 

في تشريعات المناقصات، وذلك  أو فسخ العقد ،للتعويض عند سحب المشروع من المقاول
ومن ناحية أخرى فإنه من شأن عدم  ،باعتبار هذه الأحكام تتعلق بحقوق مالية مشروعة للإدارة

تلك الحقوق بالإضافة سلباً على  ها لإرادة الإدارة التأثيرنتيجة ترك أمر تنظيماستقرارها في العقود 
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تنظيم في ظل عدم وجود تنظيم قانوني متكامل يحكم وذلك  ،المركز القانوني والمالي للمقاولإلى 
 .هذه السلطة بشكل واضح في ما يخص هذه الجزاءات

 

 الفرع الثاني: موقف القضاء من سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي:
 

أن الإدارة تتمتع بموجب  إلىبعض أحكام القضاء في بعض الدول محل المقارنة  ذهبت
عقد الأشغال العامة بسلطة اقتضاء غرامة التأخير من التأمين النهائي، وذلك بخصم مبلغها 

 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي: من مبلغ هذا التأمين،مباشرة 
 

ومن ... "  :بأنهلها  في حكمٍ  العليا المصريةالإدارية المحكمة  قضتفي هذا الشأن 
التأمين النهائي تحصل الإدارة غرامات التأخير والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد 

ذا كان التأمين في حقيقته هو ضمان لتنفيذ . نتيجة لتقصيره أو إخلله بتنفيذ التزامات العقد وا 
 .3"...ن ما لم يكن للإدارة حق مصادرتهالعقد الإداري، فل يمكن قيام هذا الضما

 

وأجاز  ة الإدارة تجاه التأمين النهائي،نظم سلطأن القضاء المصري  هذا الحكم يتضح من
هذا التأمين باعتباره شرع من  لهاأن تخصم غرامة التأخير والتعويضات وأية مبالغ مستحقة  لها

كانت قيمة التأمين لّ تكفي لّقتضاء  ضماناً لها، ومن ثم يكون لها حق مصادرته كلياً إذا ما
كافة مستحقات الإدارة لدى المقاول، وفي هذه الحالة نرى أنه يمكن للإدارة اللجوء إلى الخصم 

 من مستحقات المقاول لّقتضاء أية مبالغ أخرى تكون مستحقة لها.
 

عن  قامت الوزارة بالإفراج ...لها بأن: " حكمٍ في  الكويتية قضت محكمة التمييزكما 
تخطرها بوجود غرامات تأخير أو جزاءات تجيب الخصم  خطاب الضمان وتسليمه للشركة، ولم

أعماله بأكثر من ثلث سنوات، ومن ثم فإنه لّ  بانتهاءالعقد  انقضاءمن مستحقاتها لديها إلّ بعد 
 إخلل المتعاقد بادعاءيجوز لجهة الإدارة أن تستعمل سلطتها في توقيع الجزاءات المالية 

  .9" ...بالتزاماته أثناء تنفيذه للعقد
 

التأمين النهائي يظل مودعاً لدى الإدارة المتعاقدة إلى حين يتبين من هذا الحكم أن 
من هذا ، ومن ثم لها أن تخصم مبلغ الغرامة الّنتهاء من تنفيذ العقد الذي يسري خلله التأمين

 .هالعلة من إيداع تنته  تنفيذ العقد ولم طالما لم يتم الّنتهاء من التأمين 
                                                           

مجموعة المبادئ القانونية  - 9/3/3268 - بتاريخ جلسة – 5س ق - 3952الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا  (3
 .3432ص -المرجع السابق  -التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 

 منشور.غير  - 35/6/9334تاريخ الجلسة  - 3إداري  – 54/9335الطعن رقم  -تمييز إداري  -محكمة التمييز الكويتية ( حكم 9
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يجب إعادة حساب غرامة ... بـأنه: " لها  في حكمٍ  ذاتها قضت المحكمة وتأكيداً لذلك
التأخير الموقعة على الشركة، وتحديد المديونية الفعلية الواجب خصمها من الكفالّت المصرفية 

 .3" ...المقدمة من الشركة
 

بعد احتساب وفرض غرامة التأخير دارة للإهذا الحكم اتجاه هذه المحكمة إلى أن  يفهم من
 التأمين النهائي المودع لدى الإدارة.غرامة من الخصم مبلغ  على المقاول أن تلجأ إلى

 

 الفرع الثالث: موقف الفقه من سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي:
 

يُعد ضماناً للإدارة لّقتضاء أية مبالغ تستحق  النهائي الفقه إلى أن التأمين اتجه فريق من
ذا ما تحقق مناط لها لدى المقاول المتعاقد معها، ويعد من هذه المبالغ غرامة التأخير إ

 ، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:استحقاقها
 

غرامة التأخير مبلغ اقتضاء  ه يحق للإدارةالفقه إلى أنوفي هذا الصدد ذهبت بعض آراء 
، ولّ يترتب على ذلك إعفاء المقاول من الّلتزام باستكمال تنفيذ التأمين النهائي من بخصمها

 قرر أساساً لتعويض الإدارة عن الأضرار التي لحقت بها، سواءً التأمين يُ  هذا العقد، لذلك فإن
 .9كانت تلك الأضرار افتراضية أو فعلية

 

التأمين النهائي يضمن للإدارة اقتضاء ما  أن تبين لناذهب إليه أصحاب هذا الّتجاه ي مما
مقرراً لتعويض الإدارة عن  هذا التأمين ى المقاول المتعاقد معها باعتباريستحق لها من مبالغ عل

 .بخصمها من هذا التأميناقتضاء غرامة التأخير تملك سلطة لإدارة ا لذلك فإنالمقاول،  أخطاء
  

ن رأينا  أنه لّ يتخذ من خلل موقف المشرع ومن ناحية صور التأمين النهائي فإنه سبق وا 
 لدىالفقه إلى أن هذا التأمين قد يكون مبلغ نقدي يودعه المقاول  بعضشكلً معيناً، لذلك ذهب 

ما يتعلق بتنفيذ العقد، أو خطاب الضمان، وهو الصورة  الإدارة لّقتضاء غرامات التأخير وسائر

                                                           

 غير منشور. - 95/3/9338تاريخ الجلسة  - 3إداري  – 78/9333الطعن رقم  -تمييز إداري  -محكمة التمييز الكويتية حكم  (3

غرامة التأخير في العقد  -/ د. نصرالدين بشير  833ص -المرجع السابق  - ( في هذا المعنى أنظر: د. سليمان محمد الطماوي9
/             389-383ص - 9337 -الّسكندرية  -دار الفكر الجامعي  -دراسة مقارنة  -الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام 

وما بعدها /            934ص –رجع السابق الم -/ د. أيمن محمد جمعة 87-86ص -المرجع السابق  -د. عبدالله نواف العنزي 
دار  -امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري  -/ د. حمد محمد حمد الشلماني  903ص -المرجع السابق  -د. عزيزة الشريف 

 .353ص - 9337 -الّسكندرية  -المطبوعات الجامعية أمام كلية الحقوق 
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الثانية من صور اقتضاء غرامة التأخير، وقد يكون شيكاً أو بالخصم من مستحقات المقاول لدى 
 .3عن طريق المقاصة الإدارة

 

الرأي يرى أن كافة صور التأمين النهائي التي يمكن للفائز هذا  إن يمكن القولبذلك 
 بإحداها، هي صور لّقتضاء الإدارة لغرامة التأخير. بالمناقصة تقديمه

 

من أية  بناء على طلب مقدم العطاء خصم قيمة التأمينويقصد بالمقاصة في هذا المقام 
للصرف عند تقديم  صالحةً هذه المبالغ على أن تكون ، مبالغ مستحقه له لدى الجهة الإدارية

 .9العطاء أو عند تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائي
 

 نرى أن لطلب خصم قيمة التأمين واقتضاء الإدارة لغرامة التأخير عند إجراء هذا الخصم،
 .لمقدم العطاء تكون مستحقة الأداء من قبل الإدارة مبالغ مالية لدى الإدارة فإن ذلك يتطلب وجود

 

ن كان يقوم مقام التأمين النقدي إلّ أنه أداة  الفقه إلى أن فيرأي  فاتجه خطاب الضمان وا 
ضمان فقط، وليس أداة وفاء كالشيك، ويترتب على ذلك أنه لّ يسوغ الحجز على قيمة خطاب 

 . 0الضمان
  

أن خطاب الضمان هو أداة ضمان فقط وليس أداة وفاء  مما ذهب إليه هذا الرأي يتبين لنا
ب من البنك أن خطاب الضمان باعتباره أحد صور التأمين فإن للإدارة أن تطل نرىو كالشيك، 

 صرف لها قيمة غرامة التأخير المستحقة على المقاول.مصدر خطاب الضمان أن ي
 

من خلل استعراضنا لموقف المشرع في الدول محل المقارنة وبعض أحكام القضاء إلى و 
جانب آراء الفقه من سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي، نخلص إلى أن التأمين النهائي هو 
ضمان مالي يمثل الحد الأدنى لتعويض الإدارة عن أية أضرار تعرضت لها أثناء قيام المقاول 

ضمانةً لها تمكنها من اقتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال  عديُ ماته، لذلك فهو بتنفيذ التزا
العامة وأن سلطتها تجاه هذا التأمين لّقتضاء غرامة التأخير تكون نافذة مباشرة بمجرد فرضها 

 الغرامة من هذا التأمين.تلك على المقاول، ومن ثم يكون للإدارة أن تخصم مبلغ 
 

                                                           

 .78 -74ص -السابق المرجع  -د. حسان عبدالسميع هاشم ( 3

 .945ص -المرجع السابق  -د. محمد عبدالعال السناري  (9
    .366ص  -المرجع السابق  -( د. طارق سلطان 0
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وعلى قدر ما للتنظيم التشريعي لسلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي من أهمية في إيجاد 
تنظيم قانوني متكامل لأحكام الخصم من هذا التأمين لّقتضاء غرامة التأخير أو مصادرته كحد 

المشرع أدنى للتعويض عند سحب المشروع من المقاول أو فسخ العقد، لذا فإننا نأمل من 
والمزايدات والمشتريات  المناقصات تنظيم قانون نظيم أحكام هذه السلطة ضمن أحكامتالبحريني 

وأن يجيز للإدارة خصم غرامة التأخير من أية تأمينات يقدمها والمبيعات الحكومية البحريني، 
المقاول عن عقود أخرى، وذلك ضماناً للإدارة في اقتضاء غرامة التأخير وغيرها من مستحقاتها 

 .لدى المقاول المالية
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 المبحث الثاني:
 مستحقات المقاول ضمانة   
  

 تمهيد وتقسيم:
 

قام في مقابل التزام المقاول بتنفيذ عقد الأشغال العامة، يستحق هذا الأخير ثمن ما 
قات إذا ما كانت الأعمال ، ومن ثم يكون التزاماً على الإدارة أن تصرف له تلك المستحبتنفيذه
 .مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها بالعقد المنجزة
 

فذهب المشرع إلى جانب بعض أحكام القضاء وآراء الفقه إلى أن هذه المستحقات تشكل 
للإدارة في اقتضاء غرامة التأخير طالما أنها مازالت تحت سلطة الإدارة وتصرفها قبل  ضمانةً 
هذه صرف التي تقضي بألّ تُ  العامة القاعدةبأن عمل في هذا الشللمقاول، لذلك فهي ت صرفها

إلّ أن  الكلي للعقد واقتضاء الإدارة للمبالغ المستحقة لها،تنفيذ قيام المقاول بالإلّ بعد المستحقات 
، وذلك على نحو ما سنراه من خلل تلطف من حدة هذه القاعدةهناك بعض الّستثناءات التي 

 دراستنا لهذا المبحث.
 

ا المبحث ماهية مستحقات المقاول وقواعد صرفها، والّتجاهات القانونية وسنعرض في هذ
 إلى مطلبين على النحو الآتي: هوسنقسمحول سلطة الإدارة تجاه مستحقات المقاول، 

 

 .صرفهاوقواعد  مستحقات المقاول ماهيةالمطلب الأول: 
 .سلطة الإدارة تجاه مستحقات المقاول حول الّتجاهات القانونيةالمطلب الثاني: 

 

ق على النصوص التشريعية وأحكام القضاء يوسنقوم من خلل دراستنا لهذا المبحث بالتعل
 وآراء الفقه، وبيان موقفنا منها.
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 المطلب الأول:
 صرفهاقواعد و مستحقات المقاول  ماهية

 

وبعد  ،التزاماتقام بتنفيذه من  لقاء مامقابلً مالياً في عقد الأشغال العامة المقاول يستحق 
انتهاء المقاول من تنفيذ كافة التزاماته المتفق عليها في العقد، تُصرف له مستحقاته عن هذا 

لصرف هذه المستحقات، أو أن يتم صرفها وفقاً لأحد الأساليب التنفيذ وفقاً للقاعدة العامة 
  المقارنة.المعمول بها في الدول محل الّستنثائية في صرفها 

 

من خلل بيان مفهوم هذه  مستحقات المقاول ماهيةسنعرض في هذا المطلب و 
فها في أنظمة الدول محل المقارنة، وقواعد صر ، المستحقات، ومدى أحقية الإدارة في تعديلها

 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين وسنقسمه إلى
 

 :مستحقات المقاول ماهيةالفرع الأول: 
 

من الأمور  تعدالأشغال العامة  عقدل مقابل تنفيذهالمقاول  هايستحقإن المبالغ المالية التي 
اتفاق الطرفان ضمن بنود العقد عند التي يُفترض أن تُحدد بوضوح في العقد و الجوهرية 
 . على ذلك المتعاقدان
 

وما هي حدود سلطة الإدارة في  في عقد الأشغال العامة؟مفهوم مستحقات المقاول فما هو 
 على النحو الآتي:كما سنبينه  ، وذلكهذا ما سنجيب عنه من خلل دراستنا لهذا الفرعتعديلها؟ 

  

 مستحقات المقاول:مفهوم أولًا: 
 

 مالياً في مقابلً  يستحقفي عقد الأشغال العامة  المقاولالفقه إلى أن بعض  ذهبت آراء
بإنشاء مبنى أو  الّلتزاماتالعقد، سواء تعلقت تلك  التزاماته بموجب بتنفيذ قيامه صورة ثمن لقاء

عقود الأشغال العامة، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف  موضوعصيانته أو غيرها من الأعمال 
 .3الحقوق المالية المشروعة للمقاولإلى ، بالإضافة موضوع العقدالمشروع 
 

                                                           

                       /  353ص -المرجع السابق  – 9338 -الأسس العامة للعقود الإدارية  -. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة د (3
العدد  -بحث منشور في مجلة القانونية  -مبادئ المناقصات والمزايدات والعقود الحكومية في مملكة البحرين  - د. محمد فؤاد الحريري

 .926ص - 9338يناير -مملكة البحرين   -هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  –الرابع 
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في صورة ثمن  تكونعقد الأشغال العامة  بموجبالمقاول  مستحقاتأن  يتبين لنا وهكذا
التي قد يقوم بها عند تنفيذه  الأخرى الإضافية الأعمالعلوةً على ، بتنفيذ العقد يتلقاه لقاء قيامه
يتطلبها  الأعمال التي قدإلى موقع العمل، وغيرها من  المواد اللزمةتوريد ك للأشغال العامة،
يمكن القول أن الثمن الذي لذا فإنه ، إضافيةمصاريف المقاول  كلفتوالتي  تنفيذ هذا العقد
في  حقه علوة علىالعقد،  هصرفه في سبيل تنفيذب قامما  يجب أن يشمل كذلك يستحقه المقاول
 .أو ما تبقى منه بحسب الأحوال ،النهائي استرداد التأمين

  

 الفقه إلى أن الثمن هو المحور الأساسي في العقد، باعتبار في رأيهب في هذا الصدد ذو 
مشفوعاً بالمستندات التي تبين القدرة المالية  هذا العطاء يكونمن أهم شروط تقديم العطاء أن أن 

والفنية للمقاول لتحمل أعباء تنفيذ المشروع موضوع العقد، وأن ينص في صلب عطائه على 
 .3علوة على محتويات العطاء الأخرى، قادراً على تنفيذ العمل بمقتضاه الثمن الذي يكون

  

من الأمور الجوهرية في عقد الأشغال العامة  المستحق للمقاول عتبر عملية تحديد الثمنتُ 
حدد بحسب وحدة معينة قد يُ أو بأكملها،  لعملية التنفيذالثمن بصورة إجمالية  يُحددقد فالتعاقد، في 

قيمة أساساً ال هذه ، وتتخذكالكيلومتر أو المتر مربع الواجبة التنفيذ للأعمالمن وحدات القياس 
عدم التوصل إلى اتفاق على الثمن، وفي هذه كحدد الثمن على نحو تام، أما وقد لّ يُ ، في العقد

وفقاً للسعر السائد في السوق  الثمن المقررة تشريعياً لتحديدالحالة يلتزم الطرفان باتباع الطريقة 
حدد هذه تُ أن  للإدارةفيكون ، حدد الثمنتشريعي يُ  نصفي حالة عدم وجود أما ، وقت التعاقد
 .9للمقاول أن يعترض على تلك الأسعار كتابةً و الأسعار، 
 

 الذي بناءً باعتبارها المحور الأساسي في التعاقد  نظراً لأهمية مستحقات المقاول في العقد
على ول بعطائه للشتراك في المناقصة مشفوعاً بالمستندات التي تبين مدى قدرته عليه تقدم المقا

                                                           

 .980ص -المرجع السابق  -د. حمد محمد حمد الشلماني  (3
 -حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري  -د. مال الله جعفر عبدالملك الحمادي ( في هذ المعنى أنظر: 9

وما بعدها / د. محمد سعيد أمين  834ص - 9334 -الطبعة الأولى  -لبنان  –بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -دراسة مقارنة 
 - 3250 -جامعة عين شمس  -رسالة دكتوراه  -ت وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري الأسس العامة لّلتزاما -

دراسة مقارنة لنظم  -العقود الإدارية  -/ د. أنس جعفر  334ص -المرجع السابق  -/ د. عادل عبدالرحمن خليل  482-485ص
لخاص بالمزايدات والمناقصات في مصر ولّئحته التنفيذية مع دراسة ا 3225لسنة  52المناقصات والمزايدات وتطبيقه للقانون رقم 

 .372ص - 9330 -القاهرة  -دار النهضة العربية  - B.O.Tلعقود الـ 
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فقد نصت أغلب التشريعات على تحديده بدقة في ، تحمل أعباء تنفيذ المشروع موضوع العقد
 .3العطاءات المقدمة من قبل المشتركين في المناقصة

 

تبين كذلك مدى قدرة المقاول على فريق من الفقه إلى أن هذه المستحقات  اتجهلذلك 
 هذه المستحقات فإنلعقد، لذلك ه لتنفيذأثناء  يصدر منه لأي إخلل قد الجزاءات المقررةتحمل 
تخضع لسلطة  ر المستحقة على المقاول باعتبار أنهاقتضاء غرامة التأخيلّللإدارة  ضمانةً  تشكل

 .9من هذه المستحقاتومن ثم خصمها مباشرة الإدارة في الحجز على مبلغ الغرامة 
 

 :مستحقات المقاولفي تعديل الإدارة  مدى أحقية: ثانياً 
 

، ويجد ذلك أصله في أن بالثباتالشروط المتعلقة بمستحقات المقاول في العقد تتسم 
هذا التحديد من ثوابت العقد باعتبار النص عليه عد ويُ تتحدد وقت التعاقد،  نالطرفا التزامات كل

مستحقات  لشروطترتب على الطبيعة التعاقدية ي، و يتعلق بحقوق المقاول نصاً على شرط تعاقدي
 .0أن تنفرد بتعديلهامن الإدارة  يمنععلى نحو  الشروطهذه استقرار ثبات و  المقاول
 

أن الإدارة تلتزم  لمستحقات المقاولفإنه يترتب على الصفة التعاقدية  ،فضلً عن ذلك
لّ تعرضت للمسئولية العبالعقد حسب ا المحددةمستحقات البالوفاء ب قدية، ومن ثم يحق لّتفاق، وا 

                                                           

( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري على أنه: " يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة 36فقد نصت المادة رقم ) (3
رساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً  والأقل سعراً..." كما حددت المادة رقم )للشروط أو المواصفا ( من 88ت، وا 

تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف  -اللئحة التنفيذية القواعد التي تحكم كتابة وتحديد الأسعار في العروض المقدمة وهي كما يلي: ...
 للغة العربية، ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو السائل أو الطباعة رقماً وحروفاً با

ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار  - أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة
يجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة  - عر المعلن في تاريخ فتح المظاريف.بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالس

لّ يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً  - وموقعة من مقدم العطاء.
 وحروفاً وتوثيقه.

تقبل العطاءات الّ إذا  " لّ أنه: شأن المناقصات العامة علىفي  3264( لسنة 07( من القانون رقم )98)رقم نصت المادة و  -
بشأن المناقصات العامة على أنه: "  9336( لسنة 42( من القانون رقم )87ونصت المادة رقم ) اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة

جمالي المبين في صيغة العطاء هو تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلف ذلك، والسعر الإ
  السعر الذي يعتمده المجلس..."

 أرقام (، والمواد08( و)00( و)03)أرقام نص قانون المناقصات والمزايدات البحريني على ذات الأحكام تقريباً وذلك وفقاً للمواد كما  -
 ." ( من اللئحة التنفيذية45( و)40( و)49)
              /  3396ص -المرجع السابق  –المبادئ العامة للقانون الإداري  -جي شفيق ساري ( في هذا المعنى أنظر: د. جور 9

/ د. عبدالله نواف  363ص -المرجع السابق  –/ د. نصرالدين بشير  983ص -المرجع السابق  -د. محمد عبدالعال السناري 
المرجع السابق  -ود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر التغييرتعديل عق -/ د. محمد فؤاد الحريري  82ص -المرجع السابق  -العنزي 

 .59ص -المرجع السابق  –/ د. إبراهيم محمد علي  332ص -المرجع السابق  -/ د. محمود خلف الجبوري  473-473ص -
 .024ص -المرجع السابق  -د. محمد فؤاد عبدالباسط /  374ص -المرجع السابق  -العقود الإدارية  -د. ماجد راغب الحلو ( 0
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للمقاول اللجوء إلى القضاء مطالباً إما بفسخ العقد مع تحمل الإدارة التبعات المالية المترتبة على 
 .3ذلك، أو المطالبة بكليهما نتيجةبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، أو ذلك

 

 " ... على هذا المبدأ، حيث قضت بأن:المصرية وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا 
الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي تحدد بدقة وقت التعاقد، ولّ يستطيع أحد طرفي العقد 

لّ تنصب إلّ على الشروط  تعديل العقدتعديلها إلّ بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في 
 .9"الإداريالمقابل المالي في العقد  تعدلالمتعلقة بتسيير المرفق العام، وليس من بينها تلك التي 

 

نجد أن هذا الحكم يقضي بأن الشروط المتعلقة بالمقابل المالي في العقد تتسم بطبيعة 
الّستقرار، ومن ثم لّ يجوز لأي من طرفي العقد الّنفراد بتعديلها دون موافقة الطرف الآخر، 

 قاولمستحقات الم تويجد ذلك أصله في أن هذه الشروط تتحدد بدقة وقت التعاقد، فإذا ما حدد
ه من ثوابت العقد، باعتبار  هذا التحديد يكونقيمة الأعمال، فإن ل ة إجماليةبتكلففي تاريخ التعاقد 

شرطاً تعاقدياً، وذلك دون النظر إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعريفة الجمركية وغيرها من 
بالّنفراد سلطة الإدارة ل للمقاول، ومن ثم فإن هذه المستحقات لّ تخضعالمسائل المتوقع حدوثها 

 .دفي تعديل العق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .974ص -المرجع السابق  -د. عزيزة الشريف  (3
الفتاوى والأحكام الصادرة  - 03/5/3220 جلسة بتاريخ – 04س ق - 9832الطعن رقم  –حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ( 9

 - المرجع السابق –ماهر أبوالعينين  د. محمد - 3253/9334في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 
 . 402ص
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 :صرف مستحقات المقاولالفرع الثاني: قواعد 
 

 بصرف له الإدارة مدينةً ، تكون نهائياً  الأعمال وتسليم نفيذ العقدتالمقاول من  بعد انتهاء
ونظراً لصعوبة ، تلك المستحقاتلصرف  العامةعن هذا التنفيذ وفقاً للقاعدة ه مستحقات كافة

تطبيق هذه القاعدة في عقد الأشغال العامة، فقد وردت بعض الّستثناءات التي تلطف من 
  أنظمة الدول محل المقارنة.بها حدتها، وأخذت 

 

واستثناءاتها في أنظمة العامة لصرف مستحقات المقاول  القاعدة الفرعوسنعرض في هذا 
 :على النحو الآتي ، وذلك كما سنبينهالدول محل المقارنة

 

 : القاعدة العامة لصرف مستحقات المقاول:أولاً 
 

 الإدارةيهيمن على موضوع صرف مستحقات المقاول القاعدة العامة المتبعة في حسابات 
نما بعد  ألّ تقوموهي  أنه يتعين على  ذلك، ويترتب على تنفيذ المقاول للعقدالإدارة بالدفع مقدماً وا 

 .3بمستحقاته مطالبتهقبل  وتسليم الأعمال نهائياً للإدارةالمقاول الّنتهاء من تنفيذ كافة التزاماته 
 

صرف مستحقات المتعاقد في لعام يُتبع هذه القاعدة وضعت كأصل  إن ويمكن القول
 المتعاقد معهاللإدارة في التزام  اً ضمانعامةً ومنها عقد الأشغال العامة بصفة العقود الإدارية 

  ومنها غرامة التأخير. قبله،لكافة مستحقاتها  ضاؤهاتواق للعقد الكليبالتنفيذ 
 

لديه القدرة المالية على تمويل كامل  تكون إلّ أنه قد يحدث أن يتعذر وجود المقاول الذي
بالنسبة للعقود التي تتطلب من المقاول دفع مبالغ كبيرة من رأسماله حتى يتم خاصةً  المشروع،
من شأن إعمال القاعدة العامة في هذه الحالة إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمقاول  ومن ثم يكون، تنفيذها

وبالتالي الإضرار بمصلحة المرفق نفسه، كما قد يؤدي مما قد يؤدي إلى عجزه عن تنفيذ العقد، 
 .9الإدارةالأفراد الأكفاء عن التعاقد مع  إلى إجحام

 

                                                           

/            353ص -المرجع السابق  -/ د. إبراهيم محمد علي  869-863ص -المرجع السابق  -( د. سليمان محمد الطماوي 3
ادئ مب -/ د. محمد فؤاد الحريري  807ص -المرجع السابق  -مبادئ وأحكام القانون الإداري  -د. محمد رفعت عبدالوهاب 

الإدارية العقود  -د. ماجد راغب الحلو /  926ص -المرجع السابق  -المناقصات والمزايدات والعقود الحكومية في مملكة البحرين 
 -المرجع السابق  - 9334 –الأسس العامة للعقود الإدارية  -/ د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة  300ص -المرجع السابق  - والتحكيم

 .358ص
 .433ص -المرجع السابق  -فؤاد عبدالباسط  د. محمد (9
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 مشاريع الأشغال العامةإلى الّقتراض من البنوك لتمويل  ينالمقاول أغلب يضطرلذلك 
 مما، بالعطاءات المقدمةأسعار فائدة القرض ضمن الأسعار الواردة  ستضافوفي هذه الحالة 

 .3يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لتنفيذ العقد
 

والتي من شأنها ، التي تلطف من حدة هذه القاعدةستثناءات الّ بعض وردت السببلهذا 
تلك صرف  على الّتفاقالمقاول و  ومن ثم يكون لكل من الإدارة، دتنفيذ العق منالمقاول  تمكين

مقابل ما  دفع جزء من المستحقات لعقد كدفعة مقدمة، أو على أن يتمه لتنفيذ المستحقات عند بدء
عتبر أمراً تُ الّستثناءات أن هذه من عمل، وذلك بناءً على طلبه وبموافقة الإدارة، حيث تم إنجازه 

 .9لمقاولل دائناً  السلطتها التقديرية باعتباره اتباعها خضعياختيارياً للإدارة و 
 

أو جزءً من مستحقاته، فل بد من  ،فإذا ما قامت الإدارة بصرف الدفعات المقدمة للمقاول
أن تكون هناك ضمانات للإدارة تكفل لها استرداد هذه المبالغ، واقتضاء أية مبالغ مستحقة للإدارة 

 .، ومنها غرامة التأخيرخلل هذه المرحلة
 

الدول محل أنظمة  في صرف مستحقات المقاول في القاعدة العامةاستثناءات فما هي 
ضمانات تكفل للإدارة استرداد هذه الدفعات؟ وهذا ما سنجيب عنه في القسم وهل هناك  المقارنة؟

 من هذا الفرع. ثانياً 
 

 صرف مستحقات المقاول:ل القاعدة العامةالاستثناءات التشريعية على  :ثانياً 
 

ستثنائية لصرف تلك الّساليب الأ أحكام لدول محل المقارنةالأنظمة القانونية ل نظمت
ارة والمقاول اتباع أي تلطف من حدة هذه القاعدة، ويمكن للإد والتي من شأنها أن المستحقات
 ساليب بالّتفاق على ذلك في العقد.من هذه الأ

 

( من قانون 99في المادة رقم )ام صرف مستحقات المقاول نظم المشرع المصري أحك
، والتي نصت على أنه: " 3225( لسنة 52المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم )تنظيم 

يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان 

                                                           

رسالة  - دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والمصري واليمني -لعقد الإداري بين التشريع والقضاء ا -د. مطيع علي حمود جبير  (3
 .896ص - 9336 –القاهرة  -دار النهضة العربية  -الجامعة الأردنية  - دكتوراه

2( Hugh Clamp – The Shorter Forms of Building Contract – Third Edition – Oxford – Blackwell –  

London – 1993 – p.51.  
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ت التي تبينها اللئحة معتمد، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءا
 .3"التنفيذية
 

لقانون تنظيم المناقصات ( من اللئحة التنفيذية 58)و (62)رقمي المادتان  نظمتكما 
بعض أحكام القواعد الّستثنائية لصرف  3225( لسنة 3067والمزايدات الصادرة بالقرار رقم )

: " يكون الترخيص بصرف مبالغ أن على منها (62)رقم  المادة نصت، حيث هذه المستحقات
مقابل خطاب  الدفع المقدمأن يكون بشرط لمختصة و بموافقة السلطة ا التعاقددماً من قيمة مق

وساري حتى تاريخ الّستحقاق  طو غير مقيد بأي شر ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة و 
معلقة على تحقق  تنفيذ العقدعلى أنه في الحالّت التي تكون فيها بداية  ،...الفعلي لتلك المبالغ

إلّ بعد تحقق جميع  هاصرففيراعى ألّ يتم ، من بينها صرف الدفعة المقدمة أكثر من واقعة
 .9"....الوقائع

 

عة المقدمة للمقاول لصرف الدفيشترط المشرع المصري أن  المادةهذه  نصيتبن من خلل 
 هذه الدفعة،أن تحصل الإدارة أولًّ على موافقة السلطة المختصة قبل اتخاذها لإجراءات صرف 

لة عن مصلحة المرفق المختصة هي المسئو  السلطةأساسي باعتبار أن الشرط  هذانرى أن و 
العام موضوع العقد، أما بالنسبة للشرط الثاني وهو تقديم المقاول لضمان مقابل صرف هذه 

وبالنسبة  قيمة هذه الدفعة لضمان استردادهاالدفعة، فإن هذا الضمان يجب أن يكون مساويٍ ل
 ه أن صرف هذه الدفعة يجب ألّ يتم إلّ إذا تهيأ المقاول لتنفيذ العقد.للشرط الأخير فيقصد ب

 

ف الدفعات يكون صر " ... : من اللئحة المشار إليها على أن (58)رقم ونصت المادة 
من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلً ( %28) بواقععلى النحو الآتي: )أ( تحت الحساب 
 %(8) كما يجوز صرفوذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.  وط والمواصفاتمطابقة للشر 

من القيمة المقررة  %(78)ب( بواقع ). الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية
بعد  )ج( للمواد التي وردها المقاول لّستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلً...

الأعمال التي تمت  بقيمة جميعالجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية  تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم

                                                           

 المرجع السابق. – المناقصات والمزايدات المصريتنظيم ( من قانون 99المادة رقم ) (3
( لسنة 842مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) – المناقصات والمزايدات المصريتنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 62)رقم ( المادة 9

 .المرجع السابق –بتعديل بعض أحكام اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 9333
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خصم المبالغ التي سبق صرفها على ه بعد يستحق مامباشرة بالفعل، ويصرف للمقاول عقب ذلك 
 .3" الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه

 

من مستحقات  )%28يشترط لصرف نسبة )المصري أن المشرع  يتضح من هذا النص
قد قام من جانبه بتنفيذ العقد فعلً، وليس كدفعة  هذ الأخير، أن يكون تحت الحساب المقاول

لتنفيذ للمقاول بعد ا تصرفد نسبة كبيرة من قيمة العقد تع وهذهمقدمة قبل البدء في التنفيذ، 
وب يتشابه إلى أن هذا الأسل ونرى، الفعلي للأعمال بشرط أن تكون مطابقةً للشروط والمواصفات

للمقاول المستحقات  تلكصرف مستحقات المقاول، وهي أن يتم صرف لما مع القاعدة العامة  حدٍ 
أن تصرف باقي مستحقات المقاول بعد ومن ثم أجاز المشرع  ،لعقدالكلي لتنفيذ البعد استكمال 

 .ا من المستحقاتكغرامة التأخير وغيره مبالغ مستحقة للإدارةال كافةخصم و  تسلم الأعمال مؤقتاً 
 

في المادة  أحكام صرف مستحقات المقاولخاصة للمناقصة في الكويت الشروط ال نظمتو 
الدفعة المقدمة: يستحـق  -أ( منها الخاصة بطريقة الدفع، فنصت هذه المادة على: " 35رقم )

والتي تكون في صورة خطاب ضمان أو المقاول بعد توقيـع العقد وتقديم كفالة الدفعة المقدمة 
ل على دفعة مقدمة تبلغ أن يحصشيك مصرفي مصدق من بنك محلي معتمد لصالح الوزارة 

 ىوتبق... ( صم قيم قطع الغيار منه )أن وجدت( من سعر العقد بعد خ% )عشرة بالمائة33
 .كفالة الدفعة المقدمة سارية المفعول حتى استرداد كامل قيمة الدفعة المقدمة

 

 المرحلية:  الدفعات -ب
كما تحددها المواصفات الفنية  شهركل  نهاية يمنح العقد المقاول حق طلب دفعات مرحلية

المعنية فيقوم ة للأعمال المنجزة بالكامل فقط خـلل الفترة يمبنية على أساس القياسات الحقيق
المهندس بعد دراسة هذا الطلب والتأكد من استكمال الأعمال وفق شروط العقد بالتوصية بدفع 

ويستحق  ... استحقاقات المقاول عن الأعمال التي أتمها المقاول بنجاح خلل الفترة المعنية
مولة ( خمسة وتسعون في المائة من قيمة الأعمـال المش%28) المقاول أن يحصل حتى على

بكل شهادة دفع مرحلية مخصوما منها قيم الّستثناءات والغرامات وأي استحقاقـات للـوزارة على 
 .9". .المقـاول أن وجدت.

 

                                                           

( لسنة 932ار وزير المالية رقم )مستبدلة بقر  -( من اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري 58( المادة رقم )3
 المرجع السابق.  – 9336

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 35المادة رقم )( 9 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 المرجع السابق. –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 
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القاعدة  منواستثناءً  في الكويت للإدارة يتبين لنا من خلل نص هذه المادة أنه يجوز
الأساليب الّستثنائية لصرف المتبعة في صرف مستحقات المقاول، أن تتبع أسلوبين من العامة 

 تلك المستحقات، وهما أسلوب الدفعة المقدمة، أو الدفعات المرحلية.
 

دفعة  للمقاول تصرفأن فبالنسبة لأسلوب الدفعة المقدمة، أجازت هذه المادة للإدارة   
قيمة العقد بعد خصم المبالغ المستحقة عن قطع الغيار التي ستستخدم من  )%33(ة نسبب مقدمة
للإدارة كفالة عن هذه الدفعة تكون إما في  بأن يقدم يلتزم المقاول بشرط أنوذلك  ،تنفيذ العقد في

أو شيك مصرفي مصدق من بنك محلي معتمد لصالح الوزارة، ويظل سارياً  خطاب ضمانصورة 
 إلى حين استرداد كامل المبلغ المستحق للإدارة عن هذه الدفعة.

 

المرحلية، أجازت هذه المادة للمقاول أن يطلب من الإدارة أن أما بالنسبة لأسلوب الدفعات 
%( من قيمة الأعمال التي قد تم 28تصرف له دفعات مرحلية نهاية كل شهر قد تصل نسبتها )

إنجازها بالفعل، بشرط أن تكون هذه الدفعات مبنية على أسس قياسية حقيقية لكافة تلك الأعمال، 
كد من استكمال تنفيذ الأعمال التي تشملها شهادة الدفع المرحلية وذلك بعد دراسة هذا الطلب والتأ

ووفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، ويفهم من ذلك أن هذا الأسلوب في حقيقته هو الدفع 
 مقابل ما تم إنجازه من عمل.

 

وكان يجب أن تتضمن هذه المادة ما يفيد خضوع الضمانات التي تقدم عن الدفعة المقدمة 
لخصم أية مبالغ ناتجة عن فرض غرامة التأخير أو أية مستحقات مالية أخرى للإدارة ترتبت 

 أثناء سريان الدفعة المقدمة وقبل أن يتم استردادها بالكامل.
 

المناقصات والمزايدات والمشتريات تنظيم من الفقه البحريني إلى أن قانون  رأيذهب و 
أي حكم يتعلق بأساليب صرف مستحقات المقاول، وهو والمبيعات الحكومية البحريني لم يتضمن 

 .3بذلك ترك أمر صرف هذه المستحقات للعقد ذاته
 

البحريني والمزايدات  التوفيق من حيث خلو قانون المناقصات حالفهقد هذا الرأي إن كان ف
من تنظيم أحكام صرف مستحقات المقاول، إلّ أننا نرى أن المشرع البحريني نظم أحكام صرف 

الأساليب  ومن ضمنهاالمالي الموحد للجهات الحكومية، ذه المستحقات ضمن أحكام الدليل ه
 :على أن الدليل هذامن  (7-3-00)رقم  الفقرةفنصت مستحقات، تلك الصرف لالّستثنائية 

                                                           

 –المرجع السابق   -حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري  –جعفر عبدالملك الحمادي  د. مال الله (3
 .803ص
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سداد من اشتمال العقد على  تقوم الجهة الحكومية عند سداد الدفعات المقدمة بالتأكد -3"...
تجاوز الدفعة المقدمة للمبلغ  عدم -9أعمال العقد. تنفيذ  بدئه فيقبل  للمقاولدفعة مقدمة 

 .3"على ضمان بنكي مساوٍ لقيمة الدفعة المقدمة المقاول الحصول من -0. المحدد بشروط العقد
 

القاعدة  علىأن المشرع البحريني يجيز للإدارة واستثناءً  الفقرةيتبين لنا من خلل نص هذه 
دفعة مقدمة بشرط الّتفاق تصرف لهذا الأخير أن المتبعة في صرف مستحقات المقاول، العامة 
ضمان بنكي مساوٍ  ، والحصول من المقاول علىفي العقدتقديم هذه الدفعة وتحديد مبلغها  على

بتنفيذ التزاماته وفقاً اشتراط تقديم هذا الضمان في التزام المقاول أهمية  وتكمنالدفعة، هذ لقيمة 
رة ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان استرداد الإداشروط والمواصفات المتفق عليهالل

 .بالإضافة إلى أية مستحقات أخرى خلل هذه المرحلة، كغرامة التأخيرلمبلغ هذه الدفعة 
 

المالي سالف الذكر على  من أنظمة العقود بالدليل( 98-8-97) رقم الفقرةكما نصت 
بعد توقيع  للمتعاقدتدفع  الحكومية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية أنيجوز للجهة " : أن

م دقأن ي المتعاقد معه ويجب على، …د% من قيمة العق33تحقاته في حدود من مس جزءً العقد 
استرداد هذا المبلغ من مستحقات ويتم  ةضمان مساوٍ لهذه القيمة من أحد البنوك المحلية المعتمد

 .9" المقاول
 

يتبين لنا أن المشرع البحريني يجيز للإدارة أن تدفع للمقاول بعد توقيع العقد  الفقرةمن هذه 
المشرع قد أغفل ضرورة النص على أن  إنمن مستحقاته مقابل ضمان بنكي، ويمكن القول  جزءً 

يكون صرف هذا الجزء من مستحقات المقاول مقابل ما تم إنجازه من عمل، وليس الّكتفاء بعبارة 
" بعد توقيع العقد "، وبذلك نجد أن هذا الأسلوب لّ يختلف عن أسلوب الدفعة المقدمة إلّ من 

%، في حين ترك المشرع تحديد نسب الدفعات 33ناحية تحديد نسبة هذه المدفوعات بنسبة 
 المقدمة لّتفاق المتعاقدان على ذلك في العقد.

 

  : السابقةستثناءات الا: تقييم ثالثاً 
 

صرف مستحقات للستثناءات التشريعية على القاعدة العامة لمن خلل استعراضنا 
الدول تجيز للإدارة استثناءً من هذه أن أنظمة تبين لنا  ،في أنظمة الدول محل المقارنةالمقاول 

، أن تقوم باتباع أساليب استثنائية في صرف تلك المستحقات، يكون الغرض منها تلك القاعدة
                                                           

 المرجع السابق. –المالي الموحد للجهات الحكومية من أنظمة العقود بالدليل ( 7-3-00) رقم الفقرة( 3
 المرجع السابق. –المالي الموحد للجهات الحكومية من أنظمة العقود بالدليل ( 98-8-97) رقم الفقرة( 9
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تلك استمراره بتنفيذ  تسهيل عمليةأو  التعاقدية المقاول من البدء في تنفيذ التزاماتهتمكين 
 .الّلتزامات
 

مبالغ مقدماً مقابل خطاب ضمان، كما صرف للإدارة ووجدنا أن المشرع المصري أجاز 
التي تمت  قيمة الأعمالمن  )%28(بواقع للمقاول تحت الحساب  أجاز للإدارة صرف مبالغ

مبالغ تحت الحساب شترط المشرع لصرف ا إنالقول  مكنويفعلً مطابقة للشروط والمواصفات، 
أن يعني ذلك فإن أن تكون الأعمال قد تمت طبقاً للشروط والمواصفات،  بهذه النسبة بشرط

وبذلك نجد أن هذا الأسلوب التي التزم بها بموجب العقد،  لاعمالأمن  %(28أنجز )المقاول 
 .أقرب لأسلوب القاعدة العامة في صرف مستحقات المقاول

 

أسلوبين من اتباع أجازت للإدارة  وجدنا أن الشروط الخاصة للمناقصة في الكويتكما 
%( من 33، وهما أسلوب الدفعة المقدمة بنسبة )المقاول الأساليب الّستثنائية لصرف مستحقات

أن يلتزم المقاول بتقديم كفالة عن هذه الدفعة، قيمة العقد بعد إجراء الخصومات اللزمة بشرط 
وحصر الكفالة في صورتين، هما إما في صورة خطاب ضمان أو شيك مصرفي مصدق من بنك 
محلي معتمد لصالح الوزارة إلى أن يتم استرداد مبلغ هذه الدفعة بالكامل، أما بالنسبة للإسلوب 

دارة صرف دفعات مرحلية للمقاول بحد أقصى الثاني فهو أسلوب الدفعات المرحلية الذي يجيز للإ
 مطابقة للشروط والمواصفات. العقدمن قيمة %( 33بنسبة )
 

للمشرع البحريني فقد أخذ بأسلوبي الدفعات المقدمة ودفع جزء من مستحقات أما بالنسبة 
مقابل ضمان  ، وذلك على أن يكون اتباع أي من الأسلوبينالمقاول مقابل ما تم إنجازه من عمل

يوجد نص في  ونرى أن المشرع البحريني اشترط أن العقد،ضماناً لّستمرار المقاول بتنفيذ بنكي 
الدفعة وأن يتم تقديم ضمان مساوٍ لقيمتها، في حين نصت الشروط العامة  العقد يجيز تقديم هذه

صرف هذه ارة في يد بنية الإدعلى أن تتضمن وثائق المناقصة كذلك ما يفالعامة الأشغال  لعقد
وحسناً فعل المشرع البحريني من حيث اشتراط النص في العقد على تقديم هذه الدفعة، الدفعة، 

ن لتنظيم أحكام خاصة لصرف هذه أن المشرع ترك المجال أمام الطرفان المتعاقداوبذلك نرى 
كتسلم موقع العمل، أو  ،الدفعة في العقد، كتحديد هذه الدفعة والشروط اللزمة لصرفها للمقاول

 قيام المقاول باستكمال الإجراءات التمهيدية للتنفيذ كإعداد الخرائط الهندسية وغيرها.
 

صرف مستحقات للستثناءات التشريعية على القاعدة العامة ل من خلل استعراضناو 
 من ينأسلوباتباع رة ، تبين أن المشرع المصري أجاز للإدافي أنظمة الدول محل المقارنة المقاول
قاول جزء من مستحقات الم الدفعة المقدمة وأسلوب صرف أسلوب صرف وهماالأساليب، تلك 
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بالنسبة لما هو معمول به في الكويت، فإنه يمكن  وكذلك الحال، مقابل ما تم إنجازة من عمل
ضمان، وأسلوب دفع جزء من الثمن خطاب للإدارة أن تتبع أسلوب صرف الدفعة المقدمة مقابل 

سمح للأعمال التي تمت فعلً مطابقة للشروط والمواصفات، أما بالنسبة للمشرع البحريني فقد 
الدفعات المقدمة ودفع جزء من مستحقات المقاول مقابل ما  باتبع الأسلوبين ذاتها، وهما صرف

 مقابل ضمان بنكي. تم إنجازه من عمل، وذلك على أن يكون اتباع أي من الأسلوبين
   

أنظمة كافة تبين أن للستثناءات التشريعية في أنظمة الدول محل المقارنة، من تقييمنا 
وحسناً بأن سمحت الأنظمة القانونية في الدول محل الدول تبنت الأساليب الّستثنائية ذاتها،  تلك

 كأسلوب الدفعة المقدمة التي، تلك المستحقاتالمقارنة للإدارة باتباع أساليب استثنائية في صرف 
إذا ما كانت عملية بدء التنفيذ تتطلب إمكانيات مالية من البدء في تنفيذ العقد  تمكن المقاول

وفنية كبيرة أو مرهقة، كتهيئة موقع العمل والتزود بالمعدات اللزمة لتنفيذ المشروع، وكذلك الحال 
تسهيل عملية  زه من عمل، والذي من شأنهبالنسبة لأسلوب دفع جزء من الثمن مقابل ما تم إنجا

ه للعقد، خاصة ما إذا ما كانت مدة التنفيذ طويلة بالمقارنة مع في تنفيذالمقاول ستمرار ا
 الإمكانيات التي يجب أن تكون على درجة من الكفاءة اللزمة لّستكمال تنفيذ المشروع.

 

مكانيات كبيرة قد ذلك أنه ولما كانت عقود الأشغال العامة يتطلب تنفيذها غ  الباً مبالغ وا 
ن كان ذلك من الشروط  –يتعذر معها الحصول على المقاول الذي تتوفر لديه كافة الّمكانيات  وا 

اللزمة للشتراك في المناقصة التي على أساسها يتقدم المتناقص بعطائه الذي يبين مدى قدرته 
اريع العامة من قبل الشركات الضخمة إلّ أن ذلك قد يؤدي إلى احتكار المش –الفنية والمالية 
 .، خاصة الوطنية منهاأو الأجنبية دون المؤسسات الصغيرة ،سواء الوطنية
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 :المطلب الثاني
 سلطة الإدارة  حول الاتجاهات القانونية

 تجاه مستحقات المقاول
 

ذهب المشرع وبعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة إلى جانب فريق من الفقه إلى 
 يهالمستحقة علقتضاء غرامة التأخير تمكنها من ا ضمانةً للإدارة تُعدأن مستحقات المقاول 

ها مباشرة خصم ومن ثمما يقابل مبلغ الغرامة، فالإدارة تملك سلطة الحجز على هذه المستحقات 
 .لمقاولل هاالإذن بصرف قبل منها

 

الفقه من سلطة الإدارة و وسنعرض في هذا المطلب موقف المشرع وبعض أحكام القضاء 
على النحو  وسنقسمه إلى ثلثة أفرع، وذلك، مستحقات المقاولفي اقتضاء غرامة التأخير من 

 الآتي:
 

 تجاه مستحقات المقاول:الفرع الأول: موقف المشرع من سلطة الإدارة 
 

بخصمها من مستحقات سلطة الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير  المصري المشرع نظم
، أما المشرع شروط المناقصةلالمقاول، في حين ترك المشرع الكويتي أمر تنظيم هذه السلطة 

أحال لدليل المالي الموحد للجهات الحكومية و بعض أحكام هذه السلطة بام نظالبحريني فقد 
 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:عقود الأشغال العامة، روط العامة للشبعضها ل
 

 المناقصات والمزايداتتنظيم ( من قانون 96)رقم المادة  نص المشرع المصري فيفقد 
" في جميع حالّت فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه  أنه: على 3225( لسنة 52رقم )المصري 

على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم 
ما يستحق لها من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد 

من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان  لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها
، دون حاجة لّتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلل بحقها في الّستحقاقسبب 

 .3" ياستيفائه من حقوق بالطريق الإدار الرجوع عليه بما لم تتمكن من 
 

في خصم غرامة التأخير من نجد أن المشرع المصري نظم سلطة الإدارة  لهذا النصوفقاً 
الخسائر بالإضافة إلى غرامة هذه المستحقات المقاول في عقد الأشغال العامة، وأجاز لها خصم 

                                                           

 المرجع السابق. –( من لّئحته التنفيذية 53( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري والمادة رقم )96( المادة رقم )3
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، فإن تلك المستحقاتالتي لحقت بها من مستحقات المقاول لديها، إلّ أنه في حالة عدم كفاية 
لغ مستحقة للمقاول لدى جهة المشرع أجاز للإدارة أن تلجأ إلى خصم كافة مستحقاتها من أية مبا

إدارية أخرى، ودون حاجة لّتخاذ أية إجراءات قضائية، كما أجاز لها الرجوع عليه بالمطالبة 
وهكذا يتبين لنا أن المشرع المصري  من اقتضاء قيمتها. تتمكنبالتعويض عن الأضرار التي لم 

 التشريعات.حرص على تنظيم كافة جوانب سلطة الإدارة في خصم هذه الغرامة في 
 

العامة المناقصات  ( من قانون34أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد أورد بنص المادة رقم )
يمنح الإدارة الحق في تضمين عقد  اً عام اً نصالسابق ذكرها  3264 ( لسنة07رقم ) الكويتي

 عقد، حيث نصت هذهفرضها على المقاول بموجب ال لهاالجزاءات التي يمكن الأشغال العامة 
يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولّت الأعمال في المناقصة العامة أن : " المادة على أنه

تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع 
التعليمات اللزمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة 

في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها  اتباعهاالبنود والإجراءات الواجب بين افراد التي ت
وشروط العقد إلى صيغة المناقصة  بالإضافةفي حالة الّخلل بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه 

 .3"العامة...
 

قتضاء الإدارة لّسلطة تنظيم أحكام لما كان قانون المناقصات العامة الكويتي قد خل من 
ترك  فإنه وبموجب نص هذه المادة يتبين لنا أن المشرع، من مستحقات المقاول غرامة التأخير

التي يمكن أن تفرضها الإدارة في حالة ومنها غرامة التأخير للإدارة أمر تضمين العقد الجزاءات 
، وتنظيم سلطة المتفق عليهاالتأخر في تنفيذه عن المواعيد كالعقد  بمواعيد تنفيذإخلل المقاول 

  بنوده.خصم هذه الغرامة ضمن  الإدارة في
 

( 00( من القانون سالف الذكر، فقد نصت المادة رقم )34وبناءً على نص المادة رقم )
كل المبالغ التي تستحق على المقاول للوزارة تطبيقا من الشروط الخاصة للمناقصة على: " 

ا يكون لها الحق في غيره مصاريف أو و تعويضات أولأحكام العقد سواء بصفة غرامات أ
ى الوزارة أو إدارة أخر  ىللمتعهد لد مين النهائي أو من مبالغ أخرى تكون مستحقهأخصمها من الت

داراتها المختلفة كل ذلك دون أن يكون له الحق في المعارضة وبغير حاجة  من وزارات الدولة وا 

                                                           

 السابق.المرجع  –في شأن المناقصات العامة الكويتي  3264( لسنة 07من القانون رقم )( 34)رقم ( المادة 3
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في جميع  حاجة لإثبات الضرر والذي يعتبر متحققاً ، ودون إلى إنذار أو إجراءات قضائية
 .3ل"الأحوا

 

الخصم من التأمين النهائي ما يفيد حق الإدارة تنظيم أحكام تضمنت هذه المادة إلى جانب 
من مستحقات المقاول لديها أن تخصم هذه الغرامة سلطتها في خصم غرامة التأخير ل عند فرضها

 سلطتها تجاه تلك المستحقات لّقتضاء الغرامة تكون مباشرةوأن أو لدى أية جهة إدارية أخرى، 
ضده، ة أو اتخاذ أية إجراءات قضائيالمقاول إنذار  اتخاذ أية إجراءات من شأنها دون الحاجة إلى

كما ليس إلزاماً عليها إثبات ما أصابها من ضرر نتيجة تأخره باعتبار هذا الضرر متحققاً في 
 .جميع الأحوال

 

أحكام سلطة الإدارة في الحجز والخصم لّقتضاء بعض البحريني  لمشرعفي حين نظم ا
 بالفقرةالدليل المالي الموحد للجهات الحكومية، حيث جاء بغرامة التأخير من مستحقات المقاول 

"... لوزارة المالية صلحية حجز أية مدفوعات حكومية  :الدليل أنهذا ( من 33-3-7)رقم 
 .9..." للمتعاقدمستحقة 
 

حجز على أية ال ينظم سلطة الإدارة فيأن المشرع البحريني من خلل هذا النص يتبين لنا 
 ولما كانت غرامة التأخير هي مبالغ مالية مستحقة على المقاول ،لديها مبالغ مستحقة للمقاول

مستحقات المقاول ال تلك غرامة منهذه المبلغ  لإدارة أن تحجز علىل، فإنه يجوز لصالح الإدارة
 .لهذا النصتناداً اس

 

أحكام سلطة الإدارة في  ذاته من أنظمة العقود بالدليل (98-8-07)رقم  الفقرة نظمتكما 
" لّ يجوز دفع المبالغ المحجوزة أثناء  أنه:على  الحجز على مستحقات المقاول، وذلك بنصها

صدار شهادةمقاول الالتنفيذ لل القبول أو الخلو من  متعاقد معه إلّ بعد انتهائه من تنفيذ العقد وا 
 . 0."..العيوب
 

 مستحقات المقاول على حجزالسلطة ب على تمتع الإدارةالمشرع  يؤكد الفقرةوفقاً لنص هذه 
صدار شهادة القبوليمن تنف ءإلى حين الّنتها أو الخلو من العيوب، وذلك لضمان  ،ذ العقد وا 

 .التأخيرومنها غرامة المقاول  لدى الإدارة لمستحقاتهااقتضاء 
                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 00المادة رقم )( 3 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 المرجع السابق. –الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما 

 .المرجع السابق –الموحد للجهات الحكومية المالي بالدليل  المدفوعاتمن أنظمة ( 33-3-7) رقم الفقرة( 9
 المرجع السابق. –المالي الموحد للجهات الحكومية  من أنظمة العقود بالدليل( 98-8-07) رقم الفقرة( 0
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أو مقابل  ،الضمانات المقدمة من قبل المقاول عن الدفعات المقدمة إنهنا يمكن القول 
من مستحقاته، والتي تظل مودعة لدى الإدارة لحين استردادها لكامل مستحقاتها عما تم  ءً دفع جز 

صرفه للمقاول، هي ضمانات مالية تقوم مقام المبالغ المحجوزة ولّ تنتهي هذه الصفة إلّ إذا 
أو تم إعادتها للمقاول بعد التزامه بتسديد المبالغ المستحقة عليه  ،انتهت مدة هذه الضمانات

 ارة.للإد
 

 ارة في الخصم من مستحقات المقاولسلطة الإدأحكام  (39-3-7)رقم  الفقرةونظمت 
 للمقاول" يجب على الجهة الحكومية قبل سداد المدفوعات الحكومية : على أنه نصتوالتي 

أخرى مستحقة لها بموجب نصوص العقد  استقطاعاتخصم غرامات التأخير والجزاءات وأية 
 . 3."..المبرم معه

 

على ألّ تقوم الإدارة بصرف مستحقات المقاول قبل خصم  الفقرةيؤكد المشرع بموجب هذه 
 لهذه الغرامة، وذلك لضمان اقتضاؤها وأية مبالغ أخرى مستحقة لهاغرامة التأخير المستحقة عليه 
 ، طالما كانت الإدارة ملزمة بصرف مستحقاته.إلى جانب المستحقات الأخرى

 

علوة على ما تضمنه الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية من أحكام بخصوص سلطة 
العامة الإدارة في خصم غرامة التأخير من قبل المقاول، نجد أن الشروط العامة لعقود الأشغال 

 الفقرة ، حيث نصتسلطة الإدارة في خصم هذه الغرامة من مستحقات المقاول لديهاكذلك  نظمت
يجوز لجهة الإدارة خصم مبلغ غرامة التأخير من ... " : أنهعلى  هذه الشروط( من 47/3)رقم 

مستحقات المقاول لديها أو أية مبالغ ستكون مستحقة للمقاول لديها، ومن ثم فإن إجراء الخصم 
 . 9د"ومسئولياته لّستكمال تنفيذ العق على هذا النحو لّ يعفي المقاول من التزاماته

 

تنظم كذلك سلطة أن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة  يتبين لنا الفقرةمن نص هذه 
من مستحقات للمقاول بموجب العقد المبرم بينهما  يدهاخصم غرامة التأخير مما تحت  الإدارة في

لإدارة خصم أية مبالغ بموجب العقد، ولم تجز هذه الشروط ل لهأو أية مبالغ ستكون مستحقة 
من مستحقات المقاول لدى الجهات الإدارية  -ى الأخص غرامة التأخير وعل -مستحقة لها 

 ل المالي الموحد للجهات الحكومية.في الدلي البحريني المشرعوهذا هو ذات مسلك  الأخرى،
 

                                                           

 .المرجع السابق –المالي الموحد للجهات الحكومية  من أنظمة العقود بالدليل( 39-3-7) رقم الفقرة( 3
2( Sub-Caluse (47/1) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – p.52. 
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من خلل استعراضنا للأنظمة القانونية بكل من مصر والكويت والبحرين حول سلطة و 
وجدنا أن المشرع المصري ينظم هذه الإدارة في خصم غرامة التأخير من مستحقات المقاول، 

السلطة في القانون، ولم يقصر حدود سلطة الإدارة في خصم هذه الغرامة على مستحقات المقاول 
بل أجاز لها أن تلجأ إلى خصم كافة مستحقاتها ومنها غرامة التأخير من أية  بموجب العقد ذاته،

مبالغ مستحقة للمقاول لدى أية جهة إدارية أخرى، ودون حاجة لّتخاذ أية إجراءات قضائية، 
والرجوع عليه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لم تتكمن من اقتضاء قيمتها، وذلك في 

 قات المقاول لدى الجهة الإدارية ذاتها.حالة عدم كفاية مستح
 

 الخصم منالإدارة في  وسع من نطاق سلطةبأن  المصري لمشرعل وهذا مسلك محمود
لدى الجهات الإدارية الأخرى، دون أن تقتصر حدود هذه لتمتد إلى مستحقاته مستحقات المقاول 

سلطة  وفاعلية جدوى مدى، وهذا ما يضمن العقد ذاتهبموجب  مستحقات المقاول السلطة على
الإدارة في اقتضاؤها لمستحقاتها لدى المقاول ومنها غرامة التأخير، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى يضمن تمتع الإدارة بهذه السلطة التزام المقاول بالتنفيذ السليم لّلتزاماته خشية أن تتضرر 

 مصالحه ومستحقاته المالية لدى الجهات الإدارية الأخرى ذاتها.
  

أمر تنظيم هذه السلطة استناداً  شروط المناقصةأما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد أحال إلى 
( من القانون، والتي أجازت للإدارة أن تضمن الجزاءات التعاقدية ومنها 34لنص المادة رقم )

( سالف 34وبناءً على نص المادة رقم )، ر ضمن شروط المناقصة وشروط العقدغرامة التأخي
تنظيم سلطة الإدارة في  منها (00المادة رقم ) تناولت الشروط الخاصة للمناقصة فيالذكر، فقد 

اقتضاء غرامة التأخير من مستحقات المقاول، والتي أجازت للإدارة خصم هذه الغرامة من 
قود أخرى، وذلك دون الحاجة إلى أو لدى أية جهة إدارية أخرى عن ع ،مستحقات المقاول لديها

وهذا هو ذات مسلك  ،أو إثبات الضرر باعتباره متحققاً ة إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائي
من  في خصم مبلغ الغرامة تفرض سلطتهاالمشرع المصري الذي يجيز للجهات الإدارية أن 

 . مستحقات المقاول لدى الجهات الإدارية الأخرى
 

البحريني نظم أحكام سلطة الإدارة في الحجز والخصم لّقتضاء غرامة  في حين أن المشرع
التأخير من مستحقات المقاول بأحكام الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية والشروط العامة 

غرامة  لديها ومنها للمقاول حجز على أية مبالغ مستحقةً لعقود الأشغال العامة، ومنحها سلطة ال
صدار مقاول مبالغ المحجوزة أثناء التنفيذ للدفع الوعدم التأخير  إلّ بعد انتهائه من تنفيذ العقد وا 

من هذا الدليل ليؤكد على  (39-3-7)رقم مادة وجاء في ال، شهادة القبول أو الخلو من العيوب
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أخرى مستحقة لها بموجب  استقطاعاتخصم غرامات التأخير والجزاءات وأية  حق الإدارة في
ولم يجيز المشرع البحريني بالدليل المالي لإذن بصرف مستحقات المقاول، قبل انصوص العقد 

من مستحقات المقاول لدى الجهات غرامة التأخير  لإدارة خصمبالإضافة إلى الشروط العامة ل
 .الإدارية الأخرى

 

غرامة  لّقتضاءالخصم الحجز و الإدارة في  سلطة ينظموكان على المشرع البحريني أن 
الإدارية والمقاول الجهة  بين عقود أخرى ه بموجب أيةمن مستحقاتوأية مستحقات أخرى التأخير 

 .الجهات الإدارية الأخرىلدى المقاول ذاته  مستحقات تجاهوكذلك ، امذاته
 

 تجاه مستحقات المقاول:سلطة الإدارة من  الفرع الثاني: موقف القضاء

إلى أن مستحقات المقاول بموجب ذهبت بعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة 
غرامة التأخير المستحقة للإدارة، مة تخضع لسلطة الإدارة في الحجز لّقتضاء عقد الأشغال العا

، وذلك كما تلك المستحقاتمن  يكون لها خصم المبلغ المحجوز عيه كغرامة تأخيرومن ثم 
 سنبينه على النحو الآتي:

 

 احتجاز... " : لها بأن حكمٍ في المصرية ضت المحكمة الإدارية العليا قفي هذا الشأن 
جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمتعاقد طرفها لّستيفاء قيمة غرامات التأخير وفروق الأسعار بعد 

في عدم أحقية المتعاقد و ثبوت تقصيره في التنفيذ لّ يشكل خطأً عقدياً من جانب جهة الإدارة، 
 . 3" ...غتلك المبالالتعويض عن احتجاز 

 

أن قيام الجهة الإدارية باحتجاز قيمة غرامة بالقضاء المصري  اتجاهمن هذا الحكم يتبين 
لّ يشكل خطأً  مما يستحق لهاغرامة وغيرها هذه الالتأخير من مستحقات المقاول لديها لّقتضاء 

الحق في إذا ما فرضت الغرامة على المقاول يكون لجهة الإدارة  ومن ثمعقدياً من جانبها، 
، وذلك لّقتضائها بخصمها من مستحقاته عند الغرامةهذه مستحقاته ما يعادل مبلغ الحجز على 

بحسب  –إجرائها للحساب الختامي للعملية جميعها بعد الّنتهاء من تنفيذ العقد أو فسخه 
 .الأحوال

  

                                                           

 تاريخ الجلسة - 97س ق - 3843ورقم  - 97س ق - 3880الطعنان رقم  –( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 3
 .420ص -المرجع السابق  -الموسوعة الإدارية الحديثة  - 7/33/3257
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 يسوغ للمتعاقد مع جهة الإدارة أن ... لّ"  :بأنه آخر في حكمٍ ذاتها  كما قضت المحكمة
يتمسك بالّمتناع عن تنفيذ التزاماته العقدية بحجة أن جهة الإدارة المتعاقدة امتنعت عن سداد 

 . 3" ... امستحقاته عن الأعمال التي قام بتنفيذه
 

حق من هذا الحكم نجد أن قيام الإدارة بالحجز على مستحقات المقاول لديها لّ يقوم معه 
للمقاول بالدفع بعدم التنفيذ، وذلك باعتبار أن سلطة الحجز على تلك المستحقات من السلطات 
الّستثنائية التي تتمتع بها الإدارة بموجب عقد الأشغال العامة، وهي بهذه المثابة تضمن للإدارة 

 الحالة المقاول في هذهفإن  اقتضاء مبلغ الغرامة بخصمه لّحقاً من المبلغ المحتجز، ومن ثم
ن كان المقاول  يلتزم باستكمال تنفيذ العقد، وليس له كأصل عام أن يدفع بعدم التنفيذ، حتى وا 

 مستحقاً لتلك المبالغ، وذلك بهدف استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
  

تلجأ لّ وجه لإلزام الإدارة الطاعنة بأن ... " : لها بأنه حكمٍ في  أيضاً المحكمة  هذه قضتو 
إلى القضاء لتحصل منه على حكم بالتعويض ما دام أن العقد يخولها صراحة الحق في إجراء 
خصم " مقاصة " دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية من أية مبالغ مستحقة أو 
تستحق للمتعاقد لدى المصلحة نفسها أو لدى أية مصلحة حكومية أخرى، ومن ثم ليس إلزاماً أن 

الكافية لجبر التعويض عن  أ الإدارة إلى القضاء ما دام أن في حوزتها القدر من المبالغتلج
 .9"... رالّضرا
 

ما يستحق لها من  خصم في لإدارةا وأضاف هذا الحكم نتيجة مهمة تتمثل في أن سلطة
، بل تمتد للخصم لديها فقطلّ تقتصر على مستحقاته  ومنها غرامة التأخيرالمقاول  لدىمبالغ 

 .لدى أية جهة إدارية أخرى دون حاجة للجوء إلى القضاءمن مستحقاته 
 

: " ... الشركة المستأنف أن إليه سابقاً  الذي أشرنامحكمة التمييز الكويتية  وجاء في حكم
ضدها طلبت ندب خبير لحساب مستحقاتها لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أعمال عقد 
نجاز وصيانة مركز ضاحية فرعي عبدالله السالم )أ( ورد الكفالّت المصرفية  المقاولة بإنشاء وا 

تها نتيجة فرض غرامة وتعويضها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية نظراً لعدم صرف مستحقا
التأخير على الشركة، حيث تدعي الشركة عدم كفاية المدة التي قررتها المؤسسة لتنفيذ العقد 

                                                           

الفتاوى والأحكام  - 39/39/9333جلسة بتاريخ  – 44س ق - 7080الطعن رقم  -( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 3
 المرجع السابق –د. محمد ماهر أبوالعينين  - 3253/9334الصادرة في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 

 .483ص -
مشار إليه لدى:          – 97/33/3286تاريخ الجلسة  – 5س ق – 3353الطعن رقم  –لعليا المصرية ( حكم المحكم الإدارية ا9

 .355ص -المرجع السابق  -د. عبدالمجيد الفياض 
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يوماً لمواجهة أعمال إعادة تأسيس التربة وأن مدة التأخير التي حسبتها المؤسسة على  08بواقع 
نة الخبرة تقريرها بتأييد يوماً لّ تتفق وظروف تنفيذ هذه الأعمال، وأعدت لج 70الشركة بواقع 

دينار ولم يحدد  879,882,969حق المؤسسة في الحصول على غرامة التأخير كاملة بواقع 
التقرير مدى صحة ما تطالب به الشركة من مستحقات نتيجة تأخير رد الكفالّت المصرفية 

..."3. 
 

ضاء غرامة التأخير أنه يحق للإدارة في سبيل اقت يتبين لنا من حيثيات هذا الحكمما ورد بم
ى أن يتم تصفية التي احتسبتها خلل مدة تنفيذ العقد أن تحجز على مستحقات المقاول لديها إل

من غرامة ال وخصم هذهعند إجراء الحساب الختامي  المتعاقدان نالطرفا كل الحساب بين
رد التأمين  عن تحت يدها قبل صرفها له، وللإدارة في سبيل ذلك أن تمتنع المستحقات المحتجزة

 النهائي.
 

   :أنهب -سبقت الإشارة إليه  – حكمٍ في  البحرينية المحكمة الكبرى المدنية الأولى قضتو 
يحق للإدارة توقيع غرامة التأخير على الشركة التي لم تنفذ التزاماتها خلل مدة السنة ... " 

الإدارة عن الوفاء بسداد باقي مستحقات المتعاقد البالغ  امتناعالمتفق عليها في العقد، وعليه فإن 
% من قيمة 33ديناراً بحرينياً والتي هي عبارة عن غرامة تأخير بنسبة  386636043قدرها 

ديناراً لتأخرها في كامل أعمال المشروع وقيمة إصلح  55466343المشروع بما يعادل مبلغ 
 .9" نسند من القانو  ر يكون قائماً علىدينا 8247العيوب بمبلغ 

 

اقتضاء غرامة  سلطة الإدارة في القضاء البحريني بشأن من هذا الحكم اتجاهيتبين لنا 
وقيمة إصلح أن للإدارة في سبيل اقتضاء مبلغ الغرامة ب وذلك، من مستحقات المقاول التأخير

بما يساوي  مستحقات المقاولباقي أن تمتنع عن سداد عيوب الأعمال التي قامت بها الشركة 
 .0العيوب بتلك الأعمال مبلغ هذه الغرامة، بالإضافة إلى قيمة إصلح

 

                                                           

 -95/3/9338تاريخ الجلسة - 3إداري  – 78/9333الطعن رقم  -تمييز إداري   –الدائرة الأولى –محكمة التمييز الكويتية حكم ( 3
 منشور.غير 
 94/0/9330تاريخ الجلسة  - 39006/9339ورقم  5454/9339الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  -( حكم المحكمة الكبرى المدنية 9
 غير منشور. -
نرى أن القضاء البحريني قد استخدم مصطلح " امتناع " للتعبير عن معنى " الحجز والخصم لّقتضاء غرامة التأخير " وذات  (0

تخدمه المشرع البحريني في الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية للتعبير عن احتجاز مبلغ غرامة التأخير المستحقة المصطلح اس
 على المقاول.
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جرى قضاء هذه المحكمة على أن قيام الإدارة بالّمتناع عن سداد مستحقات المقاول كما 
قر بسلطة أن القضاء البحريني يُ بذك نجد ، و على النحو السالف ذكره قائماً على سند من القانون

، وتُصرف بعد ذلك للمقاول من المقاول مبلغ غرامة التأخير الحجز والخصم لّقتضاءالإدارة في 
 .باقي المبالغ المستحقة له عن تنفيذ العقد

 

 الفرع الثالث: موقف الفقه من سلطة الإدارة تجاه مستحقات المقاول:
 

ستثنائية في اسلطات ب تتمتععقد الأشغال العامة  الإدارة في ذهب فريق من الفقه إلى إن
، ومن ثم لّقتضاء غرامة التأخير لديها همستحقاتحجز على للمعها مواجهة المقاول المتعاقد 

 دون حاجة للجوء إلى القضاء. من تلك المستحقات،  خصمها مباشرةً 
 

من  وخصم غرامة التأخيرحجز موقف الفقه من سلطة الإدارة في سنعرض في هذا الفرع و 
 :على النحو الآتيكما سنبينه ، وذلك مستحقات المقاول

 

 الحجز على غرامة التأخير: سلطة الإدارة في موقف الفقه من: أولاً 
 

اقتضاء ما يستحق  تمكنها منالتنفيذ المباشر  الإدارة في لطةالفقه إلى أن س رأي من اتجه
رها من للإدارة التميز في ذلك عن غي أتاحت، وهذه السلطة لها من غرامات تأخير على المقاول

خصم هذه  وتأجيلحق احتجاز جزء من مستحقات المقاول لديها الأفراد، بحيث يكون لها 
 .3الغرامة
 

ية مستحقات المقاول لدى حالة عدم كفا ذهب رأي آخر من الفقه إلى أنه في وفي المقابل
لها مطالبة الجهات الإدارية فإنه يحق ، على غرامة التأخير مصدرة قرار الحجزذاتها  الإدارة

، وذلك دون حاجة لّقتضاء مبلغ الغرامة ذاته للمقاولالأخرى بحجز ما لديها من مستحقات 
 .9لّتباع طريق الحجز على ما للمدين لدى الغير

 

ما ذهب إليه أصحاب هذا الّتجاه من تمتع الإدارة بسلطة الحجز على  إن يمكن القول
يضمن للإدارة اقتضاء مبلغ دى غيرها لديها أو لمبلغ غرامة التأخير من مستحقات المقاول 

عن هذا التنفيذ، لذا فإن وجود هذه  تحقات عند إجراء الحساب الختاميالغرامة من تلك المس
 ضمانة تمكنها من الحجز على مبلغ غرامة التأخير. ليشكالمبالغ تحت سلطة الإدارة 

                                                           

 .3396ص -المرجع السابق  – المبادئ العامة للقانون الإداري -د. جورجي شفيق ساري ( 3
 .353-372ص -المرجع السابق  -/ د. حمد محمد حمد الشلماني  983ص -المرجع السابق  - د. محمد عبدالعال السناري( 9
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الفقه إلى أنه لّ يمكن للمقاول أن يتذرع بعدم إمكان الحجز على بعض ذهبت آراء ف
مستحقاته لدى الجهات الإدارية التي تتمتع بالشخصية الّعتبارية، بدعوى أنه لّ يجوز الحجز 

ية بقصد الحجز أن يتخذ أية إجراءات قانونعلى ما للغير لديها، ومن ثم فإنه لّ يجوز للمقاول 
 .3حكم قضائيب، حيث لّ يرد مبلغ الغرامة إلى المقاول إلّ على غرامة التأخير

 

على مبلغ الغرامة لّنتفاء إخلله  قاول عدم أحقية الإدارة في الحجزومن ثم إذا ما رأى الم
ن المبلغ المحتجز، إذا كان لذلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإفراج ع يحق لهبالتأخير، فإنه 

 .مقتضىً 
 

 أخير: خصم غرامة الت سلطة الإدارة في موقف الفقه منثانياً: 
 

من المبالغ  غرامة التأخير خصمالفقه إلى أن الإدارة تملك سلطة  بعض ذهبت آراء
لصدور دون حاجة وذلك قبل صرفها له و أو لدى أية جهة إدارية أخرى،  المستحقة للمقاول لديها

 .9حكم قضائي بذلك
 

سلطة اقتضاء غرامة التأخير بخصمها ب تمتع الإدارةوفقاً لما يراه أصحاب هذا الّتجاه من 
 يمكن القولجهة إدارية أخرى،  أيةأو  ذاتها المتعاقدةلدى الجهة  مستحقات المقاولمباشرة من 

عن عقود جارٍ تنفيذها مع  المقاول هذاهناك مستحقات مالية ل كونتأن  هذه الحالةأنه يستوي في 
ولما ، لخصم من مستحقاته لدى تلك الجهاتل اللجوءمن  الإدارةجهات إدارية أخرى حتى تتمكن 

كان صرف مستحقات المقاول يعني خروج هذه المبالغ من ذمة الإدارة إلى ذمة المقاول، فيجب 
صرفها له، الأمر الذي يضمن لها على الإدارة أن تقوم بإجراء خصم غرامة التأخير قبل الإذن ب

 الحصول على مستحقاتها طالما ما زالت تحت تصرفها.
 

من الفقه إلى أنه للإدارة في حالة سحب المشروع من المقاول وتنفيذه على  رأي فاتجه
حسابه، أن تتعاقد مع مقاول آخر لّستكمال تنفيذ العقد، وخصم كافة المبالغ المترتبة على ذلك 

 . 0منه المشروع المسحوبمن مستحقات المقاول 

                                                           

 .82ص -المرجع السابق  -د. عبدالله نواف العنزي /  363ص - المرجع السابق –د. نصرالدين بشير ( 3
تعديل عقود الأشغال  -الحريري / د. محمد فؤاد  334ص -المرجع السابق  -العقود الإدارية والتحكيم - د. ماجد راغب الحلو( 9

-372ص -المرجع السابق  -/ د. حمد محمد حمد الشلماني  473-473ص -المرجع السابق  -العامة وفقاً لنظام أوامر التغيير
 .59ص -المرجع السابق  –د. إبراهيم محمد علي /  332ص -المرجع السابق  -د. محمود خلف الجبوري /  353
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يتم  جراء ضاغطسحب المشروع من المقاول وتنفيذه على حسابه كإ إنويمكن القول 
بمقتضاه رفع يد المقاول عن المشروع والأدوات والمعدات الذي أحضرها لموقع العمل، وذلك 

العقد، ومن ثم فإذا ما ترتبت أية تكاليف أخرى  موضوعلّستخدامها في سبيل استكمال المشروع 
لحق في على الإدارة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية نتيجة سحب المشروع يكون للإدارة ا

وخصم كافة التكاليف المترتبة على ذلك بالإضافة إلى أية غرامات  الأصليالرجوع على المقاول 
 .من مستحقاته بموجب العقد ، وذلكمستحقة عليه

 

من خلل استعراضنا لموقف المشرع في الدول محل المقارنة وبعض أحكام القضاء إلى و 
في سبيل لإدارة لنخلص إلى أن  مستحقات المقاول،جانب آراء الفقه من سلطة الإدارة تجاه 

حقات المقاول مبلغاً يساوي مبلغ غرامة التأخير ومن أن تحجز على مستاقتضاء غرامة التأخير 
إجرائها للحساب الختامي تؤجل خصمها إلى حين أو أن  ،خصمها مباشرة من تلك المستحقاتثم 

 .إدارية أخرى أية أو لدى جهة ،ذاتها الإداريةلدى الجهة  من مستحقاته سواءً جميعها،  للعملية
 

قات المقاول بموجب عقد الأشغال العامة ضمانة للإدارة لّقتضاء غرامة مستحهكذا تشكل 
ومن ثم يتم صرف تلك المستحقات للمقاول بعد إجراء كافة الخصومات واقتضاء الإدارة  التأخير،

 .لمستحقاتها
 

لّقتضاء غرامة المقاول  مستحقاتعلى قدر ما للتنظيم التشريعي لسلطة الإدارة تجاه و 
هذه حكام بموجب عقد الأشغال العامة من أهمية في إيجاد تنظيم قانوني متكامل لأالتأخير 
نظيمها لها باعتبارها تمس حقوق بتنفراد لمجال واسعاً أمام الإدارة في الّ، وعدم ترك االسلطة

 تنظيمالمشرع البحريني  المفترض أن تعود إلى الخزانة العامة للدولة، فإننا نأمل منمالية من 
والمشتريات والمبيعات  المناقصات والمزايداتتنظيم قانون  ضمن أحكامسلطة هذه الأحكام 

ليس فقط فيما يخص  مستحقات المقاول، وذلك من ناحية الحجز والخصم من الحكومية البحريني
المبرم مستحقاته بموجب العقد  سواء من ،التأخير، بل كافة المبالغ المستحقة لهااقتضاء غرامة 

 خرى.الأدارية الإ الجهات أية لدىمستحقاته أو من  ،بينهما
 

مستحقات المقاول لدى الجهات الإدارية  تجاهبسلطة مع عدم تمتع الإدارة  هأن حيث
إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة عدم  للجوء رها بذلك ستضط، نجد أنالأخرى

 .كفاية التأمين النهائي ونفاذ مستحقات المقاول بموجب العقد
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 المبحث الثالث:
 ضمانة معدات وأدوات المقاول   

 

 تمهيد وتقسيم:
 

عمال اللزمة لتنفيذ المشاريع التي يتناولها موضوع عقد الأشغال العامة الأتتطلب طبيعة 
لتنفيذ تلك المشاريع،  مما يكون ضرورياً  وغيرهامعدات وأدوات بموقع العمل أن يستخدم المقاول 

 وأن تتفق أوصافها وأنواعها ونوع المشروع الذي تم التعاقد على تنفيذه.
 

لذا ذهب المشرع وبعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة إلى جانب فريق من الفقه 
بموقع العمل إلى أن وغيرها مما يوجد إلى أن للإدارة سلطة الحجز على معدات وأدوات المقاول 

لّ كان للإدارة  تحصل على كافة المبالغ المستحقة لها في ذمة المقاول، ومنها غرامة التأخير، وا 
سبيل اقتضاؤها لتلك المبالغ أن تبيع هذه المعدات والأدوات وخلفه دون أدنى مسئولية نتيجة في 

هذا البيع، لذلك تُعد تلك المعدات والأدوات وغيرها مما يستخدمه المقاول بموقع العمل ضمانة 
 للإدارة تمكنها من اقتضاء الغرامة المستحقة عليه.

 

مفهوم معدات وأدوات المقاول والّتجاهات القانونية حول لوسنعرض في هذا المبحث 
لّقتضاء غرامة التأخير، وذلك من خلل بيان موقف تجاه هذه المعدات والأدوات سلطة الإدارة 

المشرع في الدول محل المقارنة وبعض أحكام القضاء إلى جانب موقف الفقه من هذه الضمانة، 
 وسنقسمه إلى مطلبين على النحو الآتي:

 

 المطلب الأول: مفهوم معدات وأدوات المقاول.
 المطلب الثاني: الّتجاهات القانونية حول سلطة الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول.

 
وسنقوم من خلل دراستنا لهذا المبحث بالتعليق على النصوص التشريعية وأحكام القضاء 

 وآراء الفقه، وبيان موقفنا منها.
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 المطلب الأول:
 معدات وأدوات المقاول مفهوم

 

 بأنهامعدات وأدوات المقاول في عقد الأشغال العامة يتجه الفقه بوجهٍ عام إلى اعتبار 
كافة المعدات والأدوات والآلّت وغيرها مما يستخدمه المقاول بموقع العمل، والتي يعد وجودها 
أمراً لّزماً لّستكمال تنفيذ المشروع موضوع العقد، سواء عند قيام المقاول بتنفيذ العقد بنفسه، أو 

على حسابه تنفيذ العقد عند سحب المشروع منه نتيجةً لإخلله بتنفيذ التزامته التعاقدية و 
 ، وسوف نعرض هذه الآراء على النحو الآتي:ومسئوليته
 

ذهب رأي في الفقه إلى أن طبيعة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي وفي هذا الصدد 
أو الأعمال  ،أو الترميم ،يتناولها موضوع عقد الأشغال العامة، كالمتعلقة بالبناء والإنشاءات

أو غيرها من الأشغال التي تستلزم أن يستخدم المقاول المتعاقد مع  ،أو الكهربائية ،الميكانيكية
الإدارة أدوات ومعدات وآلّت وغيرها مما يشترط فيه أن يكون ضروري لتنفيذ الأعمال الخاصة 

 .3بالمشروع موضوع العقد
 

ولما كان تنفيذ أعمال مشاريع الأشغال العامة لّ يتم إلّ عن طريق المقاول الذي تتوافر 
ه الّمكانيات المالية والفنية التي يجب أن تكون على درجة من الكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع، في

نجد أن هذا ما يتحقق من خلل إجراءات البت والطرح في المناقصة للمقارنة بين العطاءات 
 المقدمة من قبل المتناقصين، واختيار المتناقص الأكفء والذي تتوافر فيه كافة هذه الّمكانيات

 بما يضمن قدرته على تنفيذ المشروع موضوع المناقصة.
 

رأي آخر في الفقه إلى أن هذه المعدات والأدوات وغيرها من الآلّت يجب أن  واتجه 
، وذلك لضمان تنفيذ العقد المشروع موضوع العقدمتوافقة من حيث الأوصاف والأنواع مع تكون 

وغيرها من الآلّت على المعدات والأدوات  هذه ناء عليه ينبغي أن تكونشود، وبوفقاً للغرض المن
، وأن تظل في موقع العمل ضماناً لّستكمال تنفيذ المشروع إلى حين قدر من الجودة والقيمة

  . 9الّنتهاء من التنفيذ الكلي للعقد
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ونجد أنه من البديهي أن تكون هذه المعدات والأدوات وخلفه من آلّت ذات قيمة مالية 
ح الإدارة أن يظل كل مايستخدمه المقاول في تنفيذ المشروع في موقع العمل معينة، ومن صال

إلى حين استكمال تنفيذه، ومن ثم الإفراج عن موجودات المشروع، وذلك ضماناً لّستكمال تنفيذ 
المشروع على النحو المطلوب، سواء باستمرار المقاول المتعاقد معه في تنفيذ العقد، أو عن 

 عند قيام الإدارة باتخاذ إجراءات سحب المشروع من المقاول المتعاقد معه. طريق أي مقاول آخر
 

بعض آراء الفقه إلى أنه إذا أخل المقاول المتعاقد مع الإدارة بأي شرط من شروط  وتميل
أو أغفل القيام بأحد التزاماته التعاقدية، ولم يصلح  ،أو أهمل ،عقد الأشغال العامة إخللًّ جسيماً 

أثر ذلك الإخلل خلل مدة السماح التي قد تمنحه إياها الإدارة قبل قيامها باتخاذ إجراءات فرض 
الجزاءات الضاغطة عليه، فإنه يحق لها في هذه الحالة أن تواجه المقاول بما يمنحها هذا العقد 

ن سحب المشروع منه كإجراء ضاغط تستطيع بموجبه أن ترفع من سلطات استثنائية تمكنها م
 .3يده عن المشروع والحجز على موجوداته من معدات وأدوات وآلّت وغيرها

 

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ لها بأن: " ... لجهة في هذا المجال و 
ير الحق في احتجاز كل أو بعض الإدارة وفقاً لتقديرها المطلق علوة على اقتضاء غرامة التأخ

مبان وآلّت وأدوات ومواد وخلفه، وأن تستعملها في و ما يوجد بمحل الأعمال من منشآت وقتية 
إتمام العمل، كما أن لها أن تحجزها حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضماناً لحقوقها قبل 

 .9المقاول..."
 

كل أو بعض ما يوجد بموقع العمل من هذا الحكم يتبين لنا أن للإدارة الحق في احتجاز 
من منشآت وقتية ومبان وآلّت وأدوات ومواد وخلفه عند سحب المشروع من المقاول، باعتبار 
أن هذه المعدات والأدوات وغيرها تعد ضرورية لّستكمال تنفيذ المشروع، سواء من قبل الإدارة 

لتنفيذ، وأن احتجازها لمعدات ذاتها، أو عن طريق إحالة تنفيذ العقد لمقاول آخر لّستكمال ا
وأدوات المقاول بموقع العمل يخضع لسلطتها التقديرية فيما تقدره أصلح للمرفق العام موضوع 

 العقد، بمعنى أن فرض الحجز في هذه الحالة ليس إلزاماً عليها.
 

                                                           

/                                  085-087ص –المرجع السابق  –أحمد عثمان عياد / د.  930ص –المرجع السابق  –د. عبدالمجيد الفياض ( 3
 .337ص -المرجع السابق  –/ د. عبدالله نواف العنزي  974-979ص -المرجع السابق  –د. محمد عبدالعال السناري 

تطبيق قانون المزايدات  - 7/39/9334جلسة بتاريخ  –ق  45لسنة  3363الطعن رقم  –المصرية  حكم المحكمة الإدارية العليا( 9
المرجع  – 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين  -الكتاب الثاني  –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .733ص –السابق 
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ويقصد بسحب المشروع من المقاول أنه جزاء ضاغط ومؤقت تفرضه الإدارة على المقاول 
وهو بذلك يُعد من الجزاءات التي سلطتها في التنفيذ المباشر بموجب عقد الأشغال العامة، وفقاً ل

تخضع المقاول لإجراءات الضغط التي تستطيع الإدارة بمقتضاها رفع يد المقاول عن المشروع 
وموجوداته، والحجز على معداته وأدواته وغيرها مما يكون موجود بموقع العمل ولّزماً لّستكمال 

دون حاجة حتى تكفل استمرار تنفيذ العقد وانتظام تنفيذ المشروع موضوع العقد، و  فيذ المشروع،تن
وبذلك تمثل هذه السلطة مظهراً من أهم مظاهر السلطة العامة في العقود  للجوء إلى القضاء،

 .3الإدارية
 

كعدم ومن أمثلة الإخلل المؤدي إلى سحب المشروع من المقاول والحجز على موجوداته، 
قيام هذا الأخير بالبدء في تنفيذ العقد خلل الموعد المحدد لذلك، أو توقفه عن استكمال تنفيذه 
لمدة معينة بدرجة ترى معها الإدارة أنه لن يتم الّنتهاء من تنفيذ العقد خلل التاريخ المحدد 

 . 9مشروعللتسليم الّبتدائي للمشروع، فالأخطاء ذات الأهمية المحدودة لّ تكفي لسحب ال
 

وبمقتضى هذه السلطة، فإنه يحق للإدارة إما أن تحل نفسها محل المقاول المسحوب منه 
المشروع، ومن ثم تنفذ العقد بنفسها، أو أن تعيد طرح المشروع في مناقصة جديدة بذات الشروط 

ناقصات، والمواصفات المعلن عنها سابقاً والتعاقد مع مقاول آخر بأحد الطرق المقررة بقوانين الم
وبأي أسلوب من أساليب طرح المناقصة، سواء كان عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة 

بحسب الأحوال، مستخدمةً كل ما  -العامة أو المناقصة المحدودة أو بطريق التعاقد المباشر 
 .0كان محتجزاً بموقع العمل ولّزماً لّستكمال تنفيذ المشروع

 

سة هذا الحق، فإنه يجب عليها بمجرد اتخاذها لإجراءات سحب فإذا ما قامت الإدارة بممار 
المشروع أن تعاين الأشغال لتمييز العمليات التي يتضمنها، وأن تحرر قائمة جرد مفصلة لتلك 
الأدوات والمواد والمعدات من حيث طبيعتها ودرجة استهلكها، وذلك بحضور المقاول رسمياً، 

ات والأدوات والآلّت وغيرها مما تم الحجز عليه في استكمال ومن ثم يحق للإدارة استخدام المعد
تنفيذ الأعمال التي لم يتم انجازها من المشروع المسحوب من المقاول، أو تلك التي أخل بها أو 

 .4ألحق بها ضرراً نتيجة إخلله
 

                                                           

/                          474-479ص –المرجع السابق  –. عبدالرؤوف جابر / د 084-080ص -ق المرجع الساب –( د. أحمد عثمان عياد 3
 .376ص  -المرجع السابق  -د. هارون عبدالعزيز الجمل 

 .903ص –المرجع السابق  –( د. طارق سلطان 9
 .450ص -المرجع السابق  -( د. سعاد الشرقاوي 0
 .903ص –السابق المرجع  –( د. عبدالمجيد الفياض 4
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 ومن حيث أنه لما: " ... وقضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن في حكمٍ لها بأنه
كان الثابت بالأوراق أن الإدارة الطاعنة لم تجر جرداً لمهمات وأدوات ومواد المطعون ضده بعد 
سحب العمل منه ... فإنها ملزمة بناء على ذلك بأن تسلمه المواد والمهمات والأدوات التي 

 .3" احتجزتها بموقع العمل وقت سحب الأعمال منه...
 

الحكم يؤكد لنا القضاء على أنه لّ يمكن الحجز على معدات وأدوات وآلّت  من هذا
المقاول وغيرها مما يستخدمه في تنفيذ المشروع ويكون موجوداً بموقع العمل دون قيام الإدارة أولًّ 
بإجراء جرد لما يستخدمه المقاول بموقع العمل، ومن ثم يعد إجراء الحجز في هذه الحالة غير 

 .م أن يتم جرد كل ما هو خاضع للحجز بموقع العملصحيح، ويلز 
 

وفي هذه الحالة، تتم عملية استكمال تنفيذ المشروع موضوع العقد بنفس شروط العقد 
المبرم مع المقاول المسحوب منه المشروع وعلى حسابه ومسئوليته، وباستخدام كل ما كان 

 .9محتجزاً بموقع العمل
 

يذ المشروع المسحوب من المقاول وعلى حسابه، تكون فعند ما تبدأ عملية استكمال تنف
الإدارة بمثابة الوكيل عنه في هذا التنفيذ، فإن قامت هذه الأخيرة باستكمال تنفيذ المشروع بنفسها 
فيجب عليها أن تبذل العناية اللزمة في هذا التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لّستخدامها لمعدات 

كالعناية التي تبذلها في تنفيذ أعمالها الخاصة، أما إذا تمت إحالة وأدوات وآلّت المقاول وغيرها 
أمر تنفيذ العقد لمقاول جديد فإنه يجب على من عُهد إليه أمر تنفيذ العقد محل المقاول 

 . 0المسحوب منه المشروع الّلتزام كذلك ببذل العناية اللزمة في ذلك
 

ويتحمل المقاول المسحوب منه المشروع كافة التكاليف الناتجة عن سحب المشروع منه، 
كفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير المحتسبة قبل سحب المشروع، بالإضافة 
إلى أية مبالغ أخرى قد ترتبت نتيجةً لذلك، وليس من حقه أن يتقاضى فوراً قيمة الأعمال التي 

ذها قبل أن يُسحب منه المشروع، كما لّ يرد له تأمينه النهائي المودع من قبله مسبقاً، قام بتنفي

                                                           

تطبيق قانون المزايدات  - 32/33/3226جلسة بتاريخ  –ق  06لسنة  292الطعن رقم  –( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 3
المرجع  – 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين  –الكتاب الثاني  –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .625ص – السابق
 .934ص –المرجع السابق  –عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  –( د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 9
 .973ص -المرجع السابق  -( د. محمد عبدالعال السناري0
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ولّ يحق له المطالبة بالمعدات والأدوات وغيرها من الآلّت والمواد المحتجزة بموقع العمل أو أية 
 .3 مصروفات تكبدها نتيجة ذلك، لذلك فإن اتخاذ هذا الإجراء لّ ينهي الرابطة التعاقدية

 

المبرر في عدم انتهاء الرابطة التعاقدية مع المقاول المسحوب منه  إنهنا يمكن القول 
أو إحالة أمر تنفيذه إلى مقاول جديد سيتم في ظل  ،المشروع أن قيام الإدارة باستكمال تنفيذ العقد

د التعاقد السابق، وبنفس الشروط المتعاقد عليها، وباستخدام معدات وأدوات وغير ذلك مما تعو 
 ملكيته للمقاول المسحوب منه المشروع.

 

وهكذا يتبين لنا مفهوم معدات وأدوات المقاول وهي كل ما يستخدمه هذا الأخير بموقع 
العمل، ويكون لّزماً وضرورياً لتنفيذ المشروع موضوع عقد الأشغال العامة، وأن تتفق أوصاف 

نوع ذلك المشروع، على أن تكون لها وأنواع هذه المعدات والأدوات وغيرها من الآالّت وخلفه و 
أو عند سحب المشروع منه  ،استمرار المقاول المتعاقد معه بتنفيذ العقدبقيمة مالية معينة، سواء 

 وتنفيذه على حسابه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .992ص -المرجع السابق  –طارق سلطان د.  (3
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 المطلب الثاني:
 الاتجاهات القانونية حول سلطة الإدارة

 تجاه معدات وأدوات المقاول
 

أحكام القضاء إلى جانب فريق من الفقه إلى أن معدات وأدوات بعض و ذهب المشرع 
المقاول التي يستخدمها في تنفيذ عقد الأشغال العامة تُعد ضمانةً للإدارة تمكنها من اقتضاء 
 غرامة التأخير المستحقة عليه باعتبارها تخضع لسلطة الإدارة في الحجز والبيع لّقتضاء الغرامة.

 

وقف المشرع وبعض أحكام القضاء والفقه من سلطة الإدارة سنعرض في هذا المطلب مو 
تجاه معدات وأدوات المقاول لّقتضاء غرامة التأخير، وسنقسمه إلى ثلثة أفرع، وذلك على النحو 

 الآتي:
 

 موقف المشرع من سلطة الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول:الفرع الأول: 
  

ي الحجز على معدات وأدوات المقاول وغيرها نظم المشرع المصري أحكام سلطة الإدارة ف
لكافة مستحقاتها لدى المقاول من غرامة  بهدف اقتضاؤهامما يوجد بموقع العمل، ومن ثم بيعها 

تأخير وتعويضات وغير ذلك، في حين أحال المشرع الكويتي والبحريني أمر تنظيم هذه السلطة 
 لشروط المناقصة وعقد الأشغال العامة، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:

 

ون تنظيم من اللئحة التنفيذية لقان( 54المادة رقم )نص المشرع المصري في فقد 
على أنه: " إذا أخل المقاول  3225( لسنة 3067المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم )

سحب العمل من المقاول  -بأي من شروط العقد ... كان للسلطة المختصة الحق في: ... ب
 وتنفيذه على حسابه ... ويكون للجهة الإدارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما
يوجد في محل العمل من منشآت مؤقتة ومبانٍ وآلّت وأدوات ومواد وخلفه دون أن تكون 
مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها عما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر 
عنها، كما يكون لها الحق في الّحتفاظ بها ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون 

ولية من جراء البيع. على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح أدنى مسئ
التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة 



306 
 

كل خسارة تلحق بها ... من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها 
 .3لى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أياً كان سبب الّستحقاق..."تلجأ إ

 

لما كانت عقود الأشغال العامة تستلزم بطبيعتها أن يستعمل المقاول بموقع العمل معدات 
إن المشرع المصري نظم أحكام سلطة ومواد وآلّت وخلفه للقيام بتنفيذ الأشغال موضوع العقد، ف

الموجودات بموقع العمل لضمان اقتضائها لمستحقاتها لدى المقاول الإدارة في الحجز على كافة 
دون أن تكون مسئولة عما يصيبها من ضرر أو دفع أي أجر عنها نتيجة ذلك في حالة سحب 

 المشروع من المقاول فقط.
 

للإدارة أن تلجأ إلى الحجز على تلك الموجودات وبناء على النص السابق فإنه لّ يمكن 
إلّ عند سحبها للمشروع، إلّ أننا نرى أنه يمكن الحجز على المعدات وغيرها مما يوجد بموقع 
العمل في غير حالة سحب المشروع حرصاً على مصلحة المرفق العام، فإذا تبين بعد ذلك 

جراء الإدارة لخصم مستحقاتها من تلك الضمانات أنه ا لّ تكفي لّقتضاء مبلغ غرامة التأخير وا 
 وغيرها مما يستحق لها، يكون لها الحق في بيع تلك الموجودات.

 

( من قانون المناقصات العامة 34أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد أورد في المادة رقم )
لعامة حكماً عاماً يمنح الإدارة الحق في تضمين عقد الأشغال ا 3264( لسنة 07الكويتي رقم )

الجزاءات التي يمكن لها فرضها على المقاول بموجب العقد، حيث نصت هذه المادة على أنه :  
" يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولّت الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة 
الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات 

مقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين اللزمة إلى ال
البنود والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة افراد 

 .9الّخلل بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة"
 

قانون المناقصات الكويتي خل من تنظيم أحكام سلطة من نص هذه المادة يتبين لنا أن 
ترك للإدارة أمر تضمين العقد الجزاءات التي يمكن الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول، في حين 

عيد أن تفرضها الإدارة في حالة إخلل المقاول بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه للعقد عن الموا
 المتفق عليها. 

                                                           

 المرجع السابق. -المناقصات والمزايدات المصري ( من اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم 54( المادة رقم )3
 المرجع السابق. -في شأن المناقصات العامة الكويتي  3264( لسنة 07من القانون رقم )( 34) رقم ( المادة9
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صلح 33تطبيقاً لذلك، فقد ورد بالمادة رقم ) ( من الشروط الخاصة لمناقصة صيانة وا 
 وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما، الخاصة الكيبلت الزيتية ذات الضغط العالي

المقاول ... ما يترتب على إلغاء العقد أو سحب العمل من " آثار السحب أو الفـسخ على أنه: ب
إجراءات  أيةالنهائي حقاً خالصاً للوزارة دون الحاجة إلى اتخاذ  التأمين أن يصبح -أيلي: 

أن تقوم الوزارة بتنفيذ ما لم يتم من العقد وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة مع  -ب قضائية.
 الرجوع على المقاول بكافة ما يستحق لها من تعويضات أو مصاريف. 

 

والمواد التي استحضرها المقاول أو  الأدواتوللوزارة الحق في حجز كل أو بعض الآلّت و 
استعملها في إتمام العمل وذلك دون أن تكون مسئولة من قبل المقـاول أو الغيـر عن هذه الآلّت 

والمواد سواء فيما يصيبها من تلف أو نقص في القيمة وكذلك لّ تُسأل الوزارة عن دفع  والأدوات
أي مبلغ يستحق للغير عن هذه المهمات أو دفع أي أجر عنها للمقاول أو للغير ويكون للوزارة 
كذلك الحق في أن تحجز كل أو بعض الآلّت والمهمات الواردة حتى بعد إتمام العمل وذلك 

الغرض يكون من حق الوزارة أن تمتنع عن صرف أية  ولهذاضمانا لحقوقها من قبل المقاول. 
مستحقة للمقاول أو تستحق له حتى تتم تسوية هذه النفقات والخسائر والمصاريف  مبالغ تكون

ذا الغرض حجز كل أو بعض مستحقات المقاول لدى هالإدارية كذلك يكون لها الحق تحقيقا ل
الوزارة والمصالح الأخرى وكذلك الحق في بيع الآلّت والأدوات والمواد التي استحضرها المقاول 

 .3راها دون أن تكون مسئولة عن أي خسارة تلحق من جراء بيعها ..."بالكيفية التي ت
 

يتبين من نص هذه المادة أن الإدارة في الكويت عملت على تضمين الشروط العامة 
للمناقصات أحكام سلطة الإدارة في الحجز على معدات وأدوات المقاول وذلك بناءً على نص 

المشار إليه، حيث أجازت هذه المادة للإدارة أن تلجأ ( سالفة الذكر من القانون 34المادة رقم )
إلى تنفيذ الحجز على تلك المعدات والأدوات وغيرها مما يكون موجود بموقع العمل في حالتي 
فسخ العقد أو سحب المشروع من المقاول، علوة على حق الإدارة في مصادرة التأمين النهائي 

 الحالتين والرجوع عليه بكافة المبالغ المستحقة لها.والّمتناع عن صرف مستحقات المقاول بكل 
 

وسلك المشرع البحريني مسلك المشرع الكويتي من حيث عدم تنظيم أحكام سلطة الإدارة 
في الحجز على معدات وأدوات المقاول في عقد الأشغال العامة بقانون تنظيم المناقصات 

ولّ  9339( لسنة 06بالمرسوم بقانون رقم ) تريات والمبيعات الحكومية الصادروالمزايدات والمش

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67( الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / 3 الكيبلت الزيتية ذات الضغط العالي صيانة وا 
 المرجع السابق. –القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما وكيبلت 
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، وأحال أمر تنظيم 9339( لسنة 07في اللئحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالمرسوم رقم )
 .3هذه السلطة لشروط عقود الأشغال العامة

 

( من الشروط العامة 60( من المادة رقم )6069)رقم ونصت الفقرة الأخيرة من الفقرة 
ل العامة على أنه: " إذا أخل المقاول بالتزاماته بتنفيذ العقد، يجوز للإدارة سحب لعقود الأشغا

المشروع من المقاول ومن ثم تقوم بنفسها باستكمال تنفيذ العقد أو تنفيذه على حسابه، ويحق لها 
في هذه الحالة أن تحجز على معدات وأدوات المقاول الموجودة بموقع العمل لّستكمال تنفيذ 

وتظل هذه المعدات والأدوات خاضعة لسلطة الإدارة، ومن ثم يجوز لها في أي وقت بيع  العقد،
لأية مبالغ مستحقة لها قبل المقاول  اقتضاؤهاتلك المعدات والأدوات أو أي منها في سبيل 

 .9" بموجب هذا العقد
 

وفقاً للتنظيم الوارد بهذا النص، نجد أن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة في البحرين 
نظمت أحكام سلطة الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول، وأجازت للإدارة فرض سلطتها في 
الحجز على تلك المعدات والأدوات بموقع العمل عند سحب المشروع من المقاول لّستكمال تنفيذ 

ع، فإذا كانت هناك أية مبالغ مستحقة للإدارة على المقاول المسحوب منه المشروع المشرو 
بالإضافة إلى أية غرامات تأخير أو تعويضات عن الأضرار التي تعرضت لها الإدارة نتيجة 

من اقتضاؤها إخلل المقاول الذي أدى إلى سحب المشروع منه، ولم تتمكن الإدارة من 
وجب العقد، كالتأمين النهائي ومستحقات المقاول، جاز لها بيع تلك الضمانات المقررة لها بم

 المعدات والأدوات في سبيل اقتضاء تلك المستحقات ومنها غرامة التأخير.
 

من خلل استعراضنا للأنظمة القانونية بكل من مصر والكويت والبحرين حول سلطة و 
الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول لّقتضاء غرامة التأخير، وجدنا أن المشرع المصري ينظم 
هذه السلطة في القانون وذلك من ناحية الحجز على تلك المعدات والأدوات في حالة سحب 

وذلك ضماناً لّقتضائها الإدارة لمستحقاتها قبل المقاول ومنها غرامة  المشروع من المقاول،
التأخير، فإذا لم تتمكن الإدارة من اقتضاء هذه الغرامة من الضمانات الأخرى بموجب العقد كان 

                                                           

بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولّئحته التنفيذية  9339( لسنة 06المرسوم بقانون رقم )( 3
 -مملكة البحرين  – الموقع الرسمي لهيئة التشريع والإفتاء القانوني - 9339( لسنة 07الصادرة بالمرسوم رقم )

http://www.legalaffairs.gov.bh. 
 

2) Sub-Clause (63.2) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – p.71-72. 
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لها الحق في بيع تلك المعدات والآلّت دون أدنى مسئولية نتيجة هذا البيع واقتضائها للغرامات 
 لمقاول.المستحقة على ا

 

أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد أحال إلى الشروط العامة للمناقصة أمر تنظيم هذه السلطة 
( من القانون، والتي أجازت للإدارة أن تضمن الجزاءات التعاقدية 34استناداً لنص المادة رقم )

المادة رقم  ومنها غرامة التأخير ضمن شروط المناقصة وشروط العقد، والتي بناءً عليها تناولت
صلح 33)  الكيبلت الزيتية ذات الضغط العالي( من الشروط العامة لمناقصة صيانة وا 

الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول  وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة أحكام تنظيم سلطة
وات في لّقتضاء غرامة التأخير، والتي لم تقصر سلطة الحجز على وبيع تلك المعدات والأد

 حالة سحب المشروع من المقاول فقط كما فعل المشرع المصري، بل كذلك في حالة فسخ العقد.
 

في حين نظم المشرع البحريني أحكام سلطة الإدارة في الحجز على معدات وأدوات 
( 60( من المادة رقم )6069)المقاول الموجودة بموقع العمل لّقتضاء غرامة التأخير بالفقرة رقم 

عند سحب المشروع من المقاول العامة لعقود الأشغال العامة، ومنحها هذه السلطة شروط من ال
 .فقط، ومن ثم بيعها في سبيل اقتضاء الإدارة لكافة مستحقاتها ومنها غرامة التأخير

 

ولما كانت معدات وأدوات المقاول الموجودة بموقع العمل تشكل ضمانة للإدارة لّقتضاء 
كان على المشرع البحريني أن ينظم أحكام سلطة ول ومنها غرامة التأخير، مستحقاتها لدى المقا

الإدارة في الحجز على تلك المعدات والأدوات وبيعها لّقتضاء مستحقاتها ومنها غرامة التأخير 
في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك من ناحية الحجز 

والأدوات باعتبارها تشكل ضمانة لّقتضاء الإدارة لمستحقاتها ومنها غرامة  على تلك المعدات
التأخير، وأن يكون لها في سبيل ذلك أن تبعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع، بالإضافة إلى 
منح الإدارة الحق في فرض هذه السلطة في حالة فسخ العقد علوة على سحب المشروع من 

 المقاول.
 

حيث أن تنظيم هذه السلطة بالقانون كغيرها من الجزاءات التعاقدية يشكل ضمانة في 
استقرار أحكامها بعقود الأشغال العامة، وأن يكون الجميع على علم بما ينتج عنه اتخاذ إجراء 

، والتي من المحتمل أن تتعرض للبيع هسحب المشروع من المقاول من الحجز على معداته وأدوات
فاية مستحقات المقاول وتأمينه النهائي في تغطية المبالغ المستحقة للإدارة نتيجة عند عدم ك

 إخلله بتنفيذ العقد.
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 الفرع الثاني: موقف القضاء من سلطة الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول:
 

ذهبت بعض أحكام القضاء إلى أن الإدارة تتمتع بموجب عقد الأشغال العامة بسلطة 
معدات وأدوات المقاول الموجودة بموقع العمل، ومن ثم يكون لها بيعها لّقتضاء الحجز على 

 غرامة التأخير وغيرها مما يستحق لها لدى المقاول، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:
 

ومن حيث " ... قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ لها بأنه: في هذا الشأن 
دارة من استيفاء حقوقها كاملة دون نقصان فإنه يكون من حقها التحفظ على إنه تأكيداً لجهة الإ

الأدوات والمعدات التي أحضرها المقاول بموقع العمل وأن تمنع صرف أي مبالغ تستحق للمقاول 
. وذلك حتى بعد انتهاء العقد إلى أن تقوم الجهة الإدارة بإجراء تسوية حسابية بطريق المقاصة

 .3وقها ق بَلَهُ من ثمن هذه المعدات في حالة بيعها..."على أن تستوفي حق
 

نجد أن الإدارة تتمتع بموجب عقد الأشغال العامة بسلطة الحجز على  الحكموفقاً لهذا 
الموجودة بموقع العمل ومنع صرف أية مبالغ تستحق للمقاول إلى حين انتهاء  الأدوات والمعدات

ضمانةً لّقتضاء الإدارة لحقوقها قبل  وات المقاولوهكذا يشكل الحجز على معدات وأدالعقد، 
المقاول، فإذا ما رأت الإدارة أن مستحقات المقاول المحتجزة لديها لّ تكفي تغطية الأضرار 

اقتضاء حقوقها قبله الحق في بيع هذه الأدوات  المترتبة على إخلله، يكون لها في سبيل
 .رها من التعويضاتوالمعدات واقتضاء ما لها من غرامات تأخير وغي

 

المحكمة ذاتها في حكمٍ لها بأن: " ... سلطة جهة الإدارة في بيع  أكيداً لذلك، قضتوت
الآلّت والمعدات الموجودة بموقع العمل مقيدة بأن تكون تلك المعدات والآلّت مملوكة للمقاول 

 .9المتعاقد معها، وأساس ذلك أنه لّ يجوز كقاعدة عامة بيع ملك الغير... "
 

لما كانت طبيعة الأعمال موضوع عقد الأشغال العامة تتطلب أن يستخدم المقاول معدات  
وآلّت لتنفيذها غالباً ما تكون في الموقع المخصص للعمل، فإذا ما قامت الإدارة بفرض سلطتها 
في الحجز على الموجودات بموقع العمل من معدات وآلّت وغيرها، فإن سلطتها في بيع تلك 

                                                           

تطبيق قانون المزايدات  - 32/2/9333جلسة بتاريخ  – 49س ق – 0070الطعن رقم  –( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 3
المرجع  – 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين   -الكتاب الثاني  –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .783ص –السابق 
الفتاوى  - 94/3/3228جلسة بتاريخ  – 03س ق - 9848و 9354الطعنان رقمي  -لمحكمة الإدارية العليا المصرية ( حكم ا9

 –د. محمد ماهر أبوالعينين   - 3253/9334والأحكام الصادرة في خصوص العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام 
 .444ص -المرجع السابق 
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الآلّت مقيدة بما تعود ملكيته منها إلى المقاول المسحوب منه المشروع فقط، فإذا كان المعدات و 
المقاول مستأجراً لتلك المعدات أو غيرها أو مستعيراً لها فل يجوز للإدارة إذا ما قامت بالحجز 

 عليها أن تلجأ إلى بيعها، وذلك تأسيساً على أنه لّ يجوز كقاعدة عامة بيع ملك الغير.
 

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن : " ... ت المحكمة ذاتها في حكمٍ لها بأنهوقض
الإدارة الطاعنة لم تجر جرداً لمهمات وأدوات ومواد المطعون ضده بعد سحب العمل منه، وكان 
الثابت كذلك بمذكرة إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى المؤرخة 

أن الفروق  – 34/33/3259المقدمة بجلسة  –والمودعة حافظة الإدارة  – 36/39/3253
جنيهاً وغرامة التأخير المستحقة على  462مليم و  39المالية المترتبة على سحب العمل وقدرها 

جنيهاً، قد تم خصمها كاملة من مستحقات المطعون  924مليم و  993المطعون ضده وقدرها 
ة بناء على ذلك بأن تسلمه المواد والمهمات والأدوات التي احتجزتها بموقع ضدها فإنها ملزم

 .3" العمل وقت سحب الأعمال منه...
 

هذا الحكم يؤكد لنا القضاء المصري أنه لما كانت للإدارة مستحقات مالية لدى الشركة ب
إلى غرامة المطعون ضدها تتمثل في الفروق المالية  المترتبة على سحب المشروع بالإضافة 

تأخير، ومن ثم قامت الإدارة بخصم كافة تلك المستحقات من مستحقات الشركة لديها، فإن 
الإدارة ملزمة في هذه الحالة بأن تسلم المواد والأدوات التي احتجزتها بموقع العمل للشركة ذاتها 

لها، ومن ثم  على اعتبار أنها قد استوفت كافة مستحقاتها من غرامة التأخير وغيرها مما يستحق
 .ليس هناك مبرراً لقيام الإدارة بالّستمرار في احتجازها لمواد ومهمات وأدوات المقاول

 

كما قضت المحكمة ذاتها في حكمٍ لها بأنه: " ... وحيث أنه بالإضافة إلى تحمل المتعاقد 
الزيادة في المقصر مع الإدارة الآثار المالية المترتبة على التنفيذ على الحساب والمتمثلة في 

التكاليف التي تنتج عن هذا الإجراء بقيمة أعلى من تلك التي رست بها عليه الأعمال عند 
التعاقد، وذلك كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها في هذا الخصوص، فإن لجهة الإدارة 

ما يوجد وفقاً لتقديرها المطلق علوة على اقتضاء غرامة التأخير الحق في احتجاز كل أو بعض 
بمحل الأعمال من منشآت وقتية مبان وآلّت وأدوات ومواد وخلفه، وأن تستعملها في إتمام 
العمل، كما أن لها أن تحجزها حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضماناً لحقوقها قبل المقاول ولها أن 

                                                           

تطبيق قانون المزايدات  - 32/33/3226جلسة بتاريخ  –ق  06لسنة  292الطعن رقم  –ة العليا المصرية ( حكم المحكمة الإداري3
المرجع  – 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين  –الكتاب الثاني  –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .625ص –السابق 



349 
 

رداد جميع تبيعها دون أن تسأل عن أية خسارة تلحقه من جراء البيع، كما يكون لها الحق في است
 .3ما تكبدته من مصروفات خسارة زيادة على قيمة العقد نتجت عن سحب العمل..."

 

من هذا الحكم يتبين لنا أن حق الإدارة في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بموقع العمل من 
منشآت وقتية ومبان وآلّت وأدوات ومواد وخلفه واستعمالها لإتمام العمل أو حجزها حتى بعد 

يكون ضماناً لحقوقها قبل المقاول، المتمثلة في تكاليف سحب المشروع وغرامات التأخير انتهائه 
وأية أضرار قد لحقت بها نتيجة ذلك، وأن احتجازها لمعدات وأدوات المقاول بموقع العمل يخضع 
لسلطتها التقديرية فيما تقدره أصلح للمرفق العام موضوع العقد، بمعنى أن فرض الحجز في هذه 

لة ليس إلزاماً عليها، ومن ثم فإذا كانت مصلحة المرفق تقتضي فرض هذا الحجز بالنظر الحا
إلى حجم التكاليف التي ترتبت نتيجة سحب المشروع من مصاريف إدارية وغرامات تأخير 

 وتعويضات وغيرها فليس هناك ما يحول دون فرضها لسلطتها في ذلك.
 

 الفقه من سلطة الإدارة تجاه معدات وأدوات المقاول الفرع الثالث: موقف
 

فريق من الفقه إلى أن معدات وأدوات وآلّت المقاول بموقع العمل وغيرها مما  اتجه
يخضع لسلطة الإدارة في الحجز عند سحب المشروع من المقاول، تُعد ضماناً للإدارة في 

 كما سنبينه على النحو الآتي: اقتضاؤها لمستحقاتها لديه، ومنها غرامة التأخير، وذلك
 

ذهب رأي في الفقه إلى أن سلطة الإدارة في الحجز تشمل كل ما يوجد وفي هذا الصدد 
بموقع العمل من منشآت ومبان وآلّت وأدوات ومواد وخلفه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول 

أجر عنها، ويكون  أو غيره عنها أو عما يصيبها من نقص أو تلف لأية أسباب كانت أو دفع أي
 .9لها الحق في الّحتفاظ بها حتى الّنتهاء من تنفيذ العقد ضماناً لحقوقها

 

ويتبين من هذا الرأي أن الإدارة غير مسئولة عن أية أضرار قد تلحق بما قامت بالحجز 
 عليه من معدات وأدوات وآلّت ومواد وغيرها مما يستخدمه المقاول بموقع العمل.

 

إلى أن حق الإدارة في الحجز على معدات وأدوات وآلّت المقاول  آخربينما اتجه رأي 
يجد أصله في القانون المدني الذي جعل من هذا الحق نظرية عامة تنبسط على كافة جوانب 

                                                           

تطبيق قانون المزايدات  - 7/39/9334جلسة بتاريخ  –ق  45لسنة  3363الطعن رقم  –حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ( 3
المرجع  – 9333 -د. محمد ماهر أبوالعينين  -الكتاب الثاني  –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .733ص –السابق 
 .82-85ص -المرجع السابق   -دالله نواف العنزي ( د. عب 9
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القانون، ويقوم هذا الحق على مبدأ عام هو أن الدائن إذا كان مديناً في الوقت ذاته لمدينه، فيحق 
ي له من الدين الذي عليه، لذلك تُعتبر إجراءات الحجز وسيلة من وسائل له أن يستوفي الدين الذ
 .3الضغط على المدين

 

ومن هذا الرأي نجد أن الحجز على ما يوجد بموقع العمل نتيجة سحب المشروع من 
المقاول ليس فقط بهدف استكمال المشروع وتنفيذه على حسابه، بل هو كذلك ضمانة لّقتضاء 

 لمستحقاتها قبل المقاول.الإدارة 
 

ونظراً لأهمية المعدات والأدوات المحتجزة بموقع العمل في استكمال تنفيذ المشروع 
وضماناً للإدارة في اقتضاء مستحقاتها لدى المقاول المسحوب منه المشروع ومنها غرامة 

ي التنفيذ المباشر التأخير، ذهب رأي في الفقه إلى أن الإدارة لّ يمكنها أن تتنازل عن امتيازها ف
 .9لّحتجاز هذه المعدات والأدوات وغيرها عند اتخاذها لإجراءات سحب المشروع من المقاول

 

رأي أحد الفقه إلى أن ضمانات عقد الأشغال العامة كالتأمين النهائي ومستحقات  فاتجه
أن تظل  المقاول المسحوب منه المشروع ومعداته وأدواته وغيرها مما يوجد بموقع العمل، يجب

 .0تحت سلطة الإدارة، عندئذ تصبح الوقاية خير من العلج
 

ونتفق وهذا الرأي من ناحية حق الإدارة في الّحتفاظ بالمستحقات المالية للمقاول الأصلي 
عن الأعمال التي قام بتنفيذها بموجب العقد، علوةً على التأمين النهائي المقدم منه، وأن تظل 

 الإدارة إلى حين الّنتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله.هذه الضمانات تحت سلطة 
 

إلّ أنه لما كانت الإدارة ملزمة بالإفراج عن تلك المعدات والأدوات بعد تنفيذ العمل 
، ذهب فريق من الفقه إلى أن قيام الإدارة باحتجاز المعدات والأدوات الموجودة بموقع المطلوب

عقد يشكل ضمانة للإدارة في اقتضاء غرامة التأخير العمل حتى إلى بعد الّنتهاء من تنفيذ ال
المستحقة على المقاول، فإن اقتضتها تعين عليها تسليم كل المحجوزات أو ما تبقى منها للمقاول، 

                                                           

 - 4العدد  -بحث منشور في مجلة الحقوق  -دراسة مقارنة  -توقع الإخلل والإخلل المسبق في العقد  -( د. يزيد أنس نصير3
 -السنهوري  / د. عبدالرزاق أحمد 906ص - 9337ديسمبر  -دولة الكويت  –جامعة الكويت  -مجلس النشر العملي  - 03السنة 

 –الّسكندرية  –منشأة المعارف  -الّثبات وآثار الّلتزام  –نظرية الّلتزام بوجه عام  –الجزء الثاني  -الوسيط في شرح القانون المدني 
 .3345ص - 9334

 .993ص  –المرجع السابق  –( د. عبدالمجيد الفياض 9
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لّ كان لها أن تبيعها بغرض اقتضاء حقها في الغرامة المستحقة على المقاول دون أن تكون  وا 
 .3مسئولة ق بَلَهُ عن نتيجة هذا البيع

 

إجراء الحجز على جميع ممتلكات المقاول ذات العلقة بالمشروع فذهب رأي فقهي إلى أن 
مما يوجد بموقع العمل تحت تصرف الإدارة يمثل أحد الضمانات المهمة التي يقوم عليها النظام 
القانوني لعقود الأشغال العامة، بحيث تتمكن الإدارة وبعد توجيه إنذار للمقاول بعزمها سحب 

شروع منه والحجز على أدواته من وضع يدها على المشروع وموجوداته إذا لم يقم المقاول الم
 . 9بإصلح إخلله خلل مدة الإنذار

 

هكذا يتبين لنا مما ذهب إليه أصحاب هذا الّتجاه أن معدات وأدوات المقاول بموقع العمل 
المشروع من المقاول تشكل وغيرها مما يكون قد خضع لسلطة الإدارة في الحجز نتيجة سحب 

ضمانة للإدارة في اقتضاء غرامة التأخير المستحقة على المقاول، وذلك إما من خلل مطالبة 
هذا الأخير بدفع مستحقات الإدارة من غرامة التأخير وغيرها مقابل الإفراج عن المحجوزات، أو 

 ستحقات.كان لها حق بيع ما تم الحجز عليه بغرض اقتضاء الغرامة وباقي الم
 

من خلل استعراضنا لموقف المشرع في الدول محل المقارنة وبعض أحكام القضاء إلى و 
جانب آراء الفقه من سلطة الإدارة في الحجز على معدات وأدوات المقاول في عقد الأشغال 
العامة، نخلص إلى أن الإدارة تتمتع بسلطة الحجز على معدات وأدوات المقاول الموجودة بموقع 

لّ كان لها العمل، ومن ثم  لها أن تطالب المقاول بدفع مستحقات الإدارة ومنها غرامة التأخير، وا 
أما إذا استوفت كافة مستحقاتها لدى أن تبيع هذه المحجوزات دون أدنى مسئولية نتيجة البيع، 

، وهكذا المقاول فإنه يتعين عليها تسليم تلك الحجوزات إليه لأن الحجز وقع على سبيل الضمان
 .قتضاء غرامة التأخيرفي اعدات والأدوات ضمانةً للإدارة المتشكل 

 

ونظراً لأهمية التنظيم التشريعي لسلطة الإدارة في الحجز على معدات وأدوات المقاول في 
عقد الأشغال العامة لّقتضاء غرامة التأخير وغيرها من المستحقات، لذلك نأمل من المشرع 

سلطة الإدارة في الحجز على كل أو بعض ما يوجد في البحريني الأخذ بتنظيم المشرع المصري ل
محل العمل من منشآت مؤقته ومبانٍ وآلّت وأدوات ومواد وخلفه والّحتفاظ بها ضماناً لحقوقها 

                                                           

تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة القاضي الإداري و لمعنى أنظر: في هذا ا( 3
دار أبو  – 9335 -د. محمد ماهر أبوالعينين  –امتيازات وسلطات الإدارة في العقد الإداري  -الكتاب الثاني  – 9332حتى عام 

 -المرجع السابق  -/ د. حسان عبدالسميع هاشم  366ص -المرجع السابق  -/ د. طارق سلطان  627ص -المجد للطباعة بالهرم 
 .085-086ص -المرجع السابق  -/   د. أحمد عثمان عياد  943ص -المرجع السابق  –/ د. عزيزة الشريف  76ص
 .474ص –المرجع السابق  –( د. عبدالرؤوف جابر 9
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ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية نتيجة البيع، وذلك ليس في حالة سحب 
حالّت معينة كسحب المشروع أو فسخ العقد، المشروع من المقاول فقط، بل دون اشتراط تحديد 

وتنظيم هذه الأحكام في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية 
 البحريني.

 



 

 

 :الفصل الثالث
 ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير

 في عقد الأشغال العامة
 
 

 هذا الفصل من الآتي:يتألف 
 غرامة التأخير.لالمبحث الأول: الضمانات الشكلية 

 الإعذار في نطاق غرامة التأخير. المطلب الأول:
علن قرار غرامة التأخير المطلب الثاني:  .تسبيب وا 

 
 .رغرامة التأخيلالمبحث الثاني: الضمانات الموضوعية 

 نتيجة فعل الإدارة.إعفاء المقاول من غرامة التأخير المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة القوة القاهرة.

 
 .غرامة التأخيرقرار المبحث الثالث: الرقابة القضائية على 

 المطلب الأول: القضاء المختص بمنازعات غرامة التأخير.
 .منازعات غرامة التأخيرب رقابة القضاء المختصالمطلب الثاني: 
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 الفصل الثالث:
 ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير 

 في عقد الأشغال العامة 
  
 تمهيد وتقسيم:

 

 سلطة فرضهافي أن الإدارة تملك خطورة غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة تكمن 
للضمانات المقررة لها مباشرة بمجرد حصول التأخير، ومن ثم اقتضاء مبلغها وفقاً على المقاول 

قد يسمح للإدارة بالتعسف في استخدامها لهذه السلطة تجاه المقاول  وهذا ما، بموجب هذا العقد
أو إبداء أوجه دفاعه تجاه قرار فرض هذه  من إصلح إخلله،هذا الأخير ون أن يتمكن د

 .الإدارة تجاهضرار بحقوق المقاول مما يؤدي بالتالي إلى الإ، بحقه الغرامة
 

مشروعية هذا الجزاء  لهتكفل يتمتع بموجب هذا العقد بعدة ضمانات يجب أن المقاول ف
الدفاع عن من  ومن ثم تمكينه وعدم تعسف الإدارة في إصدارها لقرار فرض غرامة التأخير عليه

لّ كان له الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء هذا الجزاء، قرار حقوقه في مواجهة  وا 
 التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك. وأقرار فرض هذه الغرامة 

 

شكلية وموضوعية وقضائية، فالضمانات الشكلية هي إلى ضمانات ضمانات ال وتتنوع هذه
أما ، بالتأخير بإخللهصدار قرار فرض هذه الغرامة في مواجهة المقاول لإ السابقةالإجراءات 

، أما حال تحقق مناط استحقاقها من الغرامة الوجوبي الضمانات الموضوعية فهي حالّت الإعفاء
يلجأ إليها المقاول بعد إصدار قرار فرض هذه يمكن أن التي ضمانة الالرقابة القضائية فهي 

فيحكم أو مدى ملءمتها لإخلله  ،منها ت القضاء من مدى أحقيته في إعفائهالغرامة بحقة ليتثب
 له بذلك.

  
هي الضمانات الشكلية وما هو دورها في حماية حقوق المقاول لدى  وهنا لنا أن نتسائل ما

بموجبها يتم إعفاء المقاول التي ؟ وماهي الضمانات الموضوعية قبل فرض الغرامة عليه الإدارة
؟ وما هو دور الرقابة القضائية على لفرض الغرامة عليه حال تحقق مناط استحقاقها الخضوعمن 

 فرض هذه الغرامة على المقاول؟قرار الإدارة ب
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في هذا الفصل ضمانات المقاول تجاه غرامة  سنعرض هذه التساؤلّت،وللإجابة على 
 :تيثلثة مباحث على النحو الآفي  ، وذلكالتأخير في عقد الأشغال العامة

 
 غرامة التأخير.لالمبحث الأول: الضمانات الشكلية 

 غرامة التأخير.لالمبحث الثاني: الضمانات الموضوعية 
 غرامة التأخير.قرار المبحث الثالث: الرقابة القضائية على 

 
 وسنقوم من خلل دراستنا لهذه المباحث بالتعليق عليها وبيان موقفنا منها.
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 الأول:المبحث 
 غرامة التأخيرلالضمانات الشكلية 

  

 تمهيد وتقسيم:
 

يكون  هبأن قرار الإدارة بفرض غرامة التأخير على المقاول في عقد الأشغال العامة يتسم
إجراءات وجود نص قانوني يلزم الإدارة باتباع عدم  لوذلك في ظ ،صادر مباشرةً في مواجهته

تمكينه من إصلح إخلله إما ن تضمن للمقاول أمن شأنها يكون القرار هذا صدار لإشكلية 
تمكينه من أو  ،الغرامة عليه إصدار قرار فرض هذهقبل بالتأخير والّلتزام بمواعيد تنفيذ العقد 

 .قرارهذا ال إصدار أسبابالإخلل بالتأخير من قبله بالرد على  إثبات انتفاء
 

فرض الغرامة عليه قرار ب إعذار المقاول خللإلّ من الشكلية ق هذه الضمانات قولّ تتح 
يصل إلى علمه مضمون ر هذا القرار بحقه فإنه يجب أن اصدتم إ ، أما إذا ماهقبل إصدار 

لّ وأسباب هذا القرار،  بغرامة  المقاول مواجهة لسلطتها فياستخدامها  فيتعسف الإدارة قد تفإن وا 
 عليه. غرامةالفرض قرار لعند مواجهته مانات منح المقاول هذه الض عدم عندالتأخير 
 

التي  في عقد الأشغال العامة لغرامة التأخيرشكلية الضمانات ال وسنعرض في هذا المبحث
 وسنقسمه إلى، غرامة عليهالاستخدامها لسلطتها بفرض  عندتحمي المقاول من تعسف الإدارة 

 على النحو الآتي: ، وذلكمطلبين
  

 نطاق غرامة التأخير.المطلب الأول: الإعذار في 
علن قرار غرامة التأخيرالمطلب الثاني:   .تسبيب وا 
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 المطلب الأول: 
 الإعذار في نطاق غرامة التأخير 

 

لّ شـك أن الإعــذار يعتبـر مــن الضــوابط الأساسـية لفــرض الجـزاء الإداري، ومــن الضــمانات 
المهمــة للمقــاول فــي نطــاق عقــود الأشــغال العامــة تجــاه غرامــة التــأخير، وذلــك حتــى لّ يفاجــأ هــذا 
الأخيـــر بفـــرض الغرامـــة عليـــه، وهـــو مـــا قـــد يتســـبب بإلحـــاق خســـائر بـــه دون أن تكـــون لـــه فرصـــة 

 .لتأخيربا صلح إخللهلإ
 

ومن ثم موقف ، م الإعذار في نطاق غرامة التأخيروسنعرض في هذا المطلب مفهو 
 في نطاقالفقه من إجراء الإعذار  وبعض أحكام القضاء وموقفالمشرع في الدول محل المقارنة 

 :على النحو الآتيوسنقسمه إلى ثلثة أفرع، وذلك هذه الغرامة، 
 

 :وأهميته بالنسبة للمقاولمفهوم الإعذار الفرع الأول: 
 

بإثبات حصول الضرر نتيجة  لّيلزمهاإن فرض الإدارة لغرامة التأخير على المقاول 
فما هو التأخير، وبذلك سيفاجأ المقاول بهذا الجزاء دون أن تكون له فرصة لإصلح إخلله، 

  ؟؟ وما هي أهميته بالنسبة للمقاولذار كإجراء سابق لغرامة التأخيرالإع مفهوم
 

غرامة هذه الوسنعرض في هذا الفرع مفهوم الإعذار بغرامة التأخير ومن ثم أهمية الإعذار ب
 على النحو الآتي:  ، وذلك كما سنبينهبالنسبة للمقاول

 

 أولًا: مفهوم الإعذار بغرامة التأخير:
 

تنفيذ يقصد بالإعذار طبقاً للقواعد العامة، هو وضع المدين قانوناً في حالة المتأخر عن 
خلل الصادر من ام الإدارة بتضمينه بيان أوجه الإالتزاماته، ولّ تتحقق الغاية من الإعذار إلّ بقي

 والأعمال المطلوب منه القيام بهاقبل المقاول المتعاقد معها بموجب عقد الأشغال العامة 
كإصلحه لإخلله وتحسين طريقة التنفيذ، وكذلك ضرورة أن يوضح هذا الإعذار الجزاء الذي 

 تنفيذ التزاماتهمواعيد المتفق عليها بالعقد لتعتزم الإدارة فرضه عند استمرار المقاول بإخلله ب
 .3هذا الإخلل مكن أن تمهله إياها ليقوم بإصلحوالمهلة التي ي

 

                                                           

 .996ص  –لسابق المرجع ا -د. عبدالمجيد الفياض  (3
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اتخاذ إجراءات إذا ما رغبت بشكلً معيناً، بل يجوز للإدارة  يتخذ أنلّ يتطلب الإعذار و 
بقيامها بإخطاره وفقاً للطريقة التي تحددها في العقد، سواء كان ذلك المقاول ، أن تبلغه عذارالإ

 . 3خرآ شكل، أو بأي لإخلله هإصلح رسمياً بطلب
 

 لفرض غرامة التأخير على المقاول عد إجراء سابقنرى أن الإعذار على هذا النحو يُ و 
كحالة التأخير وغرامة التأخير المقررة من قبل  ،ويفيد في إثبات أوجه الإخلل الصادر من قبله

لمواجهة هذه الحالة، وهكذا نجد أن الإعذار قد يحث المقاول على جدية الّلتزام  كجزاء الإدارة
 يكفيالقول أن مجرد الإعذار  لنا ومن ثم يمكنبمواعيد التنفيذ مخافة أن تتم مجازاته على تأخره، 

 في حال لو التزم المقاول بمواعيد التنفيذ بعد إعذاره دون فرض الغرامة عليه.
 

قيام الإدارة بإعذار المقاول بإخلله بتنفيذ التزاماته التعاقدية وسيلة قانونية لإثبات  ويُعد
الإدارة بعد ذلك بفرض الغرامة عليه نتيجةً قامت ذلك الإخلل والجزاء المقابل له في العقد إذا 

وبذلك فهو يفرض  الإعذار لقيامه بإصلح إخلله خللها، لهمتثاله للمدة التي يمنحها دم الع
ن تناقشت الإدارة معه في  على الإدارة منح هذا الأخير مهلة معقولة لإصلح إخلله وا 

ح إخلله بعد إعذاره، يكون للإدارة فرض ملحظاته، فإذا لم يقم المقاول خلل هذه المدة بإصل
 .9عذار على المقاولمبين في الإالجزاء ال
 

لذلك نرى أنه يتعين على الإدارة أن تقوم بإعذار المقاول قبل فرض غرامة التأخير عليه 
لّ لن يكون هناك جدوى من هذا الإعذار.  بمدة معقولة ليتمكن خللها من إصلح إخلله، وا 

 

يخضع الإعذار لأصلً عاماً مقتضاه أن يتم ذلك إذا كان العقد ينفذ في الظروف كما 
ليست  بهذه الغرامةالعادية، أما إذا كان تنفيذ العقد يواجه حالّت ضرورة، فإن قاعدة الإعذار 

إعفاء الإدارة ضمنياً من ضرورة إعذار  أحدهارد عليها عدة استثناءات يتعين بتوافر تمطلقة، إذ 
 .0عليه الغرامةل قبل فرض المقاو 

 

ومن تلك الّستثناءات على سبيل المثال أن ينص العقد على إعفاء الإدارة صراحةً من 
عليه، أو عدم جدوى الإعذار، أو غش المقاول، أو  غرامة التأخيرإعذار المقاول قبل فرض 

                                                           
1) Fouad Abdallah El Attar – Le Marché De Travaux Publics – Etude Comparée de Droit Administratif 

Francais et Egyptien – Universite Du Caire – 1955 – p. 266. 

 - 9332 –الّسكندرية  –منشأة المعارف  -تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً  -( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة 9
 .333ص
 .335ص – 9333 -القاهرة  -دار الكتب القانونية  – الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري -بلوي ياسين بلوي ( 0
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ث الطبيعية تنازل المقاول عن العقد، أو حالّت الضرر أو الّستعجال كوقت الحرب أو الكوار 
 .3عليه الغرامةوغيرها، فل محل لإلزام الإدارة بضرورة إعذار المقاول قبل فرض 

 

عفاء الإدارة من الإعذار  في حين أننا بالنص على ذلك صراحةً في  بالغرامةلّ نتفق وا 
، ونجد أنه يشكل انتهاكاً لضمانات المقاول تجاه هذه الغرامة، ونرى أن ذلك بشكل مطلق العقد
الملئم أن يكون النص على الإعفاء من الإعذار بالغرامة في ضوء توافر حالّت الضرورة من 
 فقط.

 

 ثانياً: أهمية الإعذار بغرامة التأخير بالنسبة للمقاول:
 

الإعذار بغرامة التأخير من المبادئ العامة التي تفرضها قواعد العدالة، وتظهر  يعتبر
يضمن عليه من ناحيتين، فمن ناحية  الغرامةأهمية التزام الإدارة بإعذار المقاول قبل فرض 

تأخره عن تنفيذ ذا ما استمر في عليه إالغرامة  بعزم الإدارة بفرض هذهالمقاول  الإعذار إعلم
، ومن ثم يمكن للمقاول بعد إعذاره أن يصحح من هذا التعاقدية خلل المواعيد المحددة التزاماته

الإخلل وتنتهي عندئذ العلة من الإعذار عند هذا الحد، ومن ناحية أخرى ألّ تترك الإدارة من 
 .9جانبها استمرار الوضع لمدة طويلة دون أن تتخذ موقفاً صريحاً في هذا الشأن

 

ما يوجب قيام الإدارة بإعذار المقاول قبل فرض غرامة التأخير على العقد  النص في يُعد
عدم مشروعية  اعليه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تخلف الإدارة عن الّلتزام به

لرقابة القضاء من ناحيتين، وهما المشروعية  هذه الغرامةالجزاء، ومن ثم يخضع قرار فرض 
 .0ي في أحوال معينة إلغاء الجزاء غير الصحيحوالملءمة، ويملك القاض

 

وعلى الرغم من أهمية الإعذار باعتباره ضمانة مقررة لصالح المقاول المتعاقد مع الإدارة 
النص ب إعذار، وذلك إماعد صحيحاً ولو لم يسبقه غرامة عليه، إلّ أن هذا الجزاء يُ القبل فرض 

الحالّت الّستثنائية  أحداء هذا الإعذار أو بتوافر الصراحةً في العقد على إعفاء الإدارة من إجر 
 .4الغرامةالتي تعفي الإدارة من القيام بإجراء هذا الإعذار قبل فرض 

 

                                                           

 325-327ص - 9337 –الّسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  -الإداري المعيار المميز للعقد  -د. مفتاح خليفة عبدالحميد ( 3
 .957-965ص -المرجع السابق  –/ د. جابر جاد نصار 

2) David Chappell and Vincent Powell Smith –  The JCT Design and Build Contract –  Second Edition 

Blackwell –  Oxford –  London –  1999 –  p.199. 

 .07ص -المرجع السابق  – د. حسان عبدالسميع هاشم (0
 .338ص -المرجع السابق  –تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً  -د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة  (4
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 لتأخير على المقاول من عدة نواحيتتبين لنا أهمية إجراء الإعذار السابق لفرض غرامة ا
كافية قبل فمن ناحية أن يصل إلى علم المقاول عزم الإدارة بفرض هذه الغرامة عليه ومنحه مهلة 

، ومن ناحية أخرى أن الإعذار كإجراء سابق لفرض هذه الغرامة قد يكفي في اتخاذها لقرار الجزاء
أن تتم مجازاته ن حد ذاته لتحقيق الغاية التي تسعى إليها الإدارة وهي التزام المقاول بالمواعيد دو 

لإخلل  هافي إثبات قيامها بإجراء هذا الإعذارأهمية  فتكمنأما بالنسبة للإدارة ، بغرامة التأخير
بالطعن  بفرض الغرامة الإدارةقرار المقاول والجزاء المقرر له إذا ما قام هذا الأخير بمواجهة 

 .، سواء من ناحية المشروعية أو الملءمةقضائياً عليها 
 

غرامة التأخير يشكل ضمانة مهمة للمقاول في عقد لالإعذار السابق  إنهكذا يمكن القول 
 .من ناحية أخرى ليتمكن من إصلح إخلله بالتأخيرو  الأشغال العامة تجاه هذه الغرامة

 

 غرامة التأخير:في نطاق الإعذار  الاتجاهات القانونية حول الفرع الثاني:
 

إلزام الإدارة باتخاذ إجراء الإعذار في نطاق غرامة مدى حول  ةاختلفت الّتجاهات القانوني
إلى عدم إلزام الإدارة باتخاذ أي إجراء من شأنه  اتجاهالتأخير في عقد الأشغال العامة، فذهب 

 .باتخاذه الإدراة اتجاه آخر إلى إلزام في حين ذهب، الغرامة ههذالمقاول ب رإعذا
 

وبعض أحكام القضاء وسنعرض في هذا الفرع موقف المشرع في الدول محل المقارنة  
على النحو ، وذلك كما سنبينه ء الإعذار السابق لغرامة التأخيرالفقه من إجرا إلى جانب آراء

 الآتي:
 

 :ولًا: موقف المشرعأ
  

ق السير المنتظم للمرافنظراً لمقتضيات السرعة في اتخاذ الإدارة لقراراتها الموجبة لّستمرار 
حترام المقاولين لمقتضيات سير تلك المرافق، وعدم مماطلتهم في منازعة الإدارة االعامة بما يكفل 

، ذهب المشرع المصري إلى جانب غرامة التأخيرفي مدى التزامها بالإجراءات الشكلية لفرض 
عدم اشتراط الإعذار في نطاق غرامة الأنظمة القانونية لعقد الأشغال العامة في الكويت إلى 

 المقاول بإخطار، في حين تبنت الأنظمة القانونية لهذا العقد في البحرين إلزام الإدارة التأخير
 .بالغرامة
 

( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 90) رقم نص المشرع المصري في المادةفقد 
( من اللئحة التنفيذية لهذا القانون 50) رقم والمادة 3225( لسنة 52الصادر بالقانون رقم )
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: " ... توقع الغرامة بمجرد حكم مقتضاه أنعلى  3225( لسنة 3067قرار رقم )الصادرة بال
  .3" ره أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخحصول التأخير دون حاجة إلى تنبي

 

أي إجراء قبل فرض تخاذ من هذا النص أن المشرع المصري لم يلزم الإدارة بيتبين لنا 
الإدارة  إلزامغرامة التأخير على المقاول، بل على العكس من ذلك، فقد نص صراحةً على عدم 

بتنبيه المقاول أو إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر، وبذلك يتأكد لنا أن المشرع المصري لم يجعل 
 إعذار المقاول قبل فرض غرامة التأخير عليه أمراً وجوبياً.

 

( من اللئحة التنفيذية لهذا القانون قيام الإدارة 54) رقم المشرع اشترط في المادةإلّ أن 
بإنذار المقاول عند إخلله بتنفيذ التزاماته المتفق عليها بالعقد قبل فرض جزائي سحب المشروع 

" إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل  :أنه منه أو فسخ العقد وذلك بنصها على
أغفل القيام بأحد التزاماته ولم يصلح ذلك خلل خمسة عشر يوم من تاريخ إنذاره بكتاب أو 

موصى عليه بعلم الوصول كان للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد أو سحب العمل من المقاول 
 .9"وتنفيذه على حسابه ...

 

المقاول على  حالة إعذارلنا أن المشرع المصري قد قصر  يتضحهذه المادة من نص 
الجزاءات الضاغطة والفاسخة في العقد دون الجزاءات المالية، وكان على المشرع أن يشمل 
ر الجزاءات المالية وخاصة غرامة التأخير بما يحققه الإعذار من ضمانة للمقاول قبل إصدا

إنذار  هذا الجزاء دون سابقفرض لّ يفاجأ المقاول ب، وذلك كي الإدارة لقرار فرض هذه الغرامة
 فرض الغرامة عليه. قبلح إخلله يحثه على الإسراع إلى إصل قد مما

  

  3264 ( لسنة07العامة رقم )المناقصات أما بالنسبة للمشرع الكويتي فلم ينص في قانون 
ما يفيد إلزام الإدارة بإعذار المقاول من عدمه قبل فرض غرامة التأخير عليه بموجب عقد على 

روط الخاصة للمناقصة الشنموذج ( من 30)رقم الأشغال العامة، إلّ أن الفقرة الرابعة من المادة 
: " إذا تأخر المقاول في تسليم الأعمال موضوع المناقصة خلل الميعاد المتفق نصت على أنه

عليه، كان للوزارة الحق في أن توقع عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير، وتستحق هذه الغرامة 

                                                           

 المرجع السابق. -لّئحته التنفيذية ( من 50) رقم والمادةالمصري المناقصات والمزايدات تنظيم ( من قانون 90) رقمالمادة  3)
 المرجع السابق. -المناقصات والمزايدات المصري تنظيم ( من اللئحة التنفيذية لقانون 54) رقمالمادة ( 9
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بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه وكذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر 
 .3" ي جميع الأحوال محققاً الذي يعتبر ف

 

المقاول  ىيجب عل: " لى أنهع العامة للمناقصة( من الشروط 08)رقم  المادةكما نصت 
تنفيذ الأعمال خلل الفترة المحددة )وذلك ابتداء من تاريخ توقيع العقد( وفي حالة التأخر عن 

% )نصف بالمائة( عن كل أسبوع أو جزء 9/3الموعد المحدد وقعت عليه غرامة تأخير بواقع 
في من الأسبوع من قيمة كامل الأعمال المتأخر تنفيذها، بحيث لّ تتجاوز غرامات التأخير 

% )عشرة بالمائة( من سعر العقد. وتستحق الغرامة بدون تنبيه أو إنذار أو اللجوء 33مجموعها 
 .9"إلى القضاء وبدون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً بمجرد التأخير

  

أن المشرع الكويتي لم ينظم مسألة الإعذار في التشريعات  نجدالمادتان هاتان  انصمن 
 على عدمهذه الشروط  نصتالأشغال العامة، حيث عقود  مناقصاتوترك أمر تنظيمها لشروط 

، والإنذار هنا يقصد به الإعذار بهذه إنذار المقاول قبل فرض غرامة التأخير عليهبإلزام الإدارة 
إنذار أو  تنبيه أوعلى أن يكون فرض هذه الغرامة بدون  صراحةً  تنصهذه الشروط ف، الغرامة

 .وبدون حاجة لإثبات حصول الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال محققاً ، اللجوء إلى القضاء
 

أن هذه الشروط تمنح للإدارة الحق في فرض الغرامة على المقاول مباشرة ، يتضح بذلك
راء سابق على أي إجها دون أن يتوقف فرض ه الغرامة،الموجب لفرض هذ التأخيربمجرد تحقق 

 كاشتراط إعذار المقاول.
 

 9339( لسنة 06رقم ) قانونالمرسوم ببموجب فقد أحال البحريني  لمشرعل أما بالنسبة
درة الصا ولّئحته التنفيذيةوالمبيعات الحكومية  والمشترياتالمناقصات والمزايدات  بشأن تنظيم

تنظيم أحكام الإنذار في نطاق فرض غرامة التأخير في عقد  9339( لسنة 07بالمرسوم رقم )
 .0العقد شروطالأشغال العامة إلى 

 

                                                           

نموذج الشروط الخاصة لمناقصة تقديم دراسة وتصاميم لمشروع تطوير ديكور أستوديو الأخبار بوزارة الإعلم ( 30)رقم المادة ( 3
 المرجع السابق. –لكويت بدولة ا

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 08المادة رقم ) (9 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 .المرجع السابق – الضغط العالي وكيبلت القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما

تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولّئحته التنفيذية بشأن  9339( لسنة 06( المرسوم بقانون رقم )0
 المرجع السابق. – 9339( لسنة 07الصادرة بالمرسوم رقم )



751 
 

( من المادة 47/3ة في البحرين في الفقرة رقم )الشروط العامة لعقود الأشغال العام نصتف
المقاول  تأخرإذا  عقد الأشغال العامة على أنه: "( منها الخاصة بغرامة التأخير في 47)رقم 
ه فإن ...، المحدد لذلكالموعد  خلل التزاماته التعاقدية أو أي جزء منهاتنفيذ من هاء تنالّ عن

المحدد وفقاً للأسس المادية المنصوص عليها في  تأخيراليدفع للإدارة مبلغ غرامة يجب عليه أن 
 .3العقد...، وذلك بعد قيامها بإخطاره بذلك ..."

 

يتبين لنا أن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة في  وفقاً لما جاء بنص هذه الفقرة فإنه
البحرين نصت صراحةً على قيام الإدارة بإخطار المقاول بغرامة التأخير المستحقة عليه، مما 

 بإخطاريعني أن فرض هذه الغرامة لن يكون مباشرة بمجرد حصول التأخير دون التزام الإدارة 
 المقاول بذلك.

 

قبل بجزاء غرامة التأخير نجد أن هذه الشروط لم تقضي بإعذار المقاول  ،في هذه الحالة
في غرامة ال بفرضعليه صراحةً، بل أنها نصت على إخطاره بما يفيد إعلنه بأنها قامت  هافرض

 وعزمها على اقتضاء الغرامة منه. مواجهته
 

من حيث إلزام الإدارة نؤيد اتجاه الأنظمة القانونية لعقود الأشغال العامة في البحرين لذا 
إلّ أن هذه الشروط لم تنص ، المستحقة للإدارة قبل اقتضاؤها منهبإخطار المقاول بغرامة التأخير 

ليتمكن بالمقابل من إصلح إخلله والتقيد  صراحة على إعذار المقاول بالغرامة قبل فرضها عليه
 .بمواعيد تنفيذ التزاماته التعاقدية

 

على عدم  نصت صراحةً  القانونية في كل من مصر والكويتالأنظمة  أن ونخلص إلى
، وذلك ما قبل فرض غرامة التأخير إعذار المقاول راءات من شأنهااذ أية إجة باتخإلزام الإدار 

 دارة على فرض غرامة التأخير عليهللمقاول تفيد بإعلمه بعزم الإ جوهريةينتقص من ضمانة 
تجنباً للخضوع لهذا للعقد وذلك حتى يسارع إلى إصلح وضعه القانوني بالّلتزام بالتنفيذ السليم 

قد نصت فقط على إخطار ، في حين أن الأنظمة القانونية لعقود الأشغال في البحرين الجزاء
  .المقاول باستحقاقها للغرامة ولم تنص بوضوح على إعذاره بها

 

 باعتباره غرامة التأخيرللمقاول تجاه  الإعذار السابق لغرامة التأخير ضمانةً  يشكل وهكذا
ومن ناحية أخرى يضمن بإصلح إخلله والتقيد بمواعيد تنفيذ العقد،  الّلتزامعلى  المقاول حثي

                                                           

1) Sub-Clause (47/1) – Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – P.52. 
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تعسف الإدارة في استعمالها لحقها في فرض هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير للمقاول عدم 
 ر.ن بإثبات الضر الذي لّ يقتر 

 

 ثانياً: موقف القضاء:
 

بمجرد حصول  مباشرةً  فرض غرامة التأخير يكونذهبت بعض الأحكام القضائية إلى أن 
بقرار  المقاول مسبقاً إجراءات من شأنها إعذار  أيةتخاذ بات الضرر أو اثحاجة لإالتأخير دون 
 .غرامةفرض هذه ال

 

من ... : " هذا الشأن بأنهقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في في هذا الشأن 
المبادئ المسلم بها أن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء 

ثبات عدم حصوله إما لّ يقبل ابتداءً من المتعاقد نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، ك
فيه أنها قدرت أن حاجة المرفق  يُفترضدارة في تحديدها لمواعيد تنفيذ العقد على اعتبار أن الإ

 .  3تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير... "
 

من هذا الحكم يتبين لنا اتجاه القضاء المصري إلى أن فرض الإدارة لغرامة التأخير يكون 
أية إجراءات قبل إصدارها لقرار  اعباتب بمجرد حصول الضرر، وذلك يعني أن الإدارة غير ملزمة

إخلل المقاول بالتأخير، وبذلك لن تكون  بمجردق تبار أن الضرر قد تحقباع هذه الغرامةفرض 
فإنه  وعليههذا الإخلل الذي أدى إلى تحقق الضرر الّفتراضي، لإصلح للمقاول هناك فرصة 

 .قد يترتب عن التأخير من ضرريتم اقتضاء مبلغ الغرامة مباشرةً كتعويض اتفاقي عما 
 

 : " ...نبأ إليه ةسبقت الإشار في حكمٍ محكمة التمييز الكويتية قضت  وفي هذا الصدد
قتضاء غرامة التأخير أن يتم توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي االأصل في 

 .9ضرر للجهة الإدارية..."
 

سلك مسلك القضاء المصري من ناحية فرض أن القضاء الكويتي هذا الحكم لنا  يبين
دون حاجة لّثبات الضرر، والبين من ذلك أن اتجاه هذا  غرامة التأخير بمجرد حصول التأخير

 .اتخاذ أية إجراءات سابقة كالإعذاربالقضاء حول سلطة الإدارة بفرض هذه الغرامة لّ يلزمه 
                                                           

موسوعة مشار إليه في:  – 93/0/3273جلسة بتاريخ  - 39س ق - 963الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
 . 785ص - المرجع السابق –الكتاب الثالث  -المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية 

غير  – 32/6/9330تاريخ الجلسة  - إداري 083/9333 الطعن رقم -الدائرة الإدارية الأولى  -( حكم محكمة التمييز الكويتية 9
 منشور.
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الذي  -الدائرة الإدارية  –حيثيات حكم المحكمة الكبرى المدنية الأولى البحرينية  ومن
وقد قامت المدعية بإرسال رسالة إلي المدعى عليها لبدء العمل في : " ... هسبقت الإشارة إليه أن

إلّ  ،34/8/9335على أن يكون تاريخ الّنتهاء من المشروع هو  38/8/9337المشروع بتاريخ 
ر المدعى عليها لم تقم بتنفيذ المشروع في الميعاد المتفق عليه مما حدا بالمدعية إلي إنذاأن 

لّ ا  ود العقد لتوقف العمل بالمشروع و بضرورة التقيد ببن 32/8/9332المدعى عليها بتاريخ 
لغاء العقد وتوقيع غرامة التأخير ... كما أثبت الخبير المنتدب أن  ستضطر لسحب المشروع وا 

مما يحق معه  ...ى عليها لم تقم بإنجاز المشروع بالكامل خلل المدة المتفق عليها المدع
% من قيمة المشروع لتأخرها في 33بما يعادل مدعى عليها للمدعية توقيع غرامة تأخير على ال

 .3"...تنفيذ كامل أعمال المشروع لمدة تجاوزت السنة 
 

الشركة  قامت بإنذار - المدعية - الإدارة وفقاً لما جاء بهذا الحكم من حيثيات تفيد بأن
شركة عن العمل بالمشروع نظراً لوقف ال ببنود العقدبضرورة التقيد  -المدعى عليها  - المتعاقدة

لّ ستضط لغاء العقد وفرض غرامة التأخير،ر لسحب المشروع منها وا  أن الإدارة لم تقم  يتبين  وا 
تضمن الّلتزام ي قامت بتوجيه إنذار إلى هذا الأخير بفرض الغرامة بمجرد تأخر المقاول، بل

غرامة لإخلله بهذا الّلتزام وهو الواجب عليه القيام به، وهو التقيد ببنود العقد، والجزاء المقرر 
إذا لم  وتنفيذه على حسابهاها سحب المشروع منومن ثم  ،نظراً لتوقف عمل الشركةالتأخير 

 .تستجب للإنذار الموجه لها
 

 هابالتقيد ببنود العقد نظراً لتوقفأن قيام الإدارة بإنذار الشركة المدعى عليها  ويمكن القول
 منها سحب المشروعوهي غرامة التأخير و  لذلك الإخلل،الجزاءات المقررة و  عن تنفيذ التزاماتها

رامة يكون بمثابة إعذار للمقاول بفرض الجزاءات التعاقدية عليه، ومنها غ نحو ما تقدمعلى 
إعذار المقاول بالغرامة المستحقة قيام الإدارة ببما يفيد إلزامية لم يأتي هذا الحكم  إلّ أن ،التأخير

اتخاذ نحو عدم إلزام الإدارة بالقضاء البحريني  لنا الّتجاه وهكذا يتبينعليه قبل فرضها بحقه، 
 .في مواجهة المقاول غرامة التأخيرل الإعذار السابقإجراءات 

 
 
 
 
 

 
                                                           

غير  – 94/0/9334تاريخ الجلسة  - 9339 – 39006في الدعوى رقم  –الدائرة الإدارية  – المدنية( حكم المحكمة الكبرى 3
 منشور.
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 : موقف الفقه: ثالثاً 
 

غرامة جراءات الإعذار السابق لفرض اختلفت آراء الفقه حول مدى إلزام الإدارة باتخاذ إ
إلزام الإدارة باتخاذ  وجوبالتأخير على المقاول بين مؤيد ومعارض، فبيمنا ذهب رأي إلى 

هذا اتخاذ ب مقاول، ذهب رأي آخر إلى عدم إلزام الإدارةلل شكليةضمانة  الإعذار باعتباره
 عذار، وساق لذلك العديد من الحجج، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:الإ

 

ومنها عقد  ةالإداريد و عقالالفقه إلى أن الإعذار السابق لغرامة التأخير في  رأي من ذهب
ويتم ، العقودهذه يعتبر من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الجزاءات في  الأشغال العامة

الّستناد في ذلك على قواعد القانون المدني التي تلزم المتعاقد بإعذار الطرف الآخر المخل 
 .3بتنفيذ التزاماته التعاقدية

 

بغرامة  المقاولمراعاة إعذار على الإدارة يتعين ذهب رأي آخر من ذات الّتجاه إلى أنه ف
الذي لّ  تجاه هذا الجزاء للمقاولوعدم الّنتقاص من ضمانة جوهرية قبل فرضها عليه،  التأخير

 .9يقترن بإثبات حصول الضرر نتيجة التأخير
 

يفيد بأن يصل إلى فرض الغرامة عليه بالإدارة  بقرار إعذار المقاول إنيمكن القول  هنا
بدلًّ من أن يفاجأ بهذا الجزاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن علمه مضمون القرار 

يستهدف تفعيل إخلل المقاول بالتزاماته ليبدأ معه استحقاق الإدارة لغرامة الإعذار السباق 
 .0التأخير
 

عذار السابق لفرض غرامة التأخير يشكل محلً عدم التزام الإدارة بإجراء الإ بذلك فإن
ومن  ،للمقاولوالقانوني للنتقاد، باعتبار إن الغرامة هي جزاء يترتب عليه إخلل بالمركز المالي 

ذا ما استمر ثم فإن التزام الإدارة بالإعذار لّ يترتب عليه ضياع حقها في اقتضاء الغرامة إ
 المقاول في التأخير.

 

رأي إلى أنه إذا كانت الضرورة  فاتجه ،في حين عارضت بعض آراء الفقه هذا الّتجاه
سرعة فرض الغرامة على المقاول وفقاً لما قدرته الجهة الإدارية لظروف تنفيذ العقد  تسوتجب

أو بتوافر أي من الحالّت ومصلحة المرفق العام أن هناك حالة الستعجال لّ تحتمل التأخير، 
                                                           

 .959ص -المرجع السابق  -د. عبدالمجيد الفياض في هذا المعنى أنظر:  (3
 .024ص -ابق المرجع الس –د. عاطف سعدي محمد علي ( 9

3) De Laubadère (A) – Op.cit – p. 112.    
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لقيام التي تشكل استثناءً من إلزام الإدارة بإجراء الإعذار بهذه الغرامة، فإنه لن يكون إلزاماً عليها ا
 .3مثل تلك الحالّتبإعذار المقاول في 

 

لعدم جدواه إذا ما  في حالة التأخير له ما يبررهإلى أن الإعفاء من الإعذار رأي  وذهب
تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها، حيث أنه لن يكون بوسعه الوفاء 
بالتزامه في الميعاد، وساق البعض لذلك العديد من الحجج، ومنها أن الطبيعة الإدارية للعقد 

مدة تحديدها ل دارة عندوأن جهة الإ بانتظام واطراد، سير المرافق العامةاستمرار تتطلب ضمان 
 .9مرافقتلك أن التأخير يسبب إرباكاً لسير  تماماً تنفيذ العقد فهي تدرك 

 

فرض غرامة التأخير لّ ينتقص من حق الإدارة في لإلّ أننا نرى بأن الإعذار كإجراء سابق 
عندها يمكن للإدارة و ذار، قاعدة الإعل ئيةستثناالّ تحققت إحدى الحالّتفرض هذه الغرامة إذا ما 

، لذلك فإننا لّ نتفق وما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي من عدم تتجاوز عن إجراء الإعذارأن 
 وجود جدوى من إعذار المقاول بتأخره في تنفيذ التزاماته.

 

من خلل استعراضنا لموقف المشرع وبعض أحكام القضاء وآراء الفقه من الإعذار و 
ن لنا أن هذا الإعذار يشكل ضمانة جوهرية للمقاول تجاه الغرامة التي تبي، السابق لغرامة التأخير

بغرامة  الإعذارونظراً لعدم تنظيم المشرع البحريني لأحكام لّ تقترن بإثبات حصول الضرر، 
الواردة لغرامة لأحكام هذه ا وترك أمر تنظيمهاالتأخير في عقد الأشغال العامة في التشريعات 

الأشغال، والتي من المحتمل أن تخضع للتعديل وفقاً للإرادة المطلقة  بالشروط العامة لعقود
، لذا فإننا نأمل من المشرع أن ينص على قيام الإدارة ثم حذفها من تلك الشروطأو  ،للإدارة
 .أحكام هذه الغرامةلتنظيم  تبنيه المقاول بغرامة التأخير عند بإعذار

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .330ص -المرجع السابق  -تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً  -د. عبدالعزيز عبدالمنعم  (3
القانوني لغرامة  النظام -/ د. مدحت أحمد يوسف غنايم  23ص  -المرجع السابق  -في هذا المعنى أنظر: / د. نصرالدين بشير  (9

 .52ص  -المرجع السابق  - 9335 -التأخير في العقود الإدارية 
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 المطلب الثاني:
علان    قرار غرامة التأخيرتسبيب وا 

  

علن الإدارة لقرار فرض يفيد ي عقد الأشغال على المقاول فغرامة التأخير  تسبيب وا 
، وذلك إصداره حال هوالأسباب التي دعت إلى اتخاذقرار البأن يصل إلى علمه مضمون  العامة

دفعت بالإدارة كإجراء شكلي يمكن المقاول من إبداء أوجه دفاعه بالرد على تلك الأسباب التي 
 . هبحق إلى إصدار هذا القرار

 

علن  وسنعرض في هذا المطلب  وسنقسمه إلى، قرار غرامة التأخيرالإدارة لتسبيب وا 
 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين

 

 غرامة التأخير:قرار لالفرع الأول: تسبيب الإدارة 
 

على المتعاقد معها في العقود الإدارية  الجزاءاتكافة إن قيام الإدارة باتخاذ قرارات فرض 
عامةً ومنها عقد الأشغال العامة لّ يكون إلّ بناءً على أسباب قدرت معها الإدارة أن بصفة 

ته حاجة المرفق تستلزم اتخاذ مثل تلك القرارات، وهذه الأسباب تتثمل في إخلل المتعاقد بالتزاما
  .بالعقد المتفق عليها

 

قرار غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة؟ وهل يختلف ل الإدارة تسبيب مفهومفما هو 
 تسبيب القرار عن سبب القرار؟ 

 

سنعرض في هذا الفرع مفهوم تسبيب القرار ومن ثم تسبيب  تالتساؤلّ هوللإجابة على هذ
 على النحو الآتي: ، وذلك كما سنبينهالإدارة لقرار فرض غرامة التأخير

 

  القرار:أولًا: مفهوم تسبيب 
 

القرارات الإدارية كأحد الأساليب لتعبيرها عن إرادتها، والتي  إصدار سلطةتملك الإدارة 
أنها تسعى من خللها إلى تحقيق المصلحة العامة، لذا فإن إصدار الإدارة لهذه القرارات  يُفترض

الإدارية هو السبب في نطاق القرارات و  ،إصدارهايجب أن يكون لدوافع مشروعة تكون سبباً في 
أو الوقائع التي تكون أساساً لإصدار الإدارة  ،مجموعة من العناصر الموضوعية المتعلقة بالقانون
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للقرار والمستقلة تماماً عن الباعث الشخصي لمصدر هذا القرار، فالإدارة تكون دائماً مقيدة 
لّ كانت   .3قابلة للإبطالبوجوب تحقق السبب الحقيقي المبرر لإصدار القرارات الإدارية، وا 

 

أو القانونية التي  ،ويختلف سبب القرار عن تسبيب القرار في أن الأول هو الحالة الواقعية
، أما تسبيب القرار فإنه يوجب على الإدارة ذكر أسباب للقرارتظهر فتدفع الإدارة إلى إصدارها 

 . 9إصدارها لهذا القرار والتقيد بتلك الأسباب
 

 سبب القرارمٍ لها في بيان مفهوم التمييز الكويتية في حك قضت محكمةفي هذا الشأن 
: " ... القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون كركن من أركان بأن

انعقاده وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني 
نه قائم في القرار غير المسبب أ يُفترضابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار، فإنه 

ذا ذكرت الإدارة سبباً للقرار فإن هذا السب ب يخضع لرقابة القضاء الإداري على سببه الصحيح، وا 
 .0"حقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون...يتل

 

في الّتجاه ذاته قضت محكمة التمييز البحرينية في حكمٍ لها بأن: ... متى كان القرار 
ره، والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة الإداري يجب أن يقوم على سبب يبر 

ن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ويكون  على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وا 
القرار الغير مسبب محمولًّ على قرينة الصحة التي تصاحبه ما لم ينقضها المتضرر منه، أما إذا 

لقرارها، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الذي يختص برقابة قيام الوقائع ت الإدارة أسباباً ر ذك
 .4التي بني عليها وتقديرها..."

                                                           

جامعة البحرين  -كلية الحقوق  -دراسة في ضوء القانون البحريني  -الجزء الثاني  -القانون الإداري  -د. صالح إبراهيم المتيوتي  (3
 .60ص - 9336 -
 -دار محمود للنشر والتوزيع  -ويض في القانون البحريني والقانون الكويتي والمصري قضاء الإلغاء والتع -سعيد عبدالله الحميدي  (9

 -تنظيم القضاء الإداري  -مبدأ المشروعية  -القضاء الإداري  -/ د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا  959ص -بدون سنة نشر  -القاهرة 
 .342ص - 9336 –الّسكندرية  -منشأة المعارف 

 -موسوعة مبادئ القضاء الإداري الكويتي في ثلثة وثلثين عاماً  - 8/3/9334جلسة  -إداري  - 9330ة لسن 96الطعن رقم  (0
مطبعة النظائر  -المستشار ناصر معل والمستشار جمال الجلوي  -الّختصاص بالمنازعات الإدارية  -الجزء الأول  -الكتاب الأول 

 .464-460ص - 9338طبعة  -
مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة  –( 946القاعدة رقم ) – 9337لسنة  352الطعن رقم  –البحرينية  ( حكم محكمة التمييز4

المكتب  – 9337عشرة من يناير إلى ديسمبر  الثامنةالسنة  –التمييز في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية لغير المسلمين 
 .3358ص -غانم  ومصطفى عبد العزيز فرحات  -ة البحرين مملك –وزارة العدل والشئون الإسلمية  –الفني 
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أن السبب كركن من أركان صحة القرار  ذهب إليه القضاء الكويتي والبحريني نجد مام
صدارها لقرارها الذي ينبغي أن يكون بقصد تحقيق على إالإدارة  حثتالإداري، وهو الحالة التي 

أنه يُفترض المصلحة العامة كأثر قانوني نتيجة إصدار هذا القرار، فإذا كان القرار غير مسبب 
بهذا القرار التمسك  فللمخاطب، أما إذا كان القرار مسبباً، ذاتها قائم على أهداف المصلحة العامة

 بتلك الأسباب أمام القضاء.
 

في بيان مفهوم تسبيب القرار  ارية العليا المصرية في حكمٍ لهاقضت المحكمة الإدن في حي
: " ... يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون، وبين بأنه

وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره كركن من أركان وجوده وترتيب آثاره، فإذا ما أوجب 
لّ كان معيباً بعيب شكلي، الق انون على الإدارة تسبيب قرارها فعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وا 

أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فل يلزم الإدارة ذلك، ومن ثم فإن القرار الإداري سواء 
سبب يبرره أكان لّزماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لّزماً، يجب أن يقوم على 

 .3"...هن ذلك كركن من أركان وجوده ونفاذفي الواقع والقانو 
 

يتبين لنا من هذا الحكم أن سبب إصدار قرار غرامة التأخير يختلف عن تسبيبه، وذلك من 
ناحية أن أسباب إصدار الإدارة لهذا القرار هي الدوافع التي قدرت معها الإدارة أن حاجة المرفق 

 مثل هذا القرار، كالضرر المفترض حصوله نتيجة تأخر المقاول في تنفيذلتستدعي اتخاذ الإدارة 
قرار تقوم عليها صحة  توجد الأركان التيوهذه الدوافع ماته عن المواعيد المتفق عليها، التزا

يقصد بتسبيب القرار هو إحاطة من يخاطبه علماً  بينمافرض غرامة التأخير وترتيب آثاره، 
 .هذا القرارلإصدارها ل دفعت بالإدارةبالأسباب التي 

 

الضمانات الشكلية للمقاول في معرفة  إحدىأن هذا العيب الشكلي يترتب عليه إهدار  نرى
ف على تلك الأسباب، فلو تم تسبيب القرار بذكر أسباب إصداره، فإن ذلك قد و أسباب القرار والوق

، لذلك هذا القرار عن طريق القضاءليمكن المقاول من إثبات انتفاء تلك الأسباب عند مواجهة 
 إذا ما لزم تسبيب القرار أن يكون هذا التسبيب كافياً.يتعين 

 

أن هناك اختلفاً واضحاً بين سبب القرار وتسبيبه، وذلك ينعكس على  نجدما تقدم م
الضمانة المقررة للمقاول من ناحية أن سبب القرار دائماً تحتفظ به الإدارة لنفسها وفقاً لسلطتها 

مرفق تقتضي فرض مثل هذا الجزاء، في حين أن تسبيب التقديرية التي قدرت معها أن حاجة ال

                                                           

 .224ص -المرجع السابق  -الموسوعة الإدارية الحديثة   - 92/39/3223جلسة تاريخ ال –ق 09لسنة  0473الطعن رقم  (3
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القرار مقرر كضمانة للمقاول نفسه بمعرفة دافع الإدارة لّتخاذ مثل هذا القرار، والذي بالمقابل قد 
 يكون في صالح المقاول أن يبدي وجهة نظره على تلك الأسباب.

 

 ثانياً: تسبيب قرار غرامة التأخير:
 

صادراً لأسباب ودوافع المقاول  الإدارة بفرض غرامة التأخير علىقرار لّبد وأن يكون 
 تسعى الإدارة من خلله اً إداري اً قرار  باعتبار هذا القرار مشروعة تتمثل في تحقيق المصلحة العامة

 فالمقصود المتفق عليها في العقدعن تنفيذ التزاماته بالتقيد بالمواعيد  إلزام المقاول المتأخرإلى 
بتسبيب قرار فرض غرامة التأخير، ذكر سبب هذا القرار في متنه، والقاعدة في فقه القانون 
الإداري أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، إلّ إذا أوجب عليها المشرع ذلك، لذا فإن عدم 
تسبيب القرار الصادر بفرض غرامة التأخير على المقاول لّ يؤثر على مشروعيته من حيث 

 .3دأ، وذلك باعتباره يصدر مصحوباً بقرينة السلمة، وعلى صاحب الشأن إثبات عكس ذلكالمب
 

ذا كان السائد فقهاً وقضاءً أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفرض هذه  وا 
 بفرض الغرامة الغرامة إلّ إذا ألزمها القانون بذلك بموجب نص يفيد بأن تصدر الإدارة قراراتها

في هذه الحالة فقط يعتبر قرار الإدارة بفرض هذه الغرامة باطلً إذا صدر دون أن يكون مسببة، و 
 .9مسبباً 

 

تسبيب قراراتها بفرض غرامة بلذا فإن الإدارة تتمتع بقدر كبير من الحرية في عدم إلزامها 
التأخير على المقاول في ظل غياب النصوص التشريعية التي تلزمها بذلك، باعتبار أن سبب 

 .0القرار دائماً يستند في تبريره إلى المصلحة العامة
 

قاول إلى ويرجع السبب في عدم إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها بفرض غرامة التأخير على الم
لأن  عبئاً على عاتق السلطة الإدارية ضمانة شكلية، فإنه يمثلكهو أنه طالما كان التسبيب 

ق الظروف من شأنه إلقاء عبء على عاتق الإدارة كتابة الأسباب في القرار على نحو يطاب
في قراراتها  يُفترضمصدرة القرار، أما في غير مقام النص فإن الإدارة لّ تلتزم بتسبيب قراراتها و 

                                                           

  .067ص -المرجع السابق  –د. منصور إبراهيم العتوم  (3
 -د. أحمد سعيد عبدالخالق  -الكتاب الثاني  -المنازعات الوظائفية والإدارية  – الموسوعة القضائية في أحكام المحاكم الكويتية (9

 .93-93ص - 3278
 .935ص -المرجع السابق  -د. عبدالله نواف العنزي  (0
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أنها صدرت بدافع المصلحة العامة وبقصد تحقيق أغراض مشروعة وقانونية، فعندما تقوم الإدارة 
 . 3ا التسبيب يخضع في تقديره وملءمته لرقابة القضاءبتسبيب قرار فرض هذه الغرامة فإن هذ

 

إلّ أننا نرى أن تسبيب قرار فرض غرامة التأخير يكون بمثابة ضمانة تُمَكّن المقاول من 
، بمواجهة تلك الأسبابعليه، ليقوم بدوره  الغرامةفرض تم معرفة السبب الذي على أساسه 
هذا  التي تستند إليها الإدارة في تبرير إصدار سبابالأ صحةوبالتالي يقع عليه عبء إثبات عدم 

من عدمه، كما يمكن له  الغرامةالقرار أمام القضاء، والقضاء يملك فحص مدى مشروعية قرار 
 مراقبة مدى ملءمته للإخلل الصادر من المقاول.

 

 فرض غرامة التأخير على المقاول فيها بتسبيب الإدارة لقرار  وعلى الرغم من أهمية
مواجهة هذا الأخير بأسباب فرض الغرامة عليه لتمكينه من إبداء أوجه دفاعه على هذه الأسباب 

أن المشرع البحريني لم يلزم الإدارة  إلّ، عند مواجهته بها، أو إثباته لّنتفاء وجودها أمام القضاء
غرامة رض بذكر سبب فوكان على المشرع البحريني أن يلزم الإدارة قرارات، تلك ال بذكر أسباب

رة بإصدار قرار معرفة أسباب الإدا من هذا الأخير لتمكين وهو التأخير، التأخير على المقاول
بداء أوجه دفاعه و  ،فرض الغرامة عليه تسبيب الإدارة لهذا  كما أنتلك الأسباب، ب عند مواجهتها 

 إلى القضاءلصحة الأركان التي قام عليها القرار إذا ما لجأ المقاول ها إثباتفي  يفيد القرار
 مختصماً هذا القرار.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .08ص - 3226 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -تسبيب القرار الإداري  -د. محمد عبداللطيف  (3



711 
 

 :قرار غرامة التأخيرالإدارة لالفرع الثاني: إعلان 
 

من اتخاذ إجراء إعلن قرار غرامة التأخير ب يةاختلفت الّتجاهات القانونية حول مدى إلزام
، والذي من شأنه إعلن قرار فرض عقد الأشغال العامةقبل الإدارة المتعاقدة مع المقاول بموجب 

إجراء من شأنه  باتخاذ أيغير ملزمة الإدارة  أن، فذهب اتجاه إلى الغرامة في مواجهة المقاول
 .هذا الإجراء الإدراة باتخاذ ، في حين ذهب اتجاه آخر إلى إلزامتنبيه أو إنذار المقاول بالغرامة

 

وبعض أحكام القضاء إلى وسنعرض في هذا الفرع موقف المشرع في الدول محل المقارنة 
 على النحو الآتي: ، وذلك كما سنبينهغرامة التأخير إعلن قرارالفقه من إجراء  جانب آراء

 

 : موقف المشرع:أولاً 
 

تخاذ يفيد إلزام الإدارة بمما وأنظمة عقد الأشغال العامة في الكويت  المصري يعالتشر  خل
، في حين سلكت الأنظمة القانونية لهذا على المقاولفرض غرامة التأخير  قرارإعلن إجراء 

 العقد في البحرين مسلكاً آخر من حيث نصها على إلزام الإدارة باتخاذ هذا الإجراء.
 

 والمزايداتالمناقصات تنظيم ( من قانون 90)رقم نص المشرع المصري في المادة فقد  
الصادرة بالقرار رقم  ( من اللئحة التنفيذية لهذا القانون50)رقم والمادة  3225( لسنة 52رقم )

توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ... : " على حكم موحد يقضي بأن 3225( لسنة 3067)
 .3" ...دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر

 

على أن  أن المشرع المصري ينص صراحةً  يتبين لنا يهمالالمشار إ تانالماد اوفقاً لنص
فرض غرامة التأخير بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي يكون 

، وعبارة " أي إجراء آخر " تعني أي إجراء يفيد بإحاطة المقاول علماً كالإعلن - إجراء آخر
، ومن ثم ليس إلزاماً على الإدارة أن تتخذ أية إجراءات مل إعلنهه الغرامة عليه بما يشبفرض هذ

 غرامة عليه.هذه القرار فرض بإصدار  هامن شأنها إحاطة المقاول علماً بقيام
 

 إلزام الإدارة مما يفيد 3264 ( لسنة07رقم ) الكويتي العامةالمناقصات وخل قانون 
( من الشروط العامة 08نصت المادة رقم )في حين  بإعلن قرار فرض غرامة التأخير،

المقاول تنفيذ الأعمال خلل الفترة المحددة )وذلك ابتداء من  ىيجب علللمناقصة على أنه: " 
                                                           

 -المرجع السابق  –موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية  -قانون المناقصات والمزايدات من  (90) رقمي تانالماد (3
 .84ص
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..... تاريخ توقيع العقد( وفي حالة التأخر عن الموعد المحدد وقعت عليه غرامة تأخير بواقع 
عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة كامل الأعمال المتأخر تنفيذها، بحيث لّ تتجاوز 

من سعر العقد. وتستحق الغرامة بدون تنبيه أو إنذار أو  .....غرامات التأخير في مجموعها 
 .3"اللجوء إلى القضاء وبدون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً بمجرد التأخير

 

 عدم إلزام هوالكويت دولة العمل في  عليه جرى أن مالنا  يتضح المادةمن نص هذه 
ه إنذار ه أو هتنبيكفي مواجهة المقاول،  لإصدار قرار فرض الغرامة الإدارة باتخاذ أي إجراء سابق

 امة مباشرةً هذه الغر فرض ، ومن ثم يكون هذا القرار في مواجهته إعلنومن هذه الإجراءات 
 .هزم بإعلنلتكون الإدارة ملّ و ، في مواجهة المقاول قرارهابمجرد إصدار 

 

لشروط فقد ترك أمر تنظيم إجراءات فرض غرامة التأخير لالبحريني لمشرع لأما بالنسبة 
( منها 47)رقم ( من المادة 47/3نصت في الفقرة رقم ) التيالعامة لعقود الأشغال العامة 

من هاء تنالّ عنالمقاول  تأخرإذا " عقد الأشغال العامة على أنه:  الخاصة بغرامة التأخير في
يدفع ه يجب عليه أن فإن ...، المحدد لذلكالموعد  خلل التزاماته التعاقدية أو أي جزء منهاتنفيذ 

المحدد وفقاً للأسس المادية المنصوص عليها في العقد...، وذلك بعد  تأخيرالللإدارة مبلغ غرامة 
 .9قيامها بإخطاره بذلك ..."

 

نصت  العامة في البحرين أن الشروط العامة لعقود الأشغال نرىوفقاً لنص هذه المادة 
المقاول ومن شأن قيام الإدارة بإخطار ، المقاول إخطار إجراءات إلزام الإدارة باتخاذ على صراحة

مه مضمون ن يصل إلى عللأ بحقهفرض غرامة التأخير  بعزم الإدارة أن يكون قد تحقق الإعلن
 جراء.هذا الإهذه الشروط على استبعاد  تنصلم و  ،القرار الصادر

 

الدول محل المقارنة من إعلن الإدارة لقرار  وأنظمةمن خلل استعراضنا لموقف المشرع و 
قد  وأنظمة عقود الأشغال العامة في الكويت غرامة التأخير، نخلص إلى أن المشرع المصري

صراحةً على عدم إلزام الإدارة باتخاذ أي إجراء سابق على فرض غرامة التأخير، ومن ثم  تنص
 رترك أمالمشرع البحريني  أن، في حين يكون فرضها بمجرد حصول التأخير دون تنبيه أو إنذار

على  والتي نصت صراحةً الشروط العامة لعقود الأشغال العامة تنظيم أحكام هذه الغرامة إلى 

                                                           

صلح  - 9333 – 9333/  67الشروط الخاصة للمناقصة رقم: و ك م / ( من 08المادة رقم ) (3 الكيبلت الزيتية ذات صيانة وا 
 .المرجع السابق – القيادة والأعمال المدنية المتعلقة بهما الضغط العالي وكيبلت

2) Sub-Clause (47/1) Standard Contract Agreement and Conditions of Contract – Op.cit – P.52. 
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بما يفيد إعلن قرار فرض هذا الجزاء في  غرامة عليهالإلزام الإدارة بإخطار المقاول بفرض 
 .مواجهته
 

نؤيد هذا الّتجاه لأنظمة عقود الأشغال العامة في البحرين بأن منحت المقاول إحدى و 
غرامة، وذلك حتى لّ الفرض ب هاغرامة التأخير وهي إلزام الإدارة بإعلنه بقرار لالضمانات الشكلية 

يُفاجأ بخصم الإدارة لغرامة التأخير منه ليكون على علم بما صدر بشأنه من قرار يقضي بفرض 
يمكن الإدارة من الّحتجاج  كجزاء الغرامة، ومن ناحية أخرى فإن اتخاذ هذا الإجراء عليه جزاءال

على المقاول بعلمه بمضمون هذا القرار، أما بالنسبة لما ذهب إليه المشرع المصري وأنظمة 
تنبيه أو إنذار عقود الأشغال العامة في الكويت من عدم الزام الإدارة باتخاذ أي إجراء من شأنه 

فإننا لّ نؤيد هذا الّتجاه باعتباره يشكل  ،إعلن قرار فرض الغرامة في مواجهة المقاولومنها 
ون للإدارة الّحتجاج على المقاول كانتقاصاً من ضمانة شكلية للمقاول تجاه الغرامة، ومن ثم لن ي

 بعلمه بهذا القرار إذا ما إدعى عدم علمه بذلك.
 

 اء:ثانياً: موقف القض
 

بمجرد حصول  مباشرةً  فرض غرامة التأخير يكونأن إلى  القضائيةحكام بعض الأذهبت 
إعلن هذا  إجراءات من شأنها أيةاتخاذ إلى تنبيه أو إنذار المقاول أو أي حاجة التأخير دون 

 .بحقه حال إصداره هذا الأخير القرار في مواجهة
 

من المبادئ المسلم بها ... قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه: " في هذا الشأن 
أن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم 

ثبات عدم حصوله على اعتبار أن إبإثبات حصول الضرر، كما لّ يقبل ابتداءً من المتعاقد 
فيه أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ  يُفترضها لمواعيد تنفيذ العقد الإدارة في تحديد

 .  3في هذه المواعيد دون أي تأخير... "
 

هذا الحكم اتجاه القضاء المصري إلى أن فرض الإدارة لغرامة التأخير يكون  يتبين لنا من
جراءات قبل إصدارها لقرار بمجرد حصول الضرر، وذلك يعني أن الإدارة غير ملزمة باتباع أية إ

 .الغرامة بحق المقاول بما من شأنه إعلنه بهذا القرارفرض 

                                                           

موسوعة مشار إليه في:  – 93/0/3273جلسة بتاريخ  - 39س ق - 963الطعن رقم  -المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3
 . 785ص - المرجع السابق –الكتاب الثالث  -المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية 
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الأصل في  : " ...نبأ سبقت الإشارة إليهكما قضت محكمة التمييز الكويتية في حكمٍ 
قتضاء غرامة التأخير أن يتم توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر ا

 .3للجهة الإدارية..."
 

 أن إصدار أن القضاء الكويتي سلك مسلك القضاء المصري من ناحيةهذا الحكم لنا  يبين
زاماً على الإدارة ، بما معنى أنه ليس إلبمجرد حصول التأخيريكون فرض غرامة التأخير قرار 

 .إعلن هذا القرار في مواجهة المقاول بالغرامة
 

أن: " ...  -الدائرة الإدارية  –الأولى البحرينية من حيثيات حكم المحكمة الكبرى المدنية و 
بتاريخ  هاالمدعى عليها لم تقم بتنفيذ المشروع في الميعاد المتفق عليه مما حدا بالمدعية إلي إنذار 

لّ ستضطر لسحب المشروع ا  بضرورة التقيد ببنود العقد لتوقف العمل بالمشروع و  97/8/9332
لغاء العقد وتوقيع غرامة التأخير كما أثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المشار إليها  ... وا 

والتي تنتهي في المدعى عليها لم تقم بإنجاز المشروع بالكامل خلل المدة المتفق عليها  أن
بقيمة  مما يحق معه للمدعية توقيع غرامة تأخير على المدعى عليها 93/4/9332

دينار للمدعى عليها  638096685ت بسداد دينار، وانتهى إلى أن المدعية قام 498693684
 .9"دينار... 345356333مما يكون صافي مستحقات المدعية لدى المدعى عليها مبلغ وقدره 

 

الشركة قامت بإنذار  -المدعية  - الإدارة وفقاً لما جاء بهذا الحكم من حيثيات تفيد بأن
بضرورة التقيد بتنفيذ العقد نظراً لوقف الشركة عن العمل بالمشروع  -المدعى عليها  -المتعاقدة 

لغاء العقد وفرض غرامة التأخير،  لّ ستضطر لسحب المشروع منها وا  أثبت تقرير ومن ثم وا 
 غرامةوقيام الإدارة بخصم تأخر الشركة في تنفيذ العقد عن المواعيد المتفق عليها، الخبير 

بقرار  للمقاول إعلنيكون بمثابة تبين أن هذا الإنذار ي فإنه ،لشركةل ةمن المبالغ المستحقتأخير ال
أحكام الفقرة رقم  متفقاً معجاء  ،تأخره في تنفيذ العقدعن مدة الإدارة بفرض غرامة التأخير بحقه 

، والتي ألزمت الإدارة ( من الشروط العامة لعقد الأشغال العامة47( من المادة رقم )47/3)
 .المقاول بغرامة التأخير بعد تحقق مناط استحقاقهابإنذار 

 
 
 

                                                           

غير  – 32/6/9330تاريخ الجلسة  - إداري 083/9333 الطعن رقم -الدائرة الإدارية الأولى  -( حكم محكمة التمييز الكويتية 3
 منشور.

غير  – 92/33/9330تاريخ الجلسة  - 9339 – 37345في الدعوى رقم  –دارية الدائرة الإ – المدنية( حكم المحكمة الكبرى 9
 منشور.
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 : موقف الفقه:ثالثاً 
 

على  غرامة التأخير ضبفر  قراراهاالإدارة عندما تصدر  ذهبت بعض آراء الفقه إلى أن
مستوفياً للأمور الشكلية اللزمة لإصداره، ولما كان قرار  يجب أن يكون هذا القرار ، فإنالمقاول
القرار  هذاالإدارة  فعندما تصدرفيه مساس بالمركز المالي والقانوني للمقاول،  هذه الغرامةفرض 

، وذلك كما عليهالمقرر فرضها الغرامة بعلى علم لتجعله مخاطب به يجب عليها إعلنه لل
  سنبينه على النحو الآتي:

   

يقصد به  قرار فرض غرامة التأخيرالفقه إلى أن إعلن  فيرأي  ذهبوفي هذا الصدد 
خللها إلى تحقيق ، والتي تهدف الإدارة من هذا القرارمجموعة الإجراءات التي تسبق إصدار 

لأن يصل إلى علمه مضمون  وتاريخ إصداره بالقرار الصادر بحقهصاحب الشأن لالعلنية 
صدفةً، بالعلم اليقيني، أو عند علمه بالقرار دعاؤه إ، سواء تم الإعلن بناءً على القراروحيثيات 
لّ وقع على  ىدة ضرورية لإمكانية الّحتجاج علعد من الأمور المسلم بها كقاعوذلك يُ  المقاول، وا 

، فإذا أدعى المقاول عدم علمه هذه الغرامةبقرار فرض عاتق الإدارة عبء إثبات علم المقاول 
ذا صح رقراهذا لب  غرامةال هادعاؤه سقط حق الإدارة في فرض هذ، فقد صح هذا الّدعاء، وا 

  .3عليه
 

قر المقاول المخاطب بالقرار بعلمه أنه يجب لصحة الإعلن أن يُ  نرى هذه الآراءل وفقاً 
لّ كان على الإدارة أن تثبت علم  ن كان عن طريق الصدفة، وا  لمضمون القرار الصادر بشأنه، وا 

مما المقاول بعدم علمه بمضمون القرار، دعاء صح ا أوالمقاول بما أصدرته بشأنه من قرارات، 
 .عليه الغرامة يسقط معه حق الإدارة في فرض هذ

 

الفقه إلى أن القانون غالباً لّ يشترط أن يتحقق إصدار قرار غرامة  فيرأي آخر  واتجه
التأخير وفقاً لشكلية معينة لإعلنه، فلو تم في جلسة منعقدة مع صاحب الشأن، يكون الإعلن 

لّ فإنه محققاً حتى لو رفض الأخير تسلّم الإعلن، و  لّ يمكن الّحتجاج به على صاحب الشأن ا 
لذلك فإن غياب أو عدم كفاية الإعلن يرد على تنفيذ الجزاء وليس على طالما لم يتم إعلنه، 

مشروعيته، إلّ أن الجزاء بحد ذاته يظل مشروعاً، فإن عدم اتخاذ إجراء الإعلن لّ يؤثر على 

                                                           

  .935ص  -المرجع السابق  -/ د. نصرالدين بشير  64ص -المرجع السابق  -د. صالح إبراهيم المتيوتي  3)
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القرار ذاته، فهو يمنع هذا التنفيذ من حيث المبدأ، أما إذا ألزم القانون الإدارة باتباع شكل معين 
 .3حدده القانون لإصدار هذا القرار ار، فإنه يجب الّلتزام بالشكل الذيلّتخاذ القر 

 

تبين لنا أن إعلن قرار فرض غرامة التأخير على المقاول يكون وفقاً لأية يهذه الآراء ل وفقاً 
طريقة تضمن وصول مضمون وحيثيات هذا القرار إلى علم المقاول المخاطب به، فليس للإعلن 

 من معرفة ما يتخذ ضده من جزاءات. بهشكل معين طالما كان وسيلة تمكن المخاطب 
 

القضاء بعض أحكام و في الدول محل المقارنة المشرع  لموقف استعراضنامن خلل و 
إعلن قرار فرض هذه ، نخلص إلى أن مة التأخيرإعلن قرار فرض غراقيام الإدارة ب من الفقهو 

هذا  مضمون وتاريخالمقاول  بأن يصل إلى علمعد إشهاراً يفيد حال صدوره، يُ  لمقاوللالغرامة 
سهل على مما يُ  ،التاريخ الرسمي لإصدار القرار هو الإعلنعد تاريخ ، ومن ناحية أخرى يُ القرار

لّ القرار  كما أن إعلنالتزام المقاول بالتظلم منه خلل المدة المقررة،  مدى القضاء التأكد من
إعلن صاحب الشأن مباشرة في جلسة علنية أو بأية طريقة بتم  ،شكل معين، سواءيشترط 

 .تضمن وصول مضمون القرار إلى علمه
 

يات المناقصات والمزايدات والمشتر تنظيم قانون  تضميننهيب بالمشرع البحريني و 
صداره بحق إلزام الإدارة بإعلن قرار فرض غرامة التأخير حال إوالمبيعات الحكومية ما يفيد 

لّ يفاجئ المقاول بصدور قرار فرض الغرامة عليه باعتبار أن ، وذلك كي المقاول المتعاقد معها
قد يؤدي إلى تراجع إمكانياته في  مما تأثير على مركزه المالي في العقديؤدي إلى الذلك قد 

 استكمال تنفيذ الأشغال المتفق عليها بالعقد.
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 – 9337 –القاهرة  –ضة العربية دار النه –تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية  –د. ثروت بدوي في الفقه العربي أنظر:  (3
 .065ص -المرجع السابق  –/ د. منصور إبراهيم العتوم  63-82ص

  وفي الفقه الفرنسي أنظر:

- De Laubadère (A) – Op.cit – p. 112. 
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 المبحث الثاني:
 الضمانات الموضوعية لغرامة التأخير

 

 تمهيد وتقسيم:
 

يتمتع بموجب  ذهب المشرع وبعض أحكام القضاء بجانب فريق من الفقه إلى أن المقاول
عقد الأشغال العامة بضمانات موضوعية يعفى بموجبها وجوبياً من غرامة التأخير حال تحقق 
مناط استحقاقها مباشرة، دون أن يكون للإدارة حق اتخاذ أي من الإجراءات الشكلية في مواجهته 

علن قرار فرض الغرامة في مواجهته.  بإخلله في التأخير، كإعذاره أو تسبيب وا 
 

إما نتيجةً لفعل الإدارة، كإخللها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو يتحقق  وجود هذه الضماناتف
اسخدامها لسلطتها بموجب العقد على نحو يزيد من أعباء المقاول مما يؤدي إلى تأخره في تنفيذ 

د أدت إلى استحالة التزاماته، أو نتيجةً لوجود قوة قاهرة أثناء تنفيذ المقاول لتلك الّلتزامات تكون ق
 تنفيذها استحالة مطلقة، سواء كانت هذه الّستحالة في جزء من العقد أو بأكمله.

 

شغال العامة، وسنعرض في هذا المبحث الضمانات الموضوعية لغرامة التأخير في عقد الأ
 على النحو الآتي:، وذلك وسنقسمه إلى مطلبين

 

 التأخير نتيجة فعل الإدارة.المطلب الأول: إعفاء المقاول من غرامة 
 المطلب الثاني: إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة القوة القاهرة.
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 المطلب الأول: 
 إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة فعل الإدارة

  

تقع مسئولية تنفيذ عقد الأشغال العامة على الإدارة إلى جانب المقاول، فالإدارة صاحبة 
السلطة في هذا العقد فهي تقوم بدورها بتنفيذ التزاماتها مستخدمةً سلطاتها الّستثنائية على النحو 

مقاول الذي من شأنه تحقيق مصلحة المرفق العام، ومن ثم فإذا ما أدى فعل الإدارة إلى تأخر ال
عن تنفيذ التزاماته، فإن مسؤولية هذا التأخير تقع على عاتق الإدارة، ومن ثم لّ يعدو أن يكون 

 لها الحق في فرض غرامة التأخير على المقاول. 
 

، ومن ثم موقف المشرع تأخر المقاول فعل الإدارة المؤدي إلىوسنعرض في هذا المطلب 
، أربعة أفرع وسنقسمه إلىالقضاء إلى جانب آراء الفقه من إعفاء المقاول نتيجة فعل الإدارة، و 
 على النحو الآتي:لك ذو 
 

 الفرع الأول: فعل الإدارة المؤدي إلى تأخر المقاول:
 

ينص عقد الأشغال العامة على التزامات معينة إلى جانب سلطات الإدارة بموجب هذا 
زاماته في المواعيد المتفق لّلتزام بها لتمكين المقاول من الّستمرار بتنفيذ التالعقد، يفترض عليها ا

 ، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:عليها
 

تُحدد الإدارة مدة سريان عقد الأشغال العامة وفقاً لتقديرها، وذلك نظراً لحجم وكميات 
تُحدد مواعيد تنفيذ الّلتزامات التعاقدية الأعمال المطلوب من المقاول تنفيذها، والتي بناءً عليها 

لكل الطرفان المتعاقدان، ومن ثم فإن أي إخلل من جانب الإدارة بتلك المواعيد، أو تغيير في 
كمية تلك الأعمال، أو استخدامها لسلطتها على نحو مبالغ فيه أو غير مشروع قد يؤدي إلى 

 .3تأخر المقاول في التنفيذ نتيجةً لفعل الإدارة
 

عامةً أنها تخضع لأصل عام من أصول  بصفة من المبادئ المسلم بها في العقود الإدارية
العام يقضي بأن يكون تنفيذها وفقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه حسن  القانون
ويقصد بحسن النية في مجال التعاقد هو أن يراعي أطراف العقد حقوق بعضهم البعض  النية،

                                                           
1) De Laubadère (A) – Op.cit – p.56.  
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ضرار بها، وذلك يقتضي أن يكون تنفيذ العقد بالطريقة التي تتفق وما يتضمنه من وعدم الإ
 .3التزامات
 

 يذها له على نحو غير المتفق عليهوفقاً لهذا المبدأ نرى أن إخلل الإدارة بالعقد أو تنف
يشكل إخللًّ من جانبها بما يفرضه عليها العقد، مما من شأنه أن يؤدي إلى وقوع المقاول في 

، كالمدة فإذا اتفق كل من الإدارة والمقاول على تحديد مدد تنفيذ العقدالإخلل بالتزاماته، 
يذ والمدة الإجمالية لسريان نفاذ العقد، والتي يُفترض أن تكون مدة معقولة تتناسب ومقتضيات التنف

المحددة لتنفيذ الّلتزامات الجزئية الواردة في العقد، بالإضافة إلى مواعيد تنفيذ الإدارة لّلتزاماتها 
 .9خلل هذه المدد، فإن هذا الّتفاق يُعد شرطاً جوهرياً يحكم التزامات طرفيه

 

 الإجمالية للتنفيذعقد على المدة لذلك لّ يقتصر التزام الإدارة باحترام المدد المقررة لتنفيذ ال
كقيام الإدارة بتسليم موقع بل يمتد للمدد المخصصة لتنفيذ الّلتزامات الجزئية الواردة بالعقد، 

 .0صرف مستحقاته في المواعيد المتفق عليهاالعمل أو الرسومات أو الخرائط للمقاول أو 
 

ومن ثم يضحى أنه من قبيل إخلل الإدارة بتنفيذ التزاماتها كعدم قيامها بإخلء أو تسليم 
موقع العمل للمقاول، بالإضافة إلى المواد أو الرسومات والتصاميم اللزمة لتنفيذ العقد، أو عدم 

الإدارة قيامها باتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي التي سينشأ عليها المشروع، وقد يكون إخلل 
 .4 امتناعها عن منح المقاول التصاريح اللزمة للتنفيذبفي تنفيذ التزاماتها 

 

أما وقد تمارس الإدارة سلطتها في تعديل حجم الأعمال المتفق عليها في العقد على نحو 
يزيد من أعباء المقاول دون أن تمد الموعد المقرر لإتمام التنفيذ نظراً لزيادة حجم تلك الأعمال 

 . 8بخلف ما قد تم الّتفاق عليه، أو وقف الأعمال لأسباب لّ تعود إلى المقاول
 

                                                           

 326/327/325مدني فرنسي والمواد  3304مقارنة بين المادة دراسة  -مدى القوة الملزمة للعقد  -( د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل 3
 .99ص - 9338أكتوبر -دولة الكويت  –العدد الثالث عشر  -بحث منشور في مجلة الفتوى والتشريع  -مدني كويتي 

/   54ص -المرجع السابق  -/ د. عادل عبدالرحمن خليل  495ص -المرجع السابق  -د. طارق سلطان ( في هذا المعنى أنظر: 9
تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر  –/ د. محمد فؤاد الحريري  390ص -المرجع السابق  -د. محمد حسن مرعى الجبوري 

 .383ص -المرجع السابق  –/ د. إبراهيم محمد علي  479ص -المرجع السابق  -التغيير
 .72ص -المرجع السابق  – د. حسان عبدالسميع هاشم( 0
/ تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود  033ص -المرجع السابق  -هذا المعنى أنظر: د. محمد فؤاد عبدالباسط في ( 4

دار أبو   -د. محمد ماهر أبو العينين  –حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة  -الكتاب الثالث  –الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 
 .985ص - 9333 –أمجد للطباعة بالهرم 

 .987ص -المرجع السابق  -( د. محمود عاطف البنا 8
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فإذا ما أدى إخلل الإدارة بتنفيذ التزاماتها خلل المواعيد المتفق عليها أو ممارستها 
لسلطتها على نحو يزيد من أعباء المقاول إلى تأخره عن تنفيذ التزاماته على الرغم من حرصه 

بمواعيد التنفيذ، فإنه يتعين في هذه الحالة ألّ يكون المقاول مسؤولًّ عن هذا على الّلتزام 
التأخير، وكذلك هو الحال بالنسبة لعدم قيام الإدارة بصرف مستحقات المقاول في المواعيد 
المتفق عليها، الأمر الذي يتعذر معه على المقاول الّستمرار في استكمال أعمال العقد نظراً 

 اته نتيجة إخلل الإدارة بمواعيد صرف تلك المستحقات.لتراجع إمكاني
 

 الفرع الثاني: موقف المشرع حول تأخر المقاول نتيجة فعل الإدارة:
 

نظم المشرع المصري والبحريني أحكام إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة فعل 
ال العامة في الكويت من الإدارة، في حين خل التشريع الكويتي والأنظمة القانونية لعقود الأشغ

 تنظيم مثل هذه الأحكام، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:
 

لمزايدات رقم المناقصات واتنظيم من قانون ( 90فقد نص المشرع المصري في المادة رقم )
: " ... ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة على 3225( لسنة 52)

الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارج عن إرادته، ...  وفي حالة الّدعاء بإخلل بمجلس 
الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء 

 .3للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك.."
 

تبين لنا أن المشرع المصري حرص على تنظيم أحكام وفقاً لنص المادة المشار إليها ي
 إعفاء المقاول من غرامة التأخير إذا ما أخل بمواعيد تنفيذ التزاماته التعاقدية نتيجة فعل الإدارة.

 

نجد أن الأسباب الخارجة عن إرادة المقاول لّ تقتصر على تلك التي توجدها فإننا هكذا 
ثناء تنفيذه للعقد وتكون خارجة عن إرادة كل الطرفان، بل الظروف التي قد يتعرض لها المقاول أ

قد تكون هذه الأسباب عائدة لفعل الإدارة المتعاقدة، حيث أن هذه الأخيرة تتمتع بسلطات 
إضراراً بالمقاول، كإصدار الأمر  استخدامها على نحو مبالغ فيهاستثنائية في العقد قد يشكل 

 التغييري في حجم وكميات الأعمال على نحو يفوق قدرات المقاول.
 

                                                           

 -المرجع السابق  –موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية  -من قانون المناقصات والمزايدات  (90) ( المادة رقم3
 .84ص
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أما وقد يكون فعل الإدارة يُشكل إخللًّ من جانبها بتنفيذ العقد، فإذا ما تضمن هذا العقد 
لّ كان إخللّها بتلك  ،التزامات خاصة بالإدارة فإن هذه الأخيرة يجب أن تلتزم بتنفيذها وا 

 لإعفاءالّلتزامات مما من شأنه وقوع المقاول في الإخلل بالتأخير يُعتبر ضمانة موضوعية 
اللجوء إلى القضاء للمطالبة  لهذا الأخيرالغرامة عليه، ومن ثم يحق  الخضوع لفرضمن  المقاول

تعويض عن غرامة التأخير بالتعويض عن إية أضرار قد أصابته نتيجة إخلل الإدارة، ومنها ال
 الإدارة على نحو غير مشروع حال تحقق وجود الضمانة الموضوعية. اقتضتهاالتي قد تكون 

 

لمشرع البحريني أحكام إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة فعل الإارة نظم ا في حين
من ( 84-8-98رقم ) الفقرةضمن أحكام الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية، فقد نص في 

 المالي الموحد للجهات الحكومية على أنه:  أنظمة العقود بالدليل
 

" يجوز للجهة الحكومة المتعاقدة تمديد مدة العقد، على أن يتم ذلك بموافقة مستوى 
صلحية أعلى من صلحية المستوى الذي وقع العقد الأصلي، إذا كان التأخير ناتجا عن احد 

إذا صدر الأمر بها في وقت لّ  ةتكليف المتعاقد معه بأعمال جديد -أالأسباب المبينة أدناه: 
صدور أمر من الجهة الحكومية بإيقاف  -يسمح بأدائها في المدة المتفق عليها في العقد. ب

أي ظروف أخرى خارجة عن إرادة  -العمل لأسباب خارجة عن مسئولية المتعاقد معها. ج
مية المتعاقدة على أن يكون بطلب منه مؤيدا بالمستندات المتعاقد معه أو بسبب من الجهة الحكو 
 ".3وميةكالثبوتية المقبولة رسميا لدى الجهة الح

 

من نص هذه المادة يتبين لنا أن المشرع البحريني أجاز تمديد مدة العقد في حالّت 
عمال جديدة التأخير في التنفيذ التي تعود لفعل الإدارة المتعاقدة، وهي إما عند تكليف المقاول بأ

في الوقت الذي لّ يسمح بأدائها، وليس في الأوقات العادية التي يُفترض فيها أن يكون زيادة تلك 
تقضتي من الإدارة تقدير  ك أن مناط احتياجات المرفق العامالأعمال أمر مألوفاً ومتعاقد عليه، ذل

هذه  تكما نص، مرفقالأعمال وفقاً لّحتياجات ال تلك الّحتياجات والتغيير في حجم وكميات
على جواز تمديد العقد عند صدور أمر من الإدارة بإيقاف العمل لأسباب خارجة عن  الفقرة

 أو بسب فعل الإدارة ذاتها. ،مسئولية المقاول أو أية ظروف أخرى خارجة عن إرادته
 

                                                           

 .المرجع السابق –المالي الموحد للجهات الحكومية  من أنظمة العقود بالدليل( 84-8-98)رقم  الفقرة( 3
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( من هذا الدليل على أنه: " إذا كان التأخير ناتجا عن 98-8-88ونصت الفقرة رقم ) 
أعله فل يجوز الإعفاء من الغرامة النهائية  98-8-84الأسباب المشار إليها في الفقرة  غير

 ".3للتأخير إلّ بالّتفاق مع وزارة المالية
 

لنا من خلل هذه المادة أن المشرع البحريني سلك ذات مسلك المشرع المصري  ويتضح
من ناحية إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة فعل الإدارة في الحالّت التي ذكرها المشرع 

 ( سالفة الذكر.98-8-84حصراً في الفقرة رقم الفقرة رقم )
 

ء المقاول من غرامة التأخير إذا ما تأخر وهكذا نجد أن المشرع البحريني نظم حالّت إعفا 
في تنفيذ العقد عن المواعيد المتفق عليها بموجبه نتيجة فعل الإدارة، وفقاً للحالّت التي ذكرها 

 الدليل المالي. محصراً بأحكا
 

ولم ينظم المشرع الكويتي أحكام الإعفاء من غرامة التأخير لّ في التشريعات ولّ في 
 والمناقصات الخاصة بها. العامة والعامة لعقود الأشغالالشروط الخاصة 

 

، وجدنا أن المشرع المصري من خلل استعراضنا لموقف المشرع في الدول محل القارنةو 
والبحريني نظما أحكام تجيز بموجبها إعفاء المقاول من غرامة التأخير إذا ما أخل بمواعيد تنفيذ 
التزاماته نتيجة فعل الإدارة، سواء كان هذا الفعل يشكل إخللًّ من جانبها بالعقد أو نتيجة 

المقاول، وخل التشريع الكويتي ر تأخلّستخدامها لسلطتها بموجب هذا العقد على نحو أدى إلى 
 من تنظيم مثل هذه الأحكام.والمناقصات الخاصة بها وأنظمة عقود الأشغال العامة بالكويت 
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 الفرع الثالث: موقف القضاء حول تأخر المقاول نتيجة فعل الإدارة:
 

من غرامة ذهبت بعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة إلى وجوب إعفاء المقاول 
ره عن المواعيد المتفق عليها في العقد عائداً لفعل الإارة ذاتها، سواء التأخير إذا ما كان تأخ

، إخللًّ من جانبها بتنفيذ العقد نتيجةً لّستخدامها لسلطاتها بموجب عقد الأشغال العامة، أو كان
 وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:

 

في هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ لها بأن: " ... ومن حيث 
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأسباب التي تؤدي إلى امتداد مدة التنفيذ ولّ تدخل 

باب التي ترجع إلى جهة الإدارة ضمن مدد التأخير التي يتم حساب غرامة التأخير عنها هي الأس
 .3ذاتها أو تلك التي لّ يمكن للمتعاقد مع الإدارة توقعها ..."

 

الأسباب المؤدية لّمتداد مدة تنفيذ العقد ولّ تدخل  أنما جرى عليه قضاء هذه المحكمة م
هي تلك التي  ،ضمن مدد التأخير التي يحق للإدارة خللها فرض غرامة التأخير على المقاول

المواعيد المتفق عليها بالعقد بفعل الإدارة  عنتنفيذ التزاماته  في هذا الأخيرتؤدي إلى تأخر 
 المتعاقدة ذاتها.

 

هكذا فإنه وبناءً على ما ذهب إليه القضاء بهذا الحكم نجد أن أي إخلل من جانب الإدارة 
ن شأنه تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته في تنفيذها لّلتزاماتها بموجب عقد الأشغال العامة مما م

خلل المواعيد المتفق عليها، فإنه يجب ألّ يحتسب ضمن مدد التأخير التي يتم حساب غرامة 
 التأخير عنها.

 

كما قضت المحكمة ذاتها في حكمٍ لها بأنه: " ... فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد 
أو في مدة تنفيذ المشروع فإنه ليس من العدل ولّ من مع الإدارة زيادة في أعبائه المالية 

المصلحة العامة نفسها أن يتحمل المتعاقد وحده تلك الأعباء ... فإذا ما قامت جهة الإدارة 
بإجراء تعديل أو تغيير في هذه الّلتزامات، ليس من العدالة والمصلحة العامة أن يتحمل المتعاقد 

                                                           

العقود الإدارية وقوانين المزايدات  – 38/6/3220جلسة  –ق عليا 00لسنة  9537الطعن رقم  –( حكم المحكمة الإدارية العليا 3
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تالي لّ يحق لجهة الإدارة أن تخصم منه أي مبلغ على ذمة مع الإدارة وحده عبء التعديل وبال
 .3غرامة التأخير..."

 

بهذا الحكم نجد أن المقاول يعفى من غرامة التأخير بفعل الإدارة المتعاقدة بغير خطأ 
منها، بل وفقاً لممارستها لسلطتها في تنفيذ عقد الأشغال العامة على نحو يزيد من أعباء المقاول 

إلى تأخره عن تنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق عليها بالعقد، لذا فإنه ليس بالتالي يؤدي  مما
 من غرامة التأخير يشكل إخللًّ بالعقد.بموجبه كل فعل من قبل الإدارة يعفى المقاول 

 

: "... نتيجة تأخر الوزارة في تسليم على أنهحيثيات حكم محكمة التمييز الكويتية  وجرت
، وقد قامت الوزراة وقبل انتهاء العقد ولأسباب 6/9/9339أت الأعمال بتاريخ دبالموقع فقد 

، ثم 95/33/9334ثم إلى  8/5/9334حتى  8/9/9334خاصة بها تمديد مدته من تاريخ 
، وقد تسبب التمديد المذكور في إصابة الشركة بأضرار مادية تمثلت في تحملها 6/4/9338

ن تأخر الوزراة في تسليمها موقع المشروع أضر بها، فضلً خسائر وفوات تحقيق أرباح، كما أ
عن تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد كلفت بها من الوزارة، وأنه على الرغم من ذلك، فقد قامت 
الأخيرة بتوقيع غرامات تأخيرية عليها دون سبب لذلك... ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن 

بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة  95/33/9335خ أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاري
د. ك )إثنى عشر ألفا وواحد وثمانون دينار كويتياً( ورفضت  9053المطعون ضدها مبلغاً وقدره 
 .9ما عدا ذلك من طلبات ... "

 

أن الإدارة المتعاقدة قد تأخرت في تسليم موقع العمل للشركة  يتبينمن حيثيات هذا الحكم 
مما أدى إلى الإضرار بها، كما ماطلت بتمديد العقد على نحو أدى  –المقاول  -معها  التعاقدة

 أخرى فقدإلى الإضرار بالشركة مما أدى إلى تحملها خسائر وفوات تحقيق أرباحها، ومن ناحية 
قامت الإدارة بتكليف الشركة بتنفيذ أعمال خارج نطاق العقد، وعلى الرغم من ذلك، فقد قامت 

 دون سبب لذلك. هذه الشركةبفرض غرامة التأخير على الإدارة 
 

الحيثيات أن الإدارة قد أخلت بعدة التزامات بالعقد مما أدى إلى ويتضح مما ورد بهذه 
، وهي أن تأخر الإدارة في تسليم موقع العمل للمقاول يثمل إخللًّ من الشركة - تأخر المقاول

                                                           

العقود الإدارية وقوانين المزايدات  – 90/9/3222جلسة  –ق عليا 49لسنة  9036الطعن رقم  –حكم المحكمة الإدارية العليا  (3
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ي تنفيذ العقد، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الإدارة جانبها سيئول إلى تأخر المقاول عن البدء ف
بتمديد العقد وفقاً لسلطتها التقديرية في تنفيذ ما هو أصلح للمرفق العام، إلّ أن التمديد كان على 

التي كان من  نحو أدى إلى فواته للأرباح نحو غير معقول مما أدى إلى الإضرار بالمقاول على
 التمديد، ومن ثم يلزم تعويضه.المفترض أن يحققها لولّ هذا 

 

هكذا نجد أن الإدارة قد أخلت بأكثر من التزام بالعقد وتمديد العقد على نحو أدى إلى 
 ،عتبر غير مشروعةتُ من المقاول  الغرامة التي اقتضتها الإدارة بالمقاول، ومن ثم فإن الإضرار

وهذا ما أثبته تقرير لجنة الخبراء، والذي بناءً عليه قضت هذه المحكمة بإلزام الإدارة بأن تؤدي 
 للمقاول تعويضاً عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة فعل الإدراة.

 

البحرينية في حكم سبقت  –الدائرة الإدارية  –المحكمة الكبرى المدنية  وهذا ما سارت عليه
المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم فإن بأنه: " ...  هقضت في الإشارة إليه

قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأن العقود يجب تنفيذها وفقا لما اشتملت عليه وبطريقة 
مدنية كانت أو  -تتفق مع ما توجبه حسن النية في تفسير العقود وأن الأصل في تفسير العقود 

ن هناك التزاما عقديا وقانونيا على المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية أن ينفذ وأ -إدارية 
محددة لتنفيذها فإن تأخر الّلتزامات الموكول إليه تنفيذها بموجب العقد خلل المدة أو المدد ال

قعت عليه غرامة التأخير بالنسب والأوضاع المقررة بالعقد ما لم يثبت أن هذا التأخير وُ عن ذلك 
 .3لأسباب لّ دخل لإرادة المقاول فيها..."

 

هذا الحكم نجد أنه يحق للإدارة فرض غرامة التأخير على المقاول إذا تأخر في تنفيذ  من
التزاماته عن المواعيد المتفق عليها بالعقد، ما لم يثبت أن هذا التأخير لأسباب لّ دخل لإرادة 

 المقاول فيها.
 

فرض غرامة التأخير على المقاول مقيد بأن يكون التأخير نفهم من ذلك أن حق الإدارة في 
نتيجة إخلله بالتزاماته ومواعيد التنفيذ المتفق عليها بالعقد، أما إذا كان التأخير عائداً لأسباب 

 زاماتها التي يفرضها عليها العقدخارجة عن إرادة المقاول كفعل الإدارة، سواء بإخللها بتنفيذ الت
طتها في العقد على نحو مبالغاً فيه مما أدى إلى الإضرار بالمقاول أو تأخره أو استخدامها لسل

 هذه الغرامةعن تنفيذ التزاماته خلل المواعيد المتفق عليها، فإنه لّ يحق للإدارة أن تفرض عليه 
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منها نظراً لتحقق وجود الضمانات الموضوعية التي أوجدها فعل الإدارة  ؤهبل يجب عليها إعفا
 دة.المتعاق

 

 الفرع الرابع: موقف الفقه حول تأخر المقاول نتيجة فعل الإدارة:
 

إلى أن قواعد العدالة تقتضي أن يعفى المقاول من غرامة التأخير إذا بوجه عام الفقه  يتجه
ثبت أنه بذل ما في وسعه لللتزام بتنفيذ التزاماته خلل المواعيد المحددة لذلك، إلّ أنه لم يتمكن أ

بسبب فعل الإدارة، وفي هذه الحالة يكون التأخير في التنفيذ قد حصل لسبب خارج عن من ذلك 
، وذلك كما سنبينه مة التأخير إذا ما تم فرضها عليهإرادته، مما يترتب عليه عدم مشروعية غرا

 على النحو الآتي:
 

ستخدامها لّالفقه إلى أن فعل الإدارة قد يشكل خطأ من جانبها أو نتيجة  أحدذهب رأي 
لسلطتها بموجب عقد الأشغال العامة، ومن ثم يتعين معه انتفاء مسئولية المقاول عن التأخير إذا 
أدى ذلك الفعل إلى تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته خلل المواعيد المتفق عليها في العقد، فإذا 

يد إلّ أنه قد تأخر عن تنفيذ أثبت المقاول أنه قد بذل ما في وسعه لتنفيذ التزاماته في تلك المواع
التزاماته خللها نتيجةً لفعل الإدارة، فل يحق للإدارة فرض غرامة التأخير عليه باعتبار أنها هي 
المتسببة في تأخره، ويستوي في ذلك أن يكون فعل الإدارة يشكل خطأ من جانبها أو إهمالًّ أو 

إجراء تعديل في طبيعة الأعمال موضوع تقصيراً أو كان استعمالًّ منها لحق غير منازع فيه ك
 .3العقد أو كميتها

  

أي تأخير من قبل المقاول في تنفيذ التزاماته عن المواعيد  أن ما ذهب إليه هذا الرأي منم
تنفيذ ب نتيجة إخللهاأو  ة، سواء نتيجة استخدامها لسلطتهاالمتفق عليها بالعقد نتيجة فعل الإدار 

عن التأخير، ومن ثم فل يحق لإدارة فرض  المقاوليؤدي إلى انتفاء مسئولية  فإن ذلك ،العقد
 غرامة التأخير عليه. 

 

رأي آخر من الفقه إلى أنه إذا أقرت الإدارة بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد في  واتجه
راراها بذلك المواعيد المقررة لأن تنفيذها في تلك المواعيد غير لّزم ولّ يسبب لها إرباكاً، فإن إق

يُعد بمثابة إعفاء ضمني للمقاول من فرض الغرامة عليه، بما لّ يكون معه محل لفرض هذه 
  .9الغرامة

                                                           
1) Powell Smith & Furmston’s – Building Contract Casebook – Third Edition – Blackwell – Oxford – 

London – 2000 – P. 362. 
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رأي ثالث إلى أنه إذا طلب المقاول من الإدارة إمهاله مدة إضافية  وفي ذات الصدد اتجه
ق الطرفان على للتنفيذ ووافقت الإدارة على ذلك دون تحفظ من جانبها، ويستوي في ذلك أن يتف

تمديد الميعاد قبل انقضاء الميعاد الأصلي للنتهاء من التنفيذ أو بعد انقضائه، فإن المقاول يعفى 
 . 3من غرامة التأخير

 

وكذلك الحال بالنسبة لموافقة الإدارة على تسلّم الأعمال المسندة للمقاول ابتدائياً في الميعاد 
أن تفرض غرامة التأخير بعد ذلك  لهال يجوز ف، منها دون تحفظأو بعد انقضائه المتفق عليه 

 .9على المقاول، ولّ ينال من ذلك مجرد الّدعاء بأن التسليم الّبتدائي لم يتم وفقاً للمطلوب
 

وهكذا فإن فعل الإدارة المؤدي إلى تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق 
لطتها بموجب العقد أو إخللها به كالخطأ من جانبها أو عليها، سواء كان نظراً لممارستها لس

إهمالها أو تقصيرها، فإنه يجب عليها إعفاء المقاول من غرامة التأخير إذا أثبت هذا الأخير أن 
 السبب في تأخره عائداً إلى فعل الإدارة ذاتها. 

 

ى الرغم من لذا ذهب رأي من الفقه إلى إن قيام الإدارة بفرض الغرامة على المقاول عل
لة اللجوء تسببها في تأخره عن تنفيذ العقد يُعد تعدياً منها على حقوقه، إذ يحق له في هذه الحا

من هذا الجزاء، فمن المتعارف عليه أن المخل بالتزامه يتعرض  ئهإعفاإلى القضاء للمطالبة ب
لفرض الجزاء عليه، ولّ يقتصر فرض الجزاء على المقاول وحده دون الإدارة، خاصةً إذا ما 

 .0أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها المتفق عليها في العقد، فهي تخضع لفرض الجزاء نتيجة لذلك
 

المقاول في هذه الحالّت تكون معه الغرامة غير وهكذا نجد أن فرض الغرامة على 
التعويض عن أية أضرار قد تعرض و منها  ئهإعفابقضائياً شروعة مما يحق للمقاول المطالبة م

 لها نتيجة فعل الإدارة.
 

ويرى أحد الفقه أن الجزاءات التي يمكن أن تفرض على الإدارة ليست كثيرة وغير متنوعة 
الجزاءات الغرامات أو إجراءات الضغط أو ومن ثم فهي لّ تشمل كالتي تفُرض على المقاول، 

الجنائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المقاول لّ يستطيع أن يفرض الجزاء على الإدارة 
في تنفيذ  مقاضاة الإدارة لتقصيرهاو بنفسه، ومن ثم فليس أمامه إلّ أن يسلك سبيل التقاضي، 
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لقاعدة أن القاضي الإداري لّ يملك أن يصدر أمراً للإدارة بإلزامها خضع يالتزاماتها التعاقدية 
بالقيام بعمل معين أو حتى الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم فل يملك القاضي أن يوقع تهديدات مالية 

 .3على المقصر لإجباره بتنفيذ التزاماته كما هو الحال في القانون الخاص
 

لتأخير وكان من الثابت أن التأخير يرجع إلى خطأ فإذا كانت الإدارة قد خصمت غرامة ا
يكون جزاءها عن تنفيذ التزاماته، وبذلك  الإدارة ذاتها، ومن ثم تكون مسئولة عن تأخر المقاول

وتعويض المقاول عما رد غرامة التأخير التي حصلت عليها خصماً من مستحقات المقاول، ب
إليه تأخر الإدارة من أضرار أخرى بناء على أصابه من ضرر نتيجة خصم الغرامة منه وما أدى 

 .9طلب المقاول بالتعويض عن تلك الأضرار 
 

أن فعل الإدارة المؤدي إلى تأخر المقاول بتنفيذ العقد، سواء كان  يتبينومن هذه الآراء 
لسلطتها أو نتيجةً لإخللها بالعقد، فإنه ليس للقاضي أن يحكم بمعاقبة الإدارة،  نتيجة اتسخدامها

نما يحكم بإعادة الحال كما كان عليه، كإعادة مبلغ الغرامة التي خصمته الإدارة من ضماناتها  وا 
بموجب العقد، وتعويض المقاول عن أية أضرار قد لحقت به نتيجة فرض الغرامة عليه، إذا أثبت 

 لحق أمام القضاء.ذلك ا
 

من خلل استعراضنا لموقف المشرع وبعض أحكام القضاء إلى جانب آراء الفقه، وجدنا و 
من غرامة التأخير إذا ما تأخر عن تنفيذ  ئهإعفاأن فعل الإدارة يشكل ضمانة للمقاول في 

التزاماته في المواعيد المتفق عليها بالعقد نتيجةً لّستخدام الإدارة لسلطتها في العقد على نحو 
يزيد من أعباء المقاول، أو نتيجةً لإخلل الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، ففي كل الحالتين يكون 

 من هذه الغرامة.ؤه إعفاالمقاول بما يحق له التأخير قد حصل لسبب خارج عن إرادة 
 

هكذا يشكل فعل الإدارة إحدى الضمانات الموضوعية لإعفاء المقاول من غرامة التأخير 
إذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها نتيجةً لّستخدام الإدارة لسلطتها في 

 و نتيجة لإخلل الإدارة بالتزاماتها التعاقدية.العقد على نحو أدى إلى زيادة أعباء المقاول، أ
 
 

                                                           

 وما بعدها. 879ص -المرجع السابق  -( د. سليمان محمد الطماوي 3
 منشورات الحلبي -القانون العام الّقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديد  -( في هذا المعنى أنظر: د. محمد عبدالمجيد إسماعيل 9

الأسس العامة للعقود الإدارية  -/ د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة  963ص - 9333 -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت  -الحقوقية 
 .992ص -بدون سنة نشر  -دار الفكر الجامعي  -المنازعات(  -التنفيذ  -)الإبرام  -
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 المطلب الثاني:
 إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة القوة القاهرة 

 

يُعد التزام المقاول بتنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها كأصل عام التزام بتحقيق نتيجة 
أو التأخير فيه  ،مسئوليته عن عدم التنفيذوليس بذل عناية، وبالتالي لّ يستطيع أن يتخلص من 

إلّ إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذ العقد قد جعلت من هذا التنفيذ أمراً 
مستحيلً استحالة مطلقة، ومن ثم لّ يعدو أن يكون للإدارة الحق في فرض غرامة التأخير على 

 المقاول. 
 

ام كالقوة القاهرة، ومن ثم موقف المشرع وأحوسنعرض في هذا المطلب مفهوم وشروط 
وسنقسمه إلى أربعة القضاء إلى جانب آراء الفقه من إعفاء المقاول نتيجة وجود القوة القاهرة، 

 على النحو الآتي: أفرع، وذلك
 

 الفرع الأول: مفهوم وشروط القوة القاهرة:
  

للعقد ظروف تكون خارجة عن إرادته ولّ تعود أسباب  المقاول عند تنفيذهقد تعترض 
وجودها إلى الإدارة، يكون من شأن حدوثها استحالة تنفيذ المقاول لّلتزاماته بموجب العقد 
استحالة مطلقة، مما يؤدي بالضرورة إلى تأخر المقاول في تنفيذ تلك الّلتزامات عن المواعيد 

 المتفق عليها.
 

مجال عقد الأشغال العامة؟ وما هي الشروط التي يترتب في هرة فما هو مفهوم القوة القا
من خلل دراستنا لهذا الفرع، وذلك كما  هعلى تحققها وجود القوة القاهرة؟ هذا ما سنجيب عن

 سنبينه على النحو الآتي:
 

 وم القوة القاهرة:هأولًا: مف
 

عامةً ومنها عقد الأشغال العامة لّ بصفة إن مفهوم القوة القاهرة في العقود الإدارية 
يختلف عنه في القعود المدنية، ففي كل الحالتين تعد القوة القاهرة سباً للإعفاء من المسئولية 
التعاقدية والجزاء المقرر في حالة الإخلل بهذه المسئولية، فالمعنى الأصيل للقوة القاهرة في 

و الخارج عن إرادة الطرفان المتعاقدان، والذي مجال عقد الأشغال العامة هو الحادث المفاجئ أ
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يؤدي حدوثه إلى استحالة استمرار المقاول في تنفيذ التزاماته استحالة مطلقة وليست استحالة 
 .3نسبية، سواء كانت هذه الّستحالة تشمل العقد بأكمله أو في جزءٍ منه

 

يعتبر قوة قاهرة، بل ليس كل حادث مفاجئ يؤدي إلى عرقلة عملية تنفيذ المقاول للعقد 
يجب لّعتباره كذلك أن يكون هذا الحادث غير متوقع ويستحيل دفعه ومنع أثره، فإذا توافر كل 
الأمرين في هذا الحادث، فإنه لّ محل للتمييز بينه وبين القوة القاهرة، فكلهما يصلح مانعاً من 

 . 9يذه وحكمهما واحدالمسئولية عن تأخر المقاول في تنفيذ العقد أو عدم القيام بتنف
 

إلّ أن هناك حالّت لّ تصل في مداها إلى حد القوة القاهرة بمعناها الدقيق، وذلك إذا كان 
الحادث المفاجئ أو غير المتوقع والذي يستحيل دفعه أو تداركه لّ يترتب عليه استحالة تنفيذ 

نفيذ مرهقة للمقاول بدرجة المقاول لّلتزاماته استحالة مطلقة، بل يترتب عليه أن تصبح عملية الت
 .0كبيرة، وهذه الحالة يطلق عليها الظروف الطارئة

 

في بيان مفهوم الحادث المفاجئ الذي يشكل حدوثه ظرف طارئ لّ يصل في تأثيره على و 
تنفيذ المقاول للعقد إلى حد القوة القاهرة، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ لها 

نظرية الظروف الطارئة في الفقه والقضاء الإداري رهين بأن تطرأ خلل تنفيذ بأن: " ... تطبيق 
العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة 
الإدارية المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر، لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولّ يملك 

من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختللًّ جسيماً لها دفعاً، و 
ومدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها الزام جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها 
في تحمل نصيب من الخسائر التي لحقت به طوال فترة الظرف الطارئ، وذلك ضماناً لتنفيذ 

 .4ي ودوام سير المرفق العام الذي يخدمه..."العقد الإدار 
 

هذا الحكم أن الظروف الطارئة تتشابه إلى حدٍ ما مع القوة القاهرة من حيث أنها  نجد من
حادث مفاجئ خارج عن إرادة الطرفان المتعاقدان وغير متوقع عند إبرام العقد ولّ يملك كل 

                                                           

 -الّسكندرية  -منشأة المعارف  -قه وقضاء مجلس الدولة دعوى التعويض الإداري في الف -د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ( 3
 .388ص -المرجع السابق  –الكتاب الثاني  -/ د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا  364ص - 9332

 -دار النهضة العربية  -مصادر الّلتزام  -الكتاب الأول  -النظرية العامة لللتزام  -د. جميل الشرقاوي ( وفي هذا المعنى أنظر: 9
 .384ص -المرجع السابق  -/ د. عبدالمجيد الفياض  809ص – 3229 -قاهرة ال
 وما بعدها. 843ص -المرجع السابق  -مبادئ وأحكام القانون الإداري  -( لمزيد من التفصيل أنظر: د. محمد رفعت عبدالوهاب 0
 - 33/8/3265 بتاريخ جلسة – 33قس  - 67/  33س ق - 3869الطعنان رقمي  -( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 4

 .574ص -المرجع السابق  -السنة الثالثة عشرة  -مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 
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بكلهما، إلّ أنها تختلف عن القوة القاهرة من الطرفان له دفعاً، ومن شأن حدوثه إلحاق خسائر 
حيث أنه يمكن للمقاول استكمال تنفيذ العقد في ظل تواجد هذه الظروف، فإمكانية الإدارة في 
إعادة التوازن المالي للعقد في هذه الحالة قد تحد من أثر الظروف الطارئة إلّ إذا أثبت الحال 

 يجة هذه الظروف، فعندئذ ينفسخ العقد وبقوة القانون.استحالة استكمال التنفيذ في وقت لّحق نت
 

 ثانياً: شروط القوة القاهرة:
 

لّبد من أن تتوافر عدة شروط لّعتبار الحادث المفاجئ المتسبب في تأخر المقاول هو 
قوة قاهرة يترتب على وجودها إعفاء هذا الأخير من غرامة التأخير، وذلك كما سنبينه على النحو 

 الآتي:
 

 عدم نسبة الفعل للمقاول: -0
 

يقصد بهذا الشرط ألّ يكون لإرادة المقاول دخل في تحقق وجود القوة القاهرة، بمعنى أن 
تحقق وجود القوة القاهرة ليس بنتيجةً لفعله، لأنه من غير المستساغ القول بأن المقاول يستطيع 

الشرط ألّ تقترن القوة القاهرة أن يخلق لنفسه عذراً للتحرر من تنفيذ التزاماته، كما يقصد بهذا 
بخطأ عقدي من جانب المقاول، بمعنى ألّ يتحقق وجود القوة القاهرة بأخطاء المقاول ذاته عند 
تنفيذه للعقد، كالإهمال في الصيانة والّحتياطات الضرورية، وعدم مراعاة الأوامر المصلحية 

 .3وتأخره في تنفيذ التزاماته
 

لمفاجئ الذي أدى إلى تحرر المقاول من التزاماته والجزاءات الحادث ا إنهنا يمكن القول 
المترتبة على الإخلل بها، يجب ألّ يكون للمقاول أي شأن في حدوثه، أما إذا أثبتت الإدارة أن 
هذا الحادث حصل بقصد من المقاول ذاته، ففي هذه الحالة لن يعتبر الحادث الحاصل قوة 

 المقاول من إخلله بالتزاماته. قاهرة، ولن يترتب على وجوده إعفاء
 

 أن يكون حادثاً غير متوقع: -7
 

يشترط أن يكون الحادث المفاجئ الذي يمثل قوة قاهرة تعترض تنفيذ عقد الأشغال العامة 
وتؤدي إلى إعفاء المقاول من تنفيذ التزاماته غير متوقع من قبل كل الطرفان ومستقلً عن 

 .9عه أو الّستمرار في تنفيذ العقد استحالة مطلقة بمجرد تحققهأرادتهما، وأن يستحيل عليهما دف
                                                           

 .449-443ص -المرجع السابق  -( د. هارون عبدالعزيز الجمل 3
 .306ص -المرجع السابق  -د. محمد حسن مرعى الجبوري ( 9
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أن الحادث المفاجئ يجب ألّ يكون بالإمكان توقعه، لّ من قبل الإدارة ولّ من  ،معنى ذلك
قبل المقاول، فلو كان بالإمكان توقعه قبل حدوثه من قبل أي منهما، فلن نكون بصدد قوة قاهرة 

 .3في هذه الحالة
 

الإدارة والمقاول عند الشروع في عملية التعاقد يُفترض أنهما يضعان تصوراً ونرى أن 
شاملً لأية أحداث قد تطرأ خلل مدة تنفيذ العقد، ويجب ألّ يكون الحادث المفاجئ الذي ترتب 

 على حدوثه قوة قاهرة لكل الطرفان من ضمن الأحداث المتوقعة.
 

 أن يجعل من تنفيذ العقد مستحيلًا: -0
 

س كل حادث مفاجئ يعتبر قوة قاهرة إلّ إذا جعل من تنفيذ العقد أمراً مستحيلً استحالة لي
مطلقة، فل يعفى المقاول من تنفيذ التزاماته نتيجةً لصعوبات بسيطة أو ظروف مرهقة تعترض 

 . 9عملية التنفيذ، والّستحالة المطلقة لّ تكون بالنسبة للمقاول وحده، بل تشمل الإدارة كذلك
 

القوة القاهرة تمنع المقاول والإدارة من الّستمرار في تنفيذ العقد على  إننا يمكن القول ه
الرغم من إصرارهم على ذلك، فالأمر لّ يتوقف على عرقلة عملية التنفيذ فحسب، بل يؤدي إلى 
إيقافها كلياً عن الّستمرار، فل تملك الإدارة في هذه الحالة إرغام المقاول على استكمال التنفيذ أو 

 زاءات عليه.فرض الج
 

 إبلاغ المقاول للإدارة بوجود القوة القاهرة: -4
 

يشترط لإعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة عليه نتيجة تأخره في تنفيذ التزاماته 
نظراً لوجود قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذه لّلتزاماته، أن يقوم فوراً بإبلغ الإدارة بالظروف التي 

 .0فيذه للعقداعترضت عملية تن
 

ونرى أن تبليغ الإدارة هو أمر ضروري لّطلع الإدارة على الظروف التي أدت إلى تأخر 
المقاول، والتي بناءً عليها تقدر ما إذا كانت هذه الظروف تُعتبر قوة قاهرة خارجة عن إرادة 

                                                           

 .959ص -المرجع السابق  –الشريف د. عزيزة ( 3
 .335ص -المرجع السابق  -الكتاب الثالث  -موسوعة المشكلت العملية في منازعات العقود الإدارية  -حمدي ياسين عكاشه ( 9
ث أحكام في ضوء أحد -المنازعات(  -التنفيذ  -)الإبرام  -الأسس العامة في العقود الإدارية  -( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة 0

الطبعة الأولى  -المركز القومي للإصدارات القانونية بجوار وزارة الداخلية  -مجلس الدولة وفقا لأحدث تعديلت المناقصات والمزايدات 
 .923ص -9335 -
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العام كليهما أو أنها غير ذلك، فأولوية الإدارة في عقد الأشغال العامة أن تراعي مصلحة المرفق 
لّ  المتصل بالعقد، ومن ثم تعفي المقاول من غرامة التأخير عند تثبتها من وجود تلك الظروف، وا 

ومن ثم للمقاول كانت غرامة التأخير هي جزاء المقاول إذا لم يقم بإعلم الإدارة بوجود هذه القوة، 
 من الغرامة التي فرضت عليه. ئهفي إعفا تهيتثبت من أحقيأن يلجأ إلى القضاء ل

 

أنه يلزم لقيام حق المقاول في طلب الإعفاء من غرامة التأخير عند  نخلص إلى ما سبقم
تمسكه بوجود قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذ العقد توافر أربعة شروط، وهي عدم نسبة الفعل 

مقاول، وأن يكون حادث غير متوقع، كما وأن يجعل من تنفيذ العقد مستحيلً استحالة مطلقة لل
 وليست استحالة نسبية، وأخيراً أن يقوم المقاول بإبلغ الإدارة فوراً حال تحقق وجود القوة القاهرة.

  

 القوة القاهرة: نتيجةالفرع الثاني: موقف المشرع حول تأخر المقاول 
 

المصري والبحريني أحكام إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة وجود القوة نظم المشرع 
القاهرة أثناء تنفيذ العقد من قبل المقاول، في حين خل التشريع الكويتي والأنظمة القانونية لعقود 

 الأشغال العامة في الكويت من تنظيم مثل هذه الأحكام، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:
 

المناقصات والمزايدات رقم تنظيم من قانون ( 90المشرع المصري في المادة رقم ) فقد نص
" ... ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة  على: 3225( لسنة 52)

عدا هذه  –بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارج عن إرادته، وللسلطة المختصة 
بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير  –الحالة 

 .3ضرر...."
 

يتبين لنا أن المشرع المصري حرص على تنظيم أحكام إعفاء  لنص هذه المادةوفقاً 
المقاول من غرامة التأخير إذا ما أخل بمواعيد تنفيذ التزاماته التعاقدية نتيجة لأسباب خارجة عن 

 إرادته.
 

الأسباب الخارجة عن إرادة المقاول لّ تقتصر على تلك التي تكون نتيجةً لفعل الإدارة ف
المتعاقدة، بل أن هذه الأسباب قد توجدها ظروف قهرية خارجة عن إرادة كل المتعاقدان 

 وتعترض عملية تنفيذ المقاول للعقد، ومن ثم فل يملك كلهما لها دفعاً.
 

                                                           

 -لسابق المرجع ا –موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية  -من قانون المناقصات والمزايدات  (90) ( المادة رقم3
 .84ص
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كانت معه  فإذا ما تحققت شروط وجود القوة القاهرة أثناء تنفيذ المقاول للعقد على نحوٍ 
استحالة استكمال تنفيذ العقد استحالة مطلقة، مما يكون معه استمرار المقاول بتنفيذ العقد في ظل 
وجود الظروف التي توجدها القوة القاهرة من شأنه أن يلحق به خسائر قد تكون فادحة، أو أدى 

بالعقد، فيجب على وجود هذه الظروف إلى تأخره عن تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها 
الإدارة أن تعفيه من استكمال تنفيذ العقد ومن غرامة التأخير إذا ما تأخر في تنفيذه له، وذلك بعد 

 أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
 

هكذا نجد أن المشرع المصري منح المقاول الضمانات الموضوعية التي يعفى بموجبها من 
 ر حال تحقق وجود شروط القوة القاهرة.غرامة التأخير إذا ما تأخ

 

أما بالنسبة للمشرع البحريني فقد نظم أحكام إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة وجود 
-98القوة القاهرة ضمن أحكام الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية، فقد نص في الفقرة رقم )

 ات الحكومية على أنه: المالي الموحد للجه من أنظمة العقود بالدليل( 8-84
 

" يجوز للجهة الحكومة المتعاقدة تمديد مدة العقد، على أن يتم ذلك بموافقة مستوى 
حد أصلي، إذا كان التأخير ناتجا عن صلحية أعلى من صلحية المستوى الذي وقع العقد الأ

بسبب من أي ظروف أخرى خارجة عن إرادة المتعاقد معه أو  -الأسباب المبينة أدناه: ... ج
الجهة الحكومية المتعاقدة على أن يكون بطلب منه مؤيدا بالمستندات الثبوتية المقبولة رسميا لدى 

 .3الجهة الحومية"
 

يتبين لنا أن المشرع البحريني أجاز تمديد مدة العقد في حالّت التأخير  الفقرةنص هذه من 
كالقوة القاهر التي قد تعترض عملية  في التنفيذ التي تعود لأية أسباب خارجة عن إرادة المقاول،

 تنفيذه للعقد، والتي لّ تكون إرادة أي من الطرفان المتعاقدان سبباً في وجودها.
 

 ةدوث أية ظروف أخرى خارجة عن إرادشرع على جواز تمديد العقد عند حمكما نص ال
في  يفرقلّ أنه المتعاقد معه أو بسب فعل الإدارة ذاتها، ومن هنا يؤكد لنا المشرع المقاول 

، وهي إعفاء المقاول من القوة القاهرة أو التي تحدث بسبب الإدارة وجود النتيجة المترتبة على
 .غرامة التأخير
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( من هذا الدليل على أنه: " إذا كان التأخير ناتجا عن 98-8-88ونصت الفقرة رقم ) 
أعله فل يجوز الإعفاء من الغرامة النهائية  84-8-98غير الأسباب المشار إليها في الفقرة 
 .3للتأخير إلّ بالّتفاق مع وزارة المالية"

 

أن المشرع البحريني سلك ذات مسلك المشرع المصري من ناحية  يتضح لنامن هذه الفقرة 
-98إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة تحقق وجود القوة القاهرة عندما نص في الفقرة رقم )

( سالفة الذكر على عبارة " أي ظروف أخرى خارجة عن إرادة المتعاقد معه أو بسبب من 8-84
 الجهة الحكومية المتعاقدة ".

 

وهكذا نجد أن المشرع البحريني نظم حالّت إعفاء المقاول من غرامة التأخير إذا ما تأخر  
قاهرة، وفقاً للحالّت التي في تنفيذ العقد عن المواعيد المتفق عليها بموجبه نتيجة حدوث القوة ال

 الدليل المالي. مذكرها حصراً بأحكا
 

ولم ينظم المشرع الكويتي أحكام إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة لحدوث قوة قاهرة 
 حالت بينه وبين تفنيذه للعقد.

 

وجدنا أن المشرع المصري  وقف المشرع في الدول محل القارنةمن خلل استعراضنا لمو 
إعفاء المقاول من غرامة التأخير إذا ما أخل بمواعيد  توجب على الإدارةوالبحريني نظما أحكاماً 

تنفيذ التزاماته نتيجة لتحقق وجود قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذه للعقد على نحو أصبح معه 
، وخل ترتبت على حصول الظرف القاهرلتي ر العقد أمراً مستحيلً نظراً للآثااستكمال تنفيذ ا

بالكويت من تنظيم مثل هذه وشروط المناقصة التشريع الكويتي وأنظمة عقود الأشغال العامة 
 الأحكام.
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 القوة القاهرة: نتيجةالفرع الثالث: موقف القضاء حول تأخر المقاول 
 

إعفاء المقاول من غرامة ذهبت بعض أحكام القضاء في الدول محل المقارنة إلى وجوب 
التأخير إذا ما كان تأخره في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها في العقد عائداً لوجود القوة 

 القاهرة أثناء تنفيذه لتلك الّلتزامات، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:
 

: " ... ومن حيث في هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمٍ لها بأن
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأسباب التي تؤدي إلى امتداد مدة التنفيذ ولّ تدخل 
ضمن مدد التأخير التي يتم حساب غرامة التأخير عنها هي الأسباب التي ترجع إلى جهة الإدارة 

 .3ذاتها أو تلك التي لّ يمكن للمتعاقد مع الإدارة توقعها ..."
 

من الأسباب المؤدية لّمتداد مدة تنفيذ العقد  نجد أنهليه قضاء هذه المحكمة ما جرى عم
ولّ تدخل ضمن مدد التأخير التي يحق للإدارة خللها فرض غرامة التأخير على المقاول هي 
تلك التي تؤدي إلى تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق عليها بالعقد لأسباب لّ 

 ول والإدارة المتعاقدة معه توقعها.يمكن للمقا
 

لما كانت القوة القاهرة هي ظروف تعترض عملية تنفيذ العقد، ولم يكن بالإمكان توقعها 
قضاء بهذا الحكم نجد أن من قبل كل الطرفان المتعاقدن، وهكذا فإنه وبناءً على ما ذهب إليه ال

اقدان توقها وكانت قد اعترضت عملية تنفيذ العقد علم يكن بإمكان الطرفان المت أية ظروف
وجعلت منه أمراً مستحيلً مما أدى إلى تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته خلل المواعيد المتفق 

ضمن مدد التأخير التي  تعتبر قوة قاهرة يترتب على حدوثها عدم احتساب مدة تواجدهاعليها، 
 إخللًّ من قبل المقاول. التأخير في هذه الحالة ليتم حساب غرامة التأخير عنها، ولّ يشك

 

ومن حيث أنه من المقرر أن غرامات ... وقضت المحكمة ذاتها في حكمٍ آخر بأن: " 
التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة 
بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام وأنه يحق للإدارة أن 

ا وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاته
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الغرامة جزاء لها ولّ يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلل 
 .3المتعاقد بالتزاماته وأنه لّ يعفى منها إلّ إذا أثبت أن إخلله بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة ..."

 

دوث القوة القاهرة إلى إخلل المقاول بتنفيذ بهذا الحكم يؤكد لنا القضاء أنه إذا أدى ح
فإنه يعفى من أنه تأخر في تنفيذها،  معناهبما بالعقد، المواعيد المتفق عليها  فيالتزاماته 

الخضوع إلى جزاء غرامة التأخير إذا أثبت أن سبب إخلله يعود إلى وجود قوة قاهرة حالت بينه 
 وبين تنفيذه للعقد في تلك المواعيد.

 

قضت البحرينية سبقت الإشارة إليه  –الدائرة الإدارية  –لمحكمة الكبرى المدنية ل حكم وفي
المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد فإن بأنه: " ... فيه 

توجبه القانون بالنسبة لطرفيه وأن العقود يجب تنفيذها وفقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما 
وأن هناك  -مدنية كانت أو إدارية  -حسن النية في تفسير العقود وأن الأصل في تفسير العقود 

التزاما عقديا وقانونيا على المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية أن ينفذ الّلتزامات الموكول إليه 
قعت عليه غرامة وُ لك محددة لتنفيذها فإن تأخر عن ذتنفيذها بموجب العقد خلل المدة أو المدد ال

التأخير بالنسب والأوضاع المقررة بالعقد ما لم يثبت أن هذا التأخير لأسباب لّ دخل لإرادة 
 .9المقاول فيها..."

 

هذا الحكم وجدنا أنه يحق للإدارة فرض غرامة التأخير على المقاول إذا تأخر في تنفيذ  من
م يثبت أن هذا التأخير لأسباب لّ دخل لإرادة التزاماته عن المواعيد المتفق عليها بالعقد، ما ل

 المقاول فيها.
 

نفهم من ذلك أن حق الإدارة في فرض غرامة التأخير على المقاول مقيد بأن يكون التأخير 
نتيجة لإخلل هذا الأخير بالتزاماته ومواعيد التنفيذ المتفق عليها بالعقد، أما إذا كان التأخير 

وجودها إلى إلى تأخر  قد يؤديي تادة المقاول كالقوة القاهرة، والعائداً لأسباب خارجة عن إر 
هذه المقاول عن تنفيذ التزاماته خلل المواعيد المتفق عليها، فإنه لّ يحق للإدارة أن تفرض عليه 

القوة  منها نظراً لتحقق وجود الضمانات الموضوعية التي أوجتدها ؤهالغرامة، بل يجب عليها إعفا
 القاهرة باعتبارها أمراً قاهراً يستحيل دفعه.
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 القوة القاهرة: نتيجةالفرع الرابع: موقف الفقه حول تأخر المقاول 
 

إلى أن وجود القوة القاهرة أثناء تنفيذ المقاول للعقد، يشكل ضمانة في بوجه عام الفقه  يتجه
من التزاماته ومن غرامة التأخير إذا ما كان تأخره عن مواعيد تنفيذ تلك الّلتزامات عائد  ئهإعفا

 ، وذلك كما سنبينه على النحو الآتي:القوة القاهرةلأسباب وجود 
 

القوة القاهرة ترتب آثارها حال حدوثها مباشرةً، ويظهر ذلك من ن إلى أالفقه  أحدذهب رأي 
لة دفعها واستكمال تنفيذ العقد، وبذلك فليس للإدارة أن تجازي خلل ما تؤدي إليه من استحا

المقاول عند إخلله بتنفيذ التزاماته نتيجة الظروف التي توجدها القوة القاهرة، فبمجرد حدوث القوة 
القاهرة أثناء تنفيذ المقاول للعقد فإنه يستحيل عليه استكمال تنفيذ العقد، وبالتالي يترتب على ذلك 

ماً بالنسبة للمقاول، وهو تحريره من الّلتزامات التي يفرضها عليه العقد طوال فترة وجود أثراً مه
، وذلك باعتبار أن القوة القاهرة تعفي المقاول من مسئوليته عن عدم تنفيذ تلك الظرف القاهر

 .3الّلتزامات
 

عقد وما توجده ول لليتبين لنا مما ذهب إليه هذا الرأي أن وجود القوة القاهرة أثناء تنفيذ المقا
تعتبر فترة إعفاء للمقاول من التزاماته حالة استكمال تنفيذه للعقد، ستامن ظروف تؤدي إلى 

 التعاقدية ومسئوليته عنها طوال فترة وجود الظرف القاهر.
 

رأي آخر من الفقه إلى أنه طالما كان وجود القوة القاهرة يعفي المقاول من مسئوليته  واتجه
فرض  يؤدي ذلك إلى تجريد الإدارة من سلطتها في ذاته تجاه التزاماته التعاقدية، ففي الوقت

ضمانة باعتبار هذه الظروف التي توجدها القوة القاهرة تشكل غرامة التأخير على المقاول 
، بل إن هذه الظروف تسمح للمقاول باللجوء إلى من الغرامة في إعفائه للمقاولموضوعية 

القضاء للمطالبة بفسخ العقد، مع ملحظة أن أثر القوة القاهرة يكون مؤقتاً ولّ يسري إلّ خلل 
 . 9فترة توافر آثارها، فإذا زالت هذه الآثار عاد التزام المقاول بتنفيذ العقد

 

رأي نجد أن وجود القوة القاهرة لّ يؤدي إلى إعفاء المقاول من تنفيذ مما ذهب إليه هذا ال
التزاماته التعاقدية فحسب، بل يعفي هذا الأخير من الخضوع إلى الجزاءات التعاقدية، ومنها 
غرامة التأخير، وبالتالي تجرد الإدارة من سلطاتها الّستثنائية في فرض الجزاءات التعاقدية أثناء 

 اهر.وجود الظرف الق
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ذهب فيه إلى أن حالّت التأخير في التنفيذ التي تعود لقوة برأي الفقه  أحدلنا  ههذا ما يؤكد
قاهرة، تعد سبباً لعدم استحقاق الإدارة لغرامة التأخير، وذلك نظراً لعدم توافر شروط هذا 

فرض  الّستحقاق، وليس مجرد إعفاء، ويجوز للمقاول أن يتمسك بالقوة القاهرة كظرف يحول دون
 .3غرامة التأخير عليه

 

فل يمكن للإدارة أن تضمن العقد شرطاً يمنع من إعفاء المقاول من غرامة  ،بالتالي
التأخير عند توافر شروط القوة القاهرة، طالما كان الإعفاء في هذه الحالة أمراً إلزامياً على الإدارة 

 .9وليس اختيارياً 
 

الظروف الطارئة التي قد تعترض المقاول عند في هذا الصدد ذهب رأي من الفقه إلى أن 
تنفيذه للعقد وتؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد وتجعل تنفيذ العقد أمراً مرهقاً، لّ تعفيه من تنفيذ 
لّ كان يحق لكل  التزاماته، ويتعين على الإدارة في هذه الحالة أن تعيد التوازن المالي للعقد، وا 

البة بفسخ العقد إذا تبين أن العقد لن يعود إليه توازنه رغم الطرفان اللجوء إلى القضاء للمط
 .0مساعدة الإدارة وأن اختلل التوازن المالي للعقد أصبح نهائياً بحيث لّ يمكن إعادته

 

ليس كل حادث مفاجئ وغير متوقع يعترض المقاول عند تنفيذه للعقد  إنهنا يمكن القول 
ة عملية التنفيذ يدخل ضمن مفهوم القوة القاهرة طالما ويستحيل دفعه أو تداركه ويؤدي إلى عرقل

لم يكن هناك استحالة مطلقة في استكماله لتنفيذ العقد، سواء في عملية التنفيذ بأكملها أو في 
 جزء منها.
 

سبباً لإعفاء المقاول من مسئوليته المترتبة على إخلله يُعد حدوث القوة القاهرة  لذا فإن
اءات المقررة لذلك الإخلل، وبالتالي لّ يشكل امتناعه عن عدم استكمال بتنفيذ العقد ومن الجز 

تنفيذ العقد إخللًّ من جانبه بالتزاماته التعاقدية، حيث أن استمرار وجود القوة القاهرة قد يؤدي 
 .4إلى انقضاء الرابطة التعاقدية وانفساخ العقد بقوة القانون

 

، من القوة القاهرة آراء الفقهو من خلل استعراضنا لموقف المشرع وبعض أحكام القضاء و 
من غرامة التأخير إذا  ئهمقاول للعقد يشكل ضمانة في إعفاالقوة أثناء تنفيذ الهذه وجدنا أن وجود 

طلقة أمراً مستحيلً استحالة م العقد القوة القاهرة إلى جعل أمر تنفيذ توجدهاأدت الظروف التي 
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وليست استحالة نسبية، سواء في جزء من العقد أو بأكمله، بشرط أن يكون حدوث هذه القوة أمراً 
خارجاً عن إرادة كل الطرفان المتعاقدان، وألّ يكن بإمكانهما توقعه، وليست مجرد ظروف تؤدي 

د تلك الظروف إلى عرقلة تنفيذ العقد، على أن يقوم المقاول بإبلغ الإدارة فوراً للتثبت من وجو 
 ومدى تأثيرها على سير تنفيذ العقد.

 

هكذا يشكل وجود القوة القاهرة إحدى الضمانات الموضوعية لإعفاء المقاول من غرامة 
التأخير إذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها نتيجةً لّعتراض ظروف هذه 

 القوة لعملية تنفيذ المقاول للعقد.
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 :المبحث الثالث
  غرامة التأخيرقرار  علىالرقابة القضائية 

 

 تمهيد وتقسيم:
 

على المقاول عند لجوئه  فرض غرامة التأخيرالإدارة بيأتي دور الرقابة القضائية على قرار 
، وينعقد الّختصاص بنظر هذه المنازعة للقضاء صاحب الولّية هذا القرارإلى القضاء مختصماً 

عامةً، والذي له أن يراقب مدى  بصفة في المنازعات الناشئة عن العقود الإداريةبالفصل 
 ومدى ملءمته لجسامة إخلل المقاول.الصادر من الإدارة بفرض هذا الجزاء، قرار المشروعية 
 

فمن هو القضاء تنفيذاً لعقد أشغال عامة،  اً هو قراراً إدارياً صادر  المنازعةلما كان موضوع ف
؟ في أنظمة الدول محل المقارنة في عقد الأشغال العامة منازعات غرامة التأخيربنظر  المختص

وأخيراً ما هو نطاق الرقابة القضائية على  بالفصل في هذه المنازعات؟وما هي ولّية القضاء 
 ؟قرار هذا الجزاء

 

بمنازعات  القضاء المختص في هذا المبحث سنعرض ،تالتساؤلّه على هذ وللإجابة
مطلبين على  وسنقسمه إلى، هذه المنازعاتب رقابة القضاء المختصغرامة التأخير، ومن ثم 

 النحو الآتي:
 

 القضاء المختص بمنازعات غرامة التأخير. المطلب الأول:
 منازعات غرامة التأخير.ب رقابة القضاء المختصالمطلب الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



711 
 

 المطلب الأول:
 بمنازعات غرامة التأخيرالقضاء المختص 

  

يختص القضاء في أنظمة الدول محل المقارنة بشكل عام بنظر منازعات غرامة التأخير 
عامةً ومنها عقد الأشغال العامة، وولّية القضاء لنظر المنازعات بصفة في العقود الإدارية 

قضاء الإلغاء أو ولّية القضاء الكامل بما يشمل الإلغاء ولّية عامةً هي إما  بصفة الإدارية
 .بالفصل فيهاوالتعويض، فينعقد الّختصاص بنظر هذه المنازعة للقضاء صاحب الولّية 

 

وسنعرض في هذا المطلب القضاء المختص بمنازعات غرامة التأخير في الدول محل 
 على النحو الآتي: ، وذلكفرعين إلىوسنقسمه فيها،  بالفصل المختص القضاء ولّيةو المقارنة، 

 

 غرامة التأخير: منازعاتبالقضاء المختص الفرع الأول: 
  

منازعات غرامة عامةً ومنها بصفة  الإداريةالمنازعات  بولّيةيختلف الّختصاص القضائي 
عقد الأشغال العامة باختلف الأنظمة القضائية لكل دولة، فهناك أنظمة ينعقد التأخير في 

هذه المنازعات لقضاء قائم بذاته مستقل عن القضاء العادي، ويسمى هذا  بولّيةالّختصاص فيها 
النظام بالقضاء المزدوج، في حين ينعقد الّختصاص بولّية هذه المنازعات في الأنظمة القضائية 

  اء العادي، ويسمى هذا النظام بالقضاء الواحد.الأخرى للقض
 

غرامة التأخير في الدول محل  بنظر منازعاتوسنعرض في هذا الفرع القضاء المختص 
 على النحو الآتي:كما سنبينه المقارنة، وذلك 

 

 القضاء المصري: اختصاص أولًا: 
 

أصبح مجلس الدولة قاضي القانون  3273بصدور دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
اختصاص الفصل العام في نظر كافة المنازعات الإدارية، وأناط المشرع الدستوري بمجلس الدولة 

، حيث جاء عقد الأشغال العامةتنفيذ الناشئة عن  المنازعات ومنها الإدارية في كافة المنازعات
صات هذا المجلس، والذي نص على       ( من الدستور بتحديد اختصا379)رقم نص المادة 

بالفصل في المنازعات دون غيره يختص قضائية مستقلة،  جهةمجلس الدولة "  أن:
 .3"...الإدارية

                                                           

 .3273ستور جمهورية مصر العربية لسنة د( من 379)رقم أنظر نص المادة  (3
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( 46رقم ) ةاستناداً لهذا النص الدستوري أصدر المشرع العادي قانون السلطة القضائي
( منه على أنه : " فيما عدا المنازعات الإدارية 38)رقم المادة  ، والذي نص في3279لسنة 

التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلّ ما 
 . 3" يستثنى بنص خاص

 

المشرع  إرادةمتفقاً مع  3279( لسنة 47مما استتبع أن يأتي قانون مجلس الدولة رقم )
( من هذا القانون 33)رقم الدستوري بعد أن أحيل إليه أمر تحديد اختصاصاته بالنص في المادة 

 :حادي عشر: " يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ...، البند العلى أن
 . 9... "آخر إداري المنازعات الخاصة بعقود الّلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد

  

الناشئة  اتالمنازع لمحاكم مجلس الدولة بنظر الّختصاص النوعي المشرع المصري حدد
على  (30)رقم فنصت المادة  ،على أساس قيمة العقد قانونهذا الفي عن عقود الأشغال العامة 

( 33المنصوص عليها في المادة ) تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل"  :أن
 ".المحاكم الإدارية... كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من 

( بالفصل 0: " تختص المحاكم الإدارية ... )القانون على أنهذا ( من 34)رقم المادة  ونصت
تجاوز  المنازعة لّ متى كانت قيمة( 33ند الحادي عشر من المادة )بفي المنازعات الواردة في ال

محكمة الاختصاص  " :من القانون ذاته فقد نصت على أن (90)رقم المادة أما  خمسمائة جنيه".
 . 0..."الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالطعن في الأحكامالإدارية العليا 

 

، أعاد التأكيد على اختصاص 9334وبصدور دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
( منه، والتي نصت على 323)رقم مجلس الدولة في نظر كافة المنازعات الإدارية في المادة 

  .4"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية "  أن:
 

يأخذ بالنظام  المصريالمشرع  المشار إليها تؤكد على أنجميع النصوص القانونية ف
وذلك من خلل وجود هيئة قضائية مستقلة عن المحاكم العادية، وتختص  المزدوج،القضائي 

 د الأشغال العامة.غرامة التأخير في عق بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنها منازعات
                                                           

جمهورية مصر  –الحكومة  لبوابة الرسمي وقعالم – 3279( لسنة 46رقم )المصري  قانون السلطة القضائية( من 38)رقم المادة  (3
 .http.www.Eygpt.gov.eg –العربية 

جمهورية مصر العربية  –الحكومة  لبوابة الرسمي الموقع –بشأن مجلس الدولة  3279( لسنة 47القانون رقم )( من 33)رقم المادة  (9
– http.www.Eygpt.gov.eg. 
 المرجع السابق. –بشأن مجلس الدولة  3279( لسنة 47القانون رقم )( من 90( و)34( و)30)أرقام المواد ( 0
 . 9334لسنة  ستور جمهورية مصر العربيةد( من 323)رقم أنظر نص المادة  (4
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 القضاء الكويتي:اختصاص ثانياً: 
 

، بمعنى أنه لّ يوجد في هذا الواحديأخذ النظام القضائي الكويتي بفكرة نظام القضاء 
نما ، الإداريةالنظام جهة قضاء إداري قائمة بذاتها، وتختص بالفصل في المنازعات  أنشأ وا 

بشأن إنشاء دائرة  3253( لسنة 93بموجب المرسوم بقانون رقم ) دائرة إدارية المشرع الكويتي
وتختص ، 3259( لسنة 63المعدل بالقانون رقم ) ،الكلية لنظر المنازعات الإداريةبالمحكمة 

 بشكل خاص. بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
 

" تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية ...، أن: ( من هذا القانون على 3)رقم المادة  نصت
 نصتكما  .ها ولّية قضاء الإلغاء والتعويض"في وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها

" تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين أن: ( منه على 9)رقم المادة 
في عقود الّلتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري  الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر

" تكون للدائرة أن:  علىمنه ( 8المادة رقم ) . ونصتالكاملن لها فيها ولّية القضاء آخر وتكو 
الإدارية وحدها ولّية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وخامساً من المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولّية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار 

 . 3" قرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعيةالناشئة عن تلك ال
 

يأخذ بالنظام المشرع الكويتي  جميع النصوص القانونية المشار إليها تؤكد على أنو 
المنازعات الناشئة عن  بدائرة إدارية بالفصل في اختصاص المحكمة الكليةالواحد، وهو القضائي 

 .عقود الأشغال العامة والطعون عليها
 

 القضاء البحريني:اختصاص : ثالثاً 
  

خل الفصل الرابع من دستور مملكة البحرين، المتعلق بالسلطة القضائية مما يفيد ازدواجية 
الهيكل القضائي، واكتفى بالنص على إحالة ترتيب المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها، 

( 338)رقم في الفقرة )أ( من المادة الدستور وبيان وظائفها واختصاصاتها إلى القانون، فقد نص 
يرتب القانون المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها ... " أن:على 

 . 9"...واختصاصاتها 
 

                                                           

بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات  3253( لسنة 93المرسوم بالقانون رقم ) ( من8( و)9( و)3( المواد أرقام )3
 .http://www.gcc-legal.org -الموقع الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي  -الإدارية 

 .9339، المعدل لسنة 9339( من دستور مملكة البحرين لسنة 338) رقم الفقرة )أ( من المادة (9
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ولّ يعدو أن يكون هذا النص، إلّ توزيعاً للعمل بين مختلف المحاكم التي تتكون منها 
 .3المنازعةمجموعة السلطة القضائية، على أساس طبيعة 

 

( من 6)رقم نظم المشرع البحريني المحاكم التي يتكون منها نظامه القضائي بالمادة و 
المحاكم وتعديلته  9339( لسنة 49قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

" تتكون المحاكم المدنية من محكمة التمييز ومحكمة  :المدنية، حيث نصت هذه المادة على أن
الّستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية والمحكمة الصغرى، وتختص كل منها بالفصل 

 .9"المدنية والتجارية والإدارية... في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون في المواد
 

قضائي في مملكة البحرين تبنى الرقابة القضائية على أن النظام ال من هذا النصيتضح 
ختصاص المحاكم العادية بنظر االذي يقوم على أساس  الواحدأعمال الإدارة بمنهج نظام القضاء 

، ولم يرد بهذا النص ما يفيد وجود هيكل قضائي المنازعات الإدارية إلى جانب منازعات الأفراد
 .0داريةمستقل يختص بالفصل في المنازعات الإ

 

( 7) رقم ب نص المادةبموج إداريةلكبرى المدنية بدائرة المحكمة اخص المشرع البحريني ف
" فيما عدا أعمال السيادة، تختص المحكمة الكبرى  ه:على أن، والتي نصت ذاته القانون من

بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو  -بدائرة إدارية  -المدنية 
 .4" الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالّت التي ينص فيها القانون على خلف ذلك

 

وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل تقرير ولّية هذه المحاكم للمنازعات الإدارية فيما عدا 
ة بما يشمل ييترتب عليه عمومية النص لّختصاص الدائرة الإدار أعمال السيادة، الأمر الذي 

 .8الإلغاء والتعويض
 

                                                           

العدد  -المجلد السابع  -بحث منشور في مجلة الحقوق  -ولّية القضاء البحريني للمنازعات الإدارية  - اروق أحمد خماسد. ف (3
 .39ص - 9333يناير -مملكة البحرين  -جامعة البحرين  -الأول 

 - 9339( لسنة 49( من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )6المادة رقم ) (9
http://www.legalaffairs.gov.bh. 

–مقال علمي منشور في مجلة دراسات دستورية  -القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين  -محمد عبدالله ماجد الكواري  (0
    .352ص - 9334يوليو -العدد الثالث  -المجلد الأول  -مملكة البحرين  -تصدرها المحكمة الدستورية 

 .المرجع السابق - 9339( لسنة 49الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ( من قانون السلطة القضائية7المادة رقم ) (4
 -دار النهضة العربية  -دراسة مقارنة  -الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين  -عادل محمد محمد د. بدر  (8

 .979-973ص - 9333 -الطبعة الأولى  -القاهرة 
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كما يستفاد من نص هذه المادة أن المشرع البحريني أخذ بفكرة القضاء الإداري من حيث 
الموضوع، وذلك من حيث أنه ميز المنازعات الإدارية عن غيرها من المنازعات التي يتولى 

ولّيتها بوصفه لها المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والحكومة، أو الهيئات القضاء البحريني 
والمؤسسات العامة، بالمنازعة الإدارية، ولم يستثن من ولّية هذه الدائرة في نظر المنازعات، سوى 

 .3أعمال السيادة
 

دارية بتشكيل الدائرة الإدارية وعدد المنازعات الإ 9330( لسنة 0ومن ثم جاء القرار رقم )
حيث نصت هذه المادة التي تختص هذه الدائرة بنظرها في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، 

على أن: " تختص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها والمتعلقة 
ارية أو الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإد -3بممارسة سلطتها، وهي على وجه الخصوص 

 .9..."الإدارية  بالعقودالمتعلقة الدعاوى  -9التعويض عنها. 
 

ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع البحريني منح الدائرة الإدارية الّختصاص بنظر 
 منازعات غرامة التأخير في عامةً ومنهابصفة المنازعات الإدارية الناشئة عن العقود الإدارية 

 ة القضاء الكامل، وهما الإلغاء والتعويض. عقد الأشغال العامة بولّي
 

وخص أن النظام القضائي المصري يأخذ بنظام القضاء المزدوج،  من كل ذلك نخلص إلى
ومنها العقود الإدارية كهيكل قضائي منفصل بذاته مجلس الدولة بنظر كافة المناعات الإدارية 

 الواحدالنظام القضائي البحريني والكويتي تبنوا نظام القضاء أن  عن القضاء العادي، في حين
ختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الإدارية إلى جانب منازعات االذي يقوم على أساس 

 .الأفراد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .34ص -المرجع السابق  -ولّية القضاء البحريني للمنازعات الإدارية  - فاروق أحمد خماس د. (3

 غير منشور. - بمملكة البحرين بتشكيل الدائرة الإدارية 9330( لسنة 0القرار رقم ) (9
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 :منازعات غرامة التأخير بنظرولاية القضاء المختص الفرع الثاني: 
 

يحق للمقاول اللجوء إلى القضاء مختصماً قرار الإدارة بفرض غرامة التأخير عليه ليقوم 
 منازعات بالفصل فيولّية القضاء المختص ولتحديد ، النزاعهذا القضاء بدوره بالفصل في 

غير  وأ ما إذا كان قابلً للنفصال عن العقدم هذا القرار تكييفأولًّ ينبغي  ، فإنهغرامة التأخير
 . هلنفصال عنل قابل

 

نفصال عن التأخير من القرارات القابلة لل قرار غرامةما إذا كان وسنعرض في هذا الفرع 
 على النحو الآتي:كما سنبينه وذلك  عنه، للنفصال العقد أو من القرارات غير القابلة

 

 أولًا: القرارات القابلة للانفصال:
 

العقود الإدارة عند رغبتها في إبرام أي من  هاتصدر التي هي القرارات القابلة للنفصال 
 المقاوللّ تقتصر على  لذلك فهي، وتتعلق هذه القرارات بالإجراءات السابقة لإبرام العقد، الإدارية

 .3فحسب، بل قد تخاطب الإدارة بها الغير
 

إلغاء قرار متناقصين، و قرار استبعاد أحد المناقصة، و الطرح  قرارمن قبيل هذه القرارات 
المناقصة أو إرسائها على شخص معين، فهذه القرارات نهائية شأنها شأن أي قرار إداري نهائي 

 .9وتطبق عليها كافة الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية
 

من الفقه إلى أن القرارات الإدارية القابلة للنفصال هي القرارات التي تسهم  رأيلذلك ذهب 
عقود الإدارة سواء كانت مدنية أم إدارية، وأن الطعن عليها يكون أمام القضاء في تكوين عقد من 

 .0الإداري بطبيعة الحال، باعتباره جهة الّختصاص العام في قضاء الإلغاء
 

جانب آخر من الفقه إلى أن القرارات القابلة للنفصال هي عبارة عن تصرفات رأي وذهب 
قانونية تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة في إطار عملية مركبة، لتكون هذه القرارات صالحة لترتيب 

                                                           

سلسلة الكتب  -مملكة البحرين  -جامعة العلوم التطبيقية  -القضاء الإداري في مملكة البحرين  -د. محمد عبدالله حمود الدليمي  (3
 .322ص -( 38القانونية )

 .064ص -المرجع السابق  –د. عيد أحمد سلمة الغفلول و د. عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف  (9
 .359ص -المرجع السابق  -د. سليمان محمد الطماوي ( 0
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أثر قانوني مكتمل ونهائي في حد ذاته، دون أن يؤثر على النتائج القانونية التي قامت الإدارة 
 .3هذه العملية من أجلها بتنفيذ

 

نرى أن ما ذهب إليه الرأي الأول في بيان مفهوم القرارات الإدارية القابلة للنفصال يعطي 
صدور ، وذلك من حيث بيان مفهوم تلك القراراتمعنى أكثر وضوحاً مما ذهب الرأي الثاني في 

الّنفصال مقصود بالّنفصال هنا أن الو هذه القرارات بالإرادة المنفردة للإدارة بصفتها سلطة عامة، 
لنصوص العقد، بل  استناداً العقد ذاته، بمعنى أن إصدار الإدارة لتلك القرارات لّ يكون  عن

 .تكمال الإجراءات اللزمة لإبرامهتنفيذاً لّس هاتصدر 
 

ينبغي ... : " لمصرية في حكمٍ لها قضت فيه بأنههذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ا
التمييز في مقام التكييف بين العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة، وبين الإجراءات التي تمهد لإبرام 

عن كون العقد مدنياً أو إدارياً، فإن هذه  لمولده، ذلك أنه بقطع النظر تهيئهذا العقد أو 
ومقوماته من حيث الإجراءات تتم بقرار من السلطة المختصة، وله خصائص القرار الإداري 

كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد 
ن كانت تسهم في  إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغيها القانون، ومثل هذه القرارات وا 

أو إدارياً وتنفصل عنه،  تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً 
ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء استقللًّ ويكون الّختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك 

 .9"دون غيرها.. ةمعقود لمحاكم مجلس الدول
 

أن القضاء يفرق بين نوعين من القرارات التي تصدرها الإدارة،  من هذا الحكم يتبين لنا
، ومنها ما هبرام العقد بما يدخل في مفهوم الإجراءات السابقة على إبرامفمنها ما يكون تمهيداً لإ

ستناداً للعقد، ومن ثم فإن القرارات التي تصدرها الإدارة وفقاً لسلطتها العامة ايكون صادراً 
ن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إبرامه إلّ أنها تنفرد في  بمقتضى القوانين واللوائح وا 

 لعقد وتنفصل عنه، لذا يكون الطعن عليها بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء.طبيعتها عن ا
 

                                                           

الكتاب  - 9332حتى على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة  المزايدات والمناقصاتالقاضي الإداري وتطبيق قانون  (3
 .265-267ص - 9335 –دار أبو أحمد للطباعة بالهرم  - د. محمد ماهر أبو العينين -المفاهيم العامة  –الأول 

تطبيق قانون المزايدات  - 8/4/3278 بتاريخ جلسة – 37س ق - 486/093حكم رقم  -حكم محكمة القضاء الإداري المصرية ( 9
 -د. محمد ماهر أبو العينين  -المفاهيم العامة  –الكتاب الأول  -والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .252-255ص - 9333 –دار أبو المجد للطباعة بالهرم 
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... دعوى الإلغاء هي في حقيقتها " : كمة محكمة التمييز البحرينية بأنكما قضت مح
في  –في الأصل  –مخاصمة للقرار الإداري المعيب، ومن ثم كان عمل قاضي الإلغاء ينحصر 

 .3إلغاء القرار إذا ما ثبت له عدم مشروعيته فحسب ..."
 

تحمي المراكز القانونية العامة التي دعاوي الدعوى الإلغاء هي من من هذا الحكم نجد أن 
من خلل التصدي للقرارات المخالفة للمشروعية الإدارية، لذلك فهي لّ تمثل خصومة تتعلق 

نما ت  .9عالإداري غير المشرو خاصم القرار بحقوق شخصية، وا 
 

عتبر من النظام العام، وللحكم فإنها تُ  تحمي المراكز القانونية العامةوبما أن هذه الدعوى 
فعندما يحكم القضاء بإلغاء القرار ، الصادر بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه حجية على الكافة

ون فيه كأن لم يكن، وتبعاً لذلك المنفصل فإن الأثر المترتب على ذلك هو اعتبار القرار المطع
 .0تنتفي الآثار التي ترتبت على إصدار هذا القرار كالإجراءات والتصرفات التي استندت إليه

 

 قابلة للانفصال:الغير ثانياً: القرارات 
 

للعقود الإدارية هي القرارات التي تصدرها الإدارة تنفيذاً  نفصالقابلة للالغير القرارات 
، فهذه القرارات يختص هذه العقود واستناداً إلى بنود الأشغال العامة ومنها عقدعامةً بصفة 

القرارات الإدارية،  بإلغاءختصاصه االقضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها لّ على أساس 
نما على أساس   .4ختصاصه بولّية القضاء الكامل لنظر تلك المنازعاتاوا 

 

القرارات ... : " في حكمٍ لها بأن المصريةقضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن 
ستناداً إلى نصوص العقد لّ تعد قرارات إدارية بمعناها االتي تصدرها الجهة الإدارية المتعاقدة 

المستقر عليه حينما تكون تعبيراً عن الإرادة المنفردة للجهة الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى 

                                                           

مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز  –( 06القاعدة رقم ) – 9334ة لسن 20الطعن رقم  –( حكم محكمة التمييز البحرينية 3
الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية  –الجزء الأول  – 9338السنة السادسة عشرة من يناير إلى ديسمبر  –

 –عبد العزيز فرحات و مصطفى غانم  -كة البحرين ممل –وزارة العدل والشئون الإسلمية  –المكتب الفني  –لغير المسلمين 
 .396ص
 -بحث منشور في مجلة القانونية  -دراسة مقارنة  -منازعات العقد الإداري بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء  -د. رمزي هيلت  (9

 .063-063ص -9338يناير -مملكة البحرين  -هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  –العدد الثالث 

الكتاب  - 9332القاضي الإداري وتطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى  (0
 .273ص -المرجع السابق  - 9335-د. محمد ماهر أبوالعينين  -الأول 

 .064ص -المرجع السابق  -عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف د. عيد أحمد سلمة الغفلول و د.  (4
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نما تُ  القوانين ن  عد إجراءً واللوائح، وا  من إجراءات العقد وبالتالي تكون مخاصمة هذا الإجراء وا 
 .3" ...سمي قراراً بدعوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد وليس بدعوى الإلغاء

 

: " ... يخرج عن نطاق هذا القرار في حكمها بأنهالكويتية هذا ما أكدته محكمة التمييز 
الذي يكون محلً لدعوى الإلغاء كل ما يصدر عن جهة الإدارة استناداً إلى أحكام العقود التي 
تبرمها مع الأفراد والشركات بمعنى أن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً لعقد إداري، كالقرارات 

دخل في نطاق العقد، وتكون المنازعة المتولدة عن الصادرة بتوقيع أي من الجزاءات العقدية إنما ي
تلك القرارات والإجراءات هي منازعة حقوقية تثير ولّية القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء 

أن الّلتزامات المترتبة على العقود و بحسبان أن دعوى الإلغاء هي جزاء لمخالفة المشروعية 
 .9" ية الإلغاءالإدارية هي التزامات شخصية تخرج عن نطاق ولّ

 

 غرامة التأخير الإدارة بفرض قرار أساس إصدار ه لما كانمن هذه الأحكام يتأكد لنا أن
ولّ يقبل الّنفصال  يدخل في منطقة العقد، ومن ثم فهو العقدبالّستناد إلى بنود  على المقاول

لّ تدخل ضمن  هي منازعة حقوقية قرار فرض هذه الغرامةعن الناشئة المنازعة  تكونلذا ، عنه
يبسط ه أن الذي ل القضاء الكامل ولّيةالمنازعة الماثلة  اختصاص قضاء الإلغاء، إنما تثير

 .ومدى ملءمته للإخلل الصادر من قبل المقاولهذا القرار مدى مشروعية  رقابته على
 

وقضت محكم التمييز البحرينية في حكمٍ لها بأنه: " ... وحيث إن من المقرر أن دعوى 
غاء القرار قد لّ تتلزم مع دعوى التعويض عنه، فقد يستغلق على صاحب الشأن طريق دعوى إل

الإلغاء لسقوط حقه في رفعها، بينما تكون دعوى التعويض متاحة له، إذ هي تخضع لمدد التقادم 
 .0المنصوص عليها في القانون التي من الممكن ألّ تكون قد انقضت..."

 

كانت دعوى الإلغاء مقيدة بميعاد معين للطعن عليها، ومن ثم  من هذا الحكم نجد أنه لما
قضاء من مدى صحة إدعائه فإذا ما تأخر صاحب الحق في رفع دعوى الإلغاء ليتثبت ال

                                                           

ات دتطبيق قانون المزاي – 38/4/9335 بتاريخ جلسة – 83س ق – 30507الطعن رقم  –حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ( 3
المرجع  - 9333 –ماهر أبوالعينين  د. محمد – الكتاب الأول –والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

 .90ص –السابق 
موسوعة مبادئ القضاء الإداري الكويتي في ثلثة  - 38/6/9333تاريخ الجلسة  –إداري  – 9337لسنة  024الطعن رقم  (9

 .433ص -المرجع السابق  -الجزء الأول  -الكتاب  الأول  -وثلثين عاماً 
مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة  –( 936القاعدة رقم ) – 9335لسنة  339) –لطعن رقم ا –( حكم محكمة التمييز البحرينية 0

في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية لغير  –الجزء الأول  – 9335السنة التاسعة عشرة من يناير إلى ديسمبر  –التمييز 
 .286ص –عبد العزيز فرحات و مصطفى غانم  -مملكة البحرين  –وزارة العدل والشئون الإسلمية  –المكتب الفني  –المسلمين 
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، فإن هذا القرار يتحصن بفوات ذلك ، أو تأييدهإن كان لذلك مقتضىً  –إلغاء القرار والقضاء إما ب
نما تخضع حصن تلميعاد، إلّ أن دعوى التعويض لّ تا بميعاد للطعن عليها كدعوى الإلغاء، وا 

 لمدد التقادم وفقاً للقانون.
 

القرارات ... "  :وفي فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ذهبت فيها إلى أن
التي تصدرها جهة الإدارة استناداً إلى نصوص العقد أو تنفيذاً له تدخل في منطقة العقد ولّ يتقيد 

بمواعيد الإلغاء، ويجوز العدول عنها في أي وقت إذا تبين فساد ما قامت عليه من  سحبها
أسباب بحسبان أنه إنما ينحسر عنها وصف القرار الإداري بما يتفرع عنه من الّلغاء أو 

 .3"...السحب
 

أن القرارات التي تصدرها الإدارة  ما ذهبت إليه الأحكام السابقة من هذه الفتوى علىوتؤكد 
الطعن بالإلغاء على القرارات بميعاد  لّ يتقيد سحبه كقرارها بفرض غرامة التأخير للعقد تناداً اس
قرار غرامة إلى القوانين واللوائح، لذلك فإن للإدارة سحب  استناداً دارية التي تصدرها الإدارة الإ

معين للطعن لّ تتحصن بميعاد التي القرارات  ا القرار منفي أي وقت، باعتبار أن هذ التأخير
 عليها بالإلغاء.

 

عقد الأشغال العامة لّ يدخل ضمن  الصادر استناداً لبنودولما كان قرار غرامة التأخير 
العقد المبرم  بنودالإجراءات التمهيدية التي تسبق عملية إبرام العقد، بل يتم إصداره استناداً إلى 

يدخل في منطقة العقد ولّ يقبل الّنفصال عنه، ويكون الطعن عليه  هو، لذا فبين الإدارة والمقاول
 له أن يراقب مدى والذيبالإلغاء والتعويض أمام القضاء الكامل لتعلقه بحقوق شخصية للمقاول، 

لذلك فإن هذا القرار لّ يعتبر قراراً إدارياً قابلً ، مشروعية وملءمة قرار الغرامة لإخلل المقاول
 .العقد، ومن ثم لّ ينعقد الّختصاص بنظر الطعن عليه لقضاء الإلغاءعن  للنفصال

    

 
 
 
 
 

                                                           

الموسوعة الإدارية الحديثة  - 9/9/3229 تاريخ الجلسة – 75/9/90الفتوى رقم  –فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  (3
 .804ص -المرجع السابق  -
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 المطلب الثاني:
 منازعات غرامة التأخيرب رقابة القضاء المختص

  

المنازعات الناشئة عن قرار الإدارة الصادر بفرض غرامة التأخير على المقاول  تدخل
في حدود سلطته القضائية مدى أمام قاضي العقد، ويراقب القاضي  القضاء الكاملولّية  ضمن

 أو عدم مشروعية ليقضي إما بمشروعية ومدى ملءمته لإخلل المقاول، هذا القرارمشروعية 
، وتعويض هذا الأخير لإخلل المقاول الملئممشروعية الجزء الزائد عن الحد  مبعد أو هذا القرار

 .إذا كان لذلك مقتضىً  –
 

 على منازعات غرامة التأخيرب رقابة القضاء المختصسنعرض في هذا المطلب و 
على النحو  ، وذلكفرعين وسنقسمه إلى، الغرامة الإدارة بفرض هذهمشروعية وملءمة قرار 

 الآتي:
 

 :قرار غرامة التأخير مشروعية على رقابةالالفرع الأول: 
 

غرامة التأخير على المقاول، وذلك  يراقب قاضي العقد مدى مشروعية قرار الإدارة بفرض
 . اللزمة لإصدار هذا القرار الأركانبالتزام الإدارة  مدى من من خلل التحقق

 

كما سنبينه ، وذلك عيوب مشروعية قرار غرامة التأخير والرقابة عليهاوسنعرض في هذا 
 على النحو الآتي:

 

 أولًا: عيب عدم الاختصاص: 
 

أو الصلحية القانونية التي يتمتع بها مصدر القرار في  ،قصد بالّختصاص هو السلطةي
النظام القانوني في كافة أفرع القانون ، فإصداره للقرار من النواحي النوعية والزمنية والمكانية

ت، وتوزيع الّختصاصات اختصاص التي هي ثمرة مبدأ فصل السلطعلى فكرة الّيقوم المختلفة 
 .3في نطاق السلطة الواحدة

 

عقود في بإصدار قرار فرض غرامة التأخير على المقاول الّختصاص  عيب عدم يتحقق
؛ لأن بإصدارهقانوناً من غير السلطة المختصة رار الإدارة لهذا القعند إصدار الأشغال العامة، 

                                                           

 .337ص - 9332 –الّسكندرية  -الجديدة للنشر دار الجامعة  -القرارات الإدارية  -د. ماجد راغب الحلو  (3
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 بموجب العقدعلى ضمانات المقاول وحقوقه  فقواعد الّختصاص يؤدي إلى الّلتفاالتساهل في 
على اعتبار أن احترام قواعد الّختصاص هو بذاته ضمانة جوهرية للمقاول؛ لذا فإن قرار وذلك 
اً عد غير مشروعام بهذه القواعد، ويُ لللتز  –كغيره من القرارات الإدارية  –يخضع  الغرامةفرض 

 .3بإصداره وزماناً ومكاناً  ة نوعياً المختصالسلطة إذا صدر من غير 
 

غرامة يعتبر مشوباً بعيب عدم الّختصاص إذا كان قد الفرض بالصادر قرار اللذلك فإن 
يُفترض أن المختص بإصدار و أو المختص قانوناً بإصداره،  ،المختصة السلطةصدر من غير 

 .9أو القانون على خلف ذلك ،المختص بإبرام العقد، طالما لم ينص العقدهو ذاته القرار 
 

لّ يمكن تخويل السلطة المختصة بإصدار قرار فرض غرامة التأخير  إنههنا يمكن القول 
على المقاول لشخص آخر نظراً لتعلق قواعد الّختصاص بالنظام العام، ومن ثم لّ يجوز لهذه 

زل عن اختصاصها إلّ إذا كان القانون يسمح بتفويض هذا الّختصاص لغير هذه االسلطة أن تتن
 لقانون.السلطة وفي الحدود التي رسمها ا

 

 ثانياً: عيب الشكل:
  

غرامة  فرضبالصادر ها بالشكل المظهر الخارجي الذي تسبغه الإدارة على قرار  يقصد
كإعذار  ارية،دالشكلية واجبة الّتباع في إصدار القرارات الإ وفقاً للقواعد على المقاول التأخير
وردت هذه القواعد في  ، سواءهذا القرار أو إعلن ،أو تسبيب ،عليه الغرامةفرض  بقرارالمقاول 
 .0ذاتهالعقد في أو  ،القانون
 
تجاه الشكلية للمقاول  والضمانات احترام الإدارة للإجراءاتتكمن أهمية هذه القواعد في  

لهذا على التروي عند إصدارها  الإدارةتحث  تلك الضمانات أن حيث، وذلك من غرامة التأخير
 .4تلك الإجراءات استكماللحين  القرار
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فرض غرامة لقرار بتلك القواعد حال إصدارها الإدارة  عند عدم التزامويتحقق عيب الشكل 
شكلية المقررة له تجاه الالضمانات ب في التمتعالمقاول  حقالتأخير على المقاول على نحو يهدر 

 .3هذا القرار، ومن ثم يكون هذا القرار مشوب بعيب الشكل مما يتعين إلغائه
 

حال إصدارها لقرار فرض غرامة التأخير لّ فاتباع الإجراءات الشكلية من قبل الإدارة 
للضمانات الشكلية للمقاول تجاه هذه الغرامة، ومن ثم فإن هذا القرار لّ يكون انتهاكاً  يشكل

 مشوب بعيب الشكل.
 

 ثالثاً: عيب الانحراف بالسلطة:
 

متصلً بنفسية ونوايا وكلهما ، السلطة ذاتها إساءة استعمال الّنحراف بالسلطةبيقصد 
 لهوالذي يهدف من خلل إصداره هذا القرار، ل همصدر القرار وما أراد تحقيقه في النهاية بإصدار 

 .9الغاية من هذا القرار، وهي تحقيق المصلحة العامةلنحراف عن ل
 

بممارسة صدر القرار مُ  إذا ما قامأو إساءة استعمالها  ،عيب الّنحراف بالسلطةيتحقق و 
أو الهدف  ،سلطته التي خولها له القانون في تحقيق أهداف لّ تتعلق بالمصلحة العامة

أو  ،ذاتهلمصدر القرار  قانوناً، وذلك لقاء مصلحة شخصية، سواءً لهذا القرار المخصص 
 .0بعنصر الغاية في القرارهذا العيب يتصل لذلك لشخص آخر، 

 

غرامة  فرض قرارل هاإصدار خلل من تسعى الإدارة  العامةففي نطاق عقد الأشغال 
سير المرفق و  إنشاء استمرار دوام تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في إلى التأخير على المقاول

هو معاقبة المقاول أو  إصدار هذا القراربانتظام واطراد، فليس الهدف من  العقد موضوعالعام 
سعت الإدارة إلى تحقيق غاية أخرى ما أو الإساءة إليه أو الّنتقام منه، فإذا  ،به الإضرار

معيباً بعيب الّنحراف بالسلطة، وبالتالي  هذا القراريكون تتعارض مع المصلحة العامة، عندئذ 
 .4يفقد هذا القرار مشروعيته
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، مشروعة لدوافع غير يكون قرار الإدارة بفرض غرامة التأخير يجب ألّ لذلك نرى أن
سير المرفق العام بانتظام بما يحقق المصلحة العامة، إنشاء و فالهدف من هذا الجزاء هو كفالة 

 وليس تحقيق إيراد مالي للإدارة القائمة على تنفيذ العقد.
 

 ابعاً: عيب مخالفة القانون:ر
 

القانون هو عيب المحل في القرار الإداري، والمحل هو الأثر القانوني  مخالفةيقصد بعيب 
د الأثر صحيحاً متى كان متفقاً مع أحكام هذا القرار، ويعُ  إصدار المباشر الذي يترتب على

القانون ويكون باطلً متى كان مخالفاً له، لذا فإن عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يشوب 
أو غير مباشرة، ويتحقق هذا العيب عندما يكون القرار  ،سواء كانت المخالفة مباشرة ،محل القرار

أو شروط العقد، فل يجوز للإدارة أن تفرض الجزاء بخلف ما هو متفق  ،مخالفاً لأحكام القانون
 .3عليه بالعقد، أو أن يكون مخالفاً لأحكام القانون

 

 ارة لقرار فرض غرامة التأخير على المقاولعند إصدار الإدولتجنب عيب مخالفة القانون 
لم إذا ف، بطبيعة الحال –العقد أو القانون تطبيقاً صحيحاً للنصوص  هذا القراريجب أن يكون 

 .9يكون مخالفاً للقانون قرارها فإن، هذا القراريتحقق الإخلل الذي تثيره الإدارة لتبرير إصدار 
 

نص يجيز  دون الّستناد إلىغرامة التأخير فرض قرار لأن إصدار الإدارة  من ذلكيتبين 
يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون، ومن ثم يفقد  هذا القرارفإن ، ذلك، سواء في العقد أو القانون

 .ئهإلغاقاضي اليتعين على  هذا القرار شرعيته مما
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 :قرار غرامة التأخير ملاءمةعلى رقابة الالفرع الثاني: 
 

العقد مدى ملءمة قرار الإدارة بفرض غرامة التأخير على المقاول لإخلله يراقب قاضي 
فإذا ما تحقق من مغالّة الإدارة في الغرامة ، عن المواعيد المتفق عليها بالتأخير في تنفيذ العقد

لقاضي العقد أن يقضي بعدم مشروعية الجزء المبالغ فيه، أو يستبدل ف التي اقتضتها من المقاول،
، وذلك كما سنبينه على النحو قاول عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك، أو تعويض المغيره به
 الآتي:

 

عن  التزاماته تنفيذ فيالمتأخر على المقاول إن إصدار الإدارة لقرار فرض غرامة التأخير 
للتأخير الحاصل من  يجب أن يكون ملءماً ، عقد الأشغال العامة المواعيد المتفق عليها بموجب

هذه الغرامة بحق المقاول إلّ أنه قد يحدث أن تتعسف الإدارة بإصدار قرار فرض جانب المقاول، 
 ءمة هذا القرار لإخلل المقاوللمل قاضي العقدعلى نحوٍ مبالغ فيه، وهنا تكمن الغاية من رقابة 

 .3بالتأخير
 

 هنفيذفي تالمقاول  من قبل التأخيرجسامة ملءمة هذا القرار ل يراقب قاضي العقد مدىو 
أن يتحقق ب ذا يعني أن رقابة الملءمة تقتضيوه، عن المواعيد المتفق عليها في العقدتزاماته لّل

فالقاضي ، يه من عدمهالمفروض عل ونسبة الغرامةيتناسب المقاول  تأخرالقاضي مما إذا كان 
المنازعة الناشئة عن غرامة التأخير في عقد الأشغال بسلطة تقديرية واسعة تتفق وطبيعة يتمتع 

خلله  نسبة الغرامة المفروضة على المقاولالتناسب بين العامة، ومن ثم له أن يقضي بتحقيق  وا 
 .9بالتأخير
 

: " ... أن استخلص الفعل المكون تمييز البحرينية بـقضت محكمة الفي هذا الشأن و 
والضرر وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب للخطأ وعلقة السببية بين الخطأ 

أن تقدير التعويض هو من إطلقاتها بحسب  امن محكمة التمييز ما دام استخلصها سائغاً، كم
ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملبسات في الدعوى وحسبها أن تبين في 

 .0..."الحكم عناصر الضرر الذي قضت بتعويضها 
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من هذا الحكم يتبين لنا أن سلطات قاضي العقد في منازعات غرامة التأخر تمتد إلى 
لتعويض اللزم التحقق من وجود الخطأ والعلقة السبيبة بين هذا الخطأ والضرر، ومن ثم تقدير ا

 لجبر الضرر الحاصل.
 

 إخللمع  التي اقتضتها الإدارة نسب غرامة التأخيرعدم تناسب  فإذا تبين للقاضي 
ا ومدة التأخير المحسوبة تبعاً المبالغ فيه نسب الغرامةأن يقضي بعدم مشروعية  فله ،المقاول

ورد مبلغ الغرامة المبالغ فيه  وتعديل هذا القرار ،وعدم أحقية الإدارة في اقتضاؤها لتلك النسب،
 .3ضرر بمركزه الماليإلحاقه بالإدارة بوكذلك تعويض المقاول إذا تسبب تصرف للمقاول، 
 

ه عن تعويض : ... ومن حيث أنهلها بأن كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمٍ 
المطعون ضده بمبلغ ثلثة آلّف جنيه عن توقيع غرامة التأخير دون وجه حق فإن الثابت من 

تعويض حين اجتهدت في الأوراق أن الجهة الإدارية لم ترتكب خطأ يستوجب مسئوليتها عن ال
تفسير نصوص القانون والخطأ في تفسير نصوص القانون أو في تأويله لّ يثير في حد ذاته وفقاً 

مسئولية جهة الإدارة ولو ترتب عليه ضرر للمتعامل معها  –لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
ويكفي لجبر الضرر الذي أصاب المطعون ضده في الطعن الماثل الحكم برد مبلغ غرامة 
ذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تعويض المطعون ضده بمبلغ  التأخير السابق خصمه منه. وا 

ون مما يتعين معه والحالة هذه تعديله في ثلثة آلّف جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القان
هذا الشق منه والقضاء برفض طلب التعويض عن خطأ جهة الإدارة في توقيع غرامة التأخير 

"...9. 
 

وفقاً لّتجاه القضاء بهذا الحكم يمكن القول أنه عندما يتبين لقاضي العقد عدم تناسب 
خلل المقاول بالتأخير في تنفيذ الع تكون معه هذه النسب مبالغاً  قد على نحوٍ نسبة الغرامة وا 

صومة من مخبعدم أحقية الإدارة في اقتضاء تلك النسب ورد المبالغ ال القضاءفيها، ومن ثم 
لحق بالمقاول  قد يتأكد كذلك من مدى تحقق الضرر الذي يكونالقاضي  المقاول بتعاً لذلك، فإن
مبالغ فيه، فإذا على نحو الغرامة الضرر الحاصل نتيجة خصم بخلف  –بناءً على إدعائه بذلك 

لم يتبين للقاضي أن تصرف الإدارة أدى إلى الإضرار بالمقاول، لن يكون هناك محلً للتعويض 
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عن هذا هناك ضرر، فيحكم بتعويض المقاول  ه ثمأما إذا تبين للقاضي أنفي هذه الحالة، 
 ضرر.ال

 

إذا اتضح أن الخطأ  آخرجزاءً جزاء بهذا الستبدال لّابيقضي مكن للقاضي أن ي كما
 .3لّ يتعلق بالتأخير في التنفيذ عن المواعيد المحددة لذلكالمنسوب للمقاول 

 

، لهذا القرار هاتسبيبإعذار المقاول بفرض غرامة التأخير و وفي هذه المرحلة نرى أهمية 
 مع إخلل المقاول.  الغرامة تناسب ليتثبت القاضي من مدى

 

على قرار غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، تبين  القضائيةلرقابة لمن خلل دراستنا 
فقاضي لنا أن هذا القرار يخضع لرقابتي المشروعية والملءمة لتعلقه بحقوق شخصية للمقاول، 

وذلك من  ،تحقيق مصلحة المرفق العامل أولًّ مدى مشروعية هذا القرار واستهدافه العقد يراقب
نظراً  هذا قرارمشروعية عدم لإصداره من عدمه، فإذا تبين للقاضي  اللزمةتوافر الأركان  ناحية
أشابه من عيوب المشروعية وهي إما عدم اختصاص مصدر القرار بإصداره، أو مخالفته  لما

للقواعد الشكلية اللزمة لإصداره، أو انحراف القرار عن الغاية من إصداره وهي تحقيق المصلحة 
عفاء فالعامة، أو مخالفته للقانون،  للقاضي أن يحكم بعدم مشروعية هذا القرار ومن ثم إلغائه وا 

 قاول من الغرامة.الم
 

فإنه يكون قد اتفق وصحيح القانون ومرتباً  أما إذا تبين للقاضي مشروعية هذا القرار
 بالتأخير مدى ملئمته لجسامة الإخلل الصادر من قبل المقاولالقاضي يراقب لآثاره، ومن ثم 

قرار بين له أن من عدمه، فإذا ت التأخيروما إذا كانت نسب اقتضاء الغرامة تتناسب وجسامة هذا 
للقاضي أن يقضي بعدم مشروعية الجزء المبالغ فيه، ومن ثم إلغاء هذا فيمكن مبالغاً فيه،  الغرامة

وفي كل الحالتين، فإذا ما صدر حكم بعدم مشروعية القرار أو  الجزء من القرار فقط أو تعديله،
 قضىتعويضه إذا ما و  الي خصمتها منه للمقاول المبالغالإدارة أن ترد  جزء منه، يجب على

 .بذلكالحكم 
 

تجاه قرار الإدارة بفرض  المقاول أهم ضماناتتعد  أن الرقابة القضائيةنخلص إلى  ،بذلك
فللقاضي إما أن يقضي بعدم مشروعية القرار إذا ما أشابه أحد عيوب غرامة التأخير عليه، 

المشروعية، ومن ثم إلغائه، أو أن يقضي بعدم مشروعية الجزء المبالغ فيه لمبلغ الغرامة الذي 
 .بالتأخير المقاول لإخللاقتضته الإدارة عند مراقبته لمدى ملءمة هذا القرار 
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 الخـــاتــمــــة
 

الدراسة، ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في التشريع  تناولنا في هذه
البحريني والمقارن، فاستعرضنا في الفصل الأول، ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال 

، ة التأخير في عقد الأشغال العامةغراموخصائص  مفهومالعامة، وذلك من خلل بيان 
 والزمنية.وأساسها القانوني، وأسسها المادية 

 

قتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال لّ الإدارة وتناولنا في الفصل الثاني ضمانات
مفهوم و مستحقات المقاول، ماهية التأمين النهائي، و وصور  مفهومالعامة، من خلل بيان 

الضمانات ما بين موقف المشرع والقضاء  هذهوسلطة الإدارة تجاه  ،وأدوات المقاول معدات
 .والفقه

 

أما الفصل الثالث، فتناولنا فيه ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير في عقد الأشغال 
 واختتمنا هذا الفصل، غرامةوالموضوعية لهذه الالعامة، وذلك من حيث بيان الضمانات الشكلية 

 غرامة التأخير. على قرارالرقابة القضائية ب
 

أهمية غرامة التأخير في عقد الأشغال وقد أتاحت هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم و 
مة وضماناتها بالنسبة للإدارة والمقاول المتعاقد معها، التي تكفل للإدارة اقتضاء الغرا العامة

عن مواعيد تنفيذ التزاماته، وتكفل لهذا الأخير التزام الإدارة المستحقة على المقاول المتأخر 
ي مواجهته، وتمكينه من الدفاع عن حقوقه فقرار فرض هذه الغرامة ل هابالتريث قبل إصدار 

ها في بحدود المشروعية عند استخدامها لسلطتبموجب هذا العقد، وأخيراً التزام الإدارة بالتقيد 
  قترن بإثبات حصول الضرر نتيجة التأخير.فرض هذه الغرامة التي لّ ت

 

التشريع  ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة فيل تناونخلص من دراس
 البحريني والمقارن، إلى جملة من النتـائج والتوصيـات، نوردها على النحو الآتي:

 

 أولًا: النتائج:
 

( يمكن تعريف غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة بأنها تعويض جزافي محدد مسبقاً في 3
العقد عن الضرر المفترض وقوعه نتيجة تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق 
عليها، يتم اقتضاؤه مباشرةً بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إثبات 
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الضرر كجزاء مالي ينتقص من الحقوق المالية للمقاول لحثه على الّلتزام بالتقيد بتلك  حصول
 المواعيد، ضماناً لّستمرار إنشاء وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

 

( تتميز غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة بعدة خصائص تحقق الغاية التي تسعى إليها 9
نشاء وسير المرافق العامة بانتظام واطراد، جزاء وهي ضمان استمرار إل هذا الالإدارة من خل

فرض بموجب التشريعات، ومن ثم تُ في فهي تعد بنداً تعاقدياً سواء ورد النص عليها في العقد أو 
 بمجرد حصول التأخير دون حاجة لإثبات الضرر.مباشرةً  قرار من الإدارة

 

التأخير أمراً ضرورياً من ناحية أنه يجعل الغرامة  عد إصدار الإدارة لقرار فرض غرامة( يُ 0
مستحقة الّقتضاء من تاريخ إصدار هذا القرار، ومن ثم تلتزم الإدارة بهذا التاريخ وليس لها أن 

 تطالب بالغرامة بعد انتهاء العقد على فترة سابقة، أي بعدما تنتهي العلة من فرضه.
 

عقد الأشغال العامة هو أساس تعاقدي وغير تعاقدي  ( إن الأساس القانوني لغرامة التأخير في4
في الوقت ذاته، فالعقد يجب أن يتضمن ضمن بنوده بنداً يجيز للإدارة فرض غرامة التأخير، أو 
أن يحيل العقد ذاته للنصوص التشريعية التي تجيز ذلك، وتجد الإدارة أساساً آخر في تضمين 

الذي  عامة تسعى إلى تحقيق مصلحة المرفق العام العقد هذا الجزاء من ناحية اعتبارها سلطة
تهدف إلى إنشائه وتسييره من خلل هذا التعاقد، فإذا ما انتفى أحد الأساسين، تعذر على الإدارة 

 أن تسعى إلى فرض هذه الغرامة.
 

( ترتبط الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة بتأخر المقاول عن بدء 8
ريان ميعاد تنفيذ الّلتزامات التعاقدية، سواء كانت هذه الأسس محددة في العقد، أو في س

التشريعات، ومن ثم يبدأ سريان الأسس المادية والزمنية لغرامة التأخير من تاريخ تأخر المقاول 
عن هذا الميعاد، ويظل تصاعد نسب هذه الغرامة وفقاً لتك الأسس بالتزامن مع استمرار مدة 

 أخير إلى نهاية المدة المحددة لفرض هذه الغرامة.الت
 

يجسد التأمين النهائي مدى قدرة المقاول المالية والفنية لتنفيذ عقد الأشغال العامة ومواجهته ( 6
للمسئوليات والّلتزامات الناشئة عن هذا العقد، كتعويض الإدارة عن الأضرار التي لحقت بها 

فقد لذلك قاتها المالية كغرامة التأخير وغيرها مما يستحق لها، نتيجة إخلله، أو اقتضاؤها لمستح
ضمانةً للإدارة  ألزمت تشريعات الدول محل المقارنة الفائز بالمناقصة بتقديم هذا التأمين باعتباره

  لّقتضاء الغرامة، وأن سلطتها في خصم الغرامة من هذا التأمين نافذة مباشرة.
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ضمانةً في أنظمة الدول محل المقارنة ( تشكل مستحقات المقاول في عقد الأشغال العامة 7
للإدارة لّقتضاء غرامة التأخير، وذلك من حيث خضوع هذه المستحقات لسلطة الإدارة في 
الحجز على مبلغ هذه الغرامة ومن ثم خصمها مباشرة قبل الإذن بصرف مستحقات المقاول، 

 .دة ذاتها أو لدى جهة إدارية أخرىتحقات لدى الجهة المتعاقسواء كانت هذه المس
 

سلك النظام القانوني لعقود الأشغال العامة في البحرين مسلكاً مغايراً للنظام القانوني لهذه  (5
للإدارة  ي لم يجيزالنظام القانوني البحرينوذلك من حيث أن  العقود في كل من مصر والكويت،

غرامة التأخير  ثم خصم ومن اول لدى الجهات الإدارية الأخرىالمقأن تحجز على مستحقات 
وذلك بعكس النظامين المصري والكويتي اللذان ، المقاول من مستحقات وغيرها مما يستحق لها

المقاول لدى  تجاه مستحقاتفي البحرين الإدارة  تقييداً لسلطة ، وهذا ما يمثلذلك أجازا للإدارة
وبالتالي ستضطر للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار  ،الجهات الإدارية الأخرى

 نتيجة عدم كفاية التأمين النهائي ونفاذ مستحقات المقاول بموجب العقد.
 

للإدارة لّقتضاء غرامة التأخير، قاول المحتجزة بموقع العمل ضمانةً ( تعد معدات وأدوات الم2
بسلطة الحجز على هذه المعدات والأدوات نتيجةً في أنظمة الدول محل المقارنة وتمتع الإدارة 

لسحب المشروع من المقاول، ومن ثم للإدارة أن تطالب المقاول بكافة مستحقاتها ومنها غرامة 
لّ كان لها بيع هذه المحجوزات لّقتضاء الغرامة دون أدنى مسئولية  أما البيع،  نتيجةالتأخير، وا 

المحجوزات للمقاول  تسلمت الإدارة كافة مستحقاتها لدى المقاول فإنه يتعين عليها أن إذا استوف
 .لأن الحجز وقع على سبيل الضمان

 

عذار المقاول بغرامة التأخير في إعلم المقاول بعزم الإدارة على فرض إ( تكمن أهمية 33
السليم للعقد تجنباً للخضوع لهذا  غرامة عليه ليسارع إلى إصلح وضعه القانوني بالّلتزام بالتنفيذال

الجزاء، وهكذا يشكل الإعذار ضمانة للمقاول في مواجهة غرامة التأخير ومن احتمال تعسف 
الإدارة في استعمالها لحقها في فرض هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير الذي لّ يقترن بإثبات 

تلزم الإدارة بإعذار المقاول بهذه  ، إلّ أن الأنظمة القانونية في الدول محل المقارنة لمالضرر
 .الغرامة

 

غرامة التأخير على المقاول في مواجهة هذا ها بفرض مثل أهمية تسبيب الإدارة لقرار ( تت33
الأسباب عند مواجهته  تجاه هذهالأخير بأسباب فرض الغرامة عليه لتمكينه من إبداء أوجه دفاعه 

، وقد خلت الأنظمة القانونية لعقود الأشغال العامة بها، أو إثباته لّنتفاء وجودها أمام القضاء
 .بفرض هذه الغرامةالصادرة بالدول محل المقارنة مما يفيد إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها 
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عد إشهاراً يفيد أنه يُ  وره فيتبدو أهمية إعلن قرار غرامة التأخير على المقاول حال صد( 39
عد تاريخ بالقرار مضمون وتاريخ إصدار هذا القرار ويُ بأن يصل إلى علم المقاول المخاطب 

سهل على القضاء مهمة التأكد من التزام المقاول الإعلن التاريخ الرسمي لإصدار القرار مما يُ 
، إلّ مانة للمقاول تجاه غرامة التأخيربالتظلم منه خلل المدة المقررة، وهكذا يشكل الإعلن ض

م تلزم الإدارة باتخاذ إجراءات إعلن قرار فرض الغرامة عند أن أنظمة الدول محل المقارنة ل
 إصداره.

 

عفاء لإموضوعية الضمانة ال في أنظمة الدول محل المقارنة إحدى ( يشكل فعل الإدارة30
المقاول من غرامة التأخير إذا ما حصل التأخير نتيجةً لّستخدام الإدارة لسلطتها في العقد أو 

بالتزاماتها بموجب العقد، ففي كل الحالتين يكون التأخير قد حصل لسبب نتيجةً لإخلل الإدارة 
 ه من هذه الغرامة.إعفاؤ  معهما يحق دة المقاول مخارج عن إرا

 

إحدى  في أنظمة الدول محل المقارنة اهرة أثناء تنفيذ المقاول للعقدوجود القوة القيشكل ( 34
 هالتأخير إذا ما أدى وجودها إلى استحالة تنفيذمن غرامة المقاول الضمانات الموضوعية لإعفاء 

للعقد استحالة مطلقة وليست استحالة نسبية، سواء في جزء من العقد أو بأكمله، على أن يكون 
بلغ المقاول للإدارة لقوة أمراً خارجاً عن إرادة الطرفاحدوث هذه ا ن، ولم يمكن بإمكانهما توقعه، وا 
 فوراً بذلك.

 

لّ يعد من  ة بفرض غرامة التأخير على المقاول في عقد الأشغال العامة( إن قرار الإدار 38
بنود العقد، ومن ثم فهو  إلى بالّستناديصدر عن العقد، بل أنه  القرارات الإدارية القابلة للنفصال

يدخل في منطقة العقد ولّ يقبل الّنفصال عنه، ويكون الطعن عليه بالإلغاء والتعويض أمام 
القضاء الكامل لتعلقه بحقوق شخصية للمقاول، والذي له أن يراقب مدى مشروعية وملءمة قرار 

 .بالتأخير الإدارة بفرض هذه الغرامة لإخلل المقاول
 

أهم ضمانات المقاول تجاه قرار الإدارة في أنظمة الدول محل المقارنة ابة القضائية عد الرق( تُ 36
بفرض غرامة التأخير عليه، فللقاضي إما أن يقضي بعدم مشروعية القرار إذا ما أشابه أحد 
عيوب المشروعية، ومن ثم إلغائه، أو أن يقضي بعدم مشروعية الجزء المبالغ فيه لمبلغ الغرامة 

 .بالتأخير ته الإدارة عند مراقبته لمدى ملءمة هذا القرار لإخلل المقاولالذي اقتض
 

تفوق ضمانات  الإدارة لّقتضاء غرامة التأخير بموجب عقد الأشغال العامة ضمانات( 37
عدم وجود توازن بين ضمانات بالنسبة لهذه الغرامة في أنظمة الدول محل المقارنة، ومع المقاول 



171 
 

قد يجعل الإدارة تتعسف في استعمالها لسلطتها ما فإن ذلك ، غرامةهذه الالمقاول والإدارة تجاه 
 في مواجهة المقاول بهذا الجزاء.

 

عقد الأشغال العامة في أنظمة  فيغرامة التأخير تجاه  شكلية ضماناتلّ يتمتع المقاول ب( 35
ك كفيل بأن يضمن كافة حقوق المقاول فإن ذلومع تفعيل تلك الضمانات، الدول محل المقارنة، 
، فإنها ا بالنسبة لضمانات الإدارة تجاه الغرامة في أنظمة الدول محل المقارنةتجاه هذه الغرامة، أم

 .في اقتضاء الغرامة المستحقة على المقاولكفيلة بأن تضمن كافة حقوق الإدارة 
 

 ثانياً: التوصيات:
 

( نهيب بالمشرع البحريني تنظيم أحكام غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة وأحكام الإعفاء 3
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات تنظيم الجوازي والوجوبي منها ضمن أحكام قانون 

 الحكومية البحريني.
 

المادية والزمنية لغرامة  المشرع المصري للأسس تنظيم( نأمل من المشرع البحريني الأخذ بمثل 9
 القانون.في غرامة الأحكام تناوله لتنظيم التأخير في عقد الأشغال العامة عند 

 

( نوصي الجهات الإدارية في مملكة البحرين أن تحرص على تضمين غرامة التأخير بعقودها 0
لّ ستضطر الإدارة للجوء إلى القضاء بصفة الإدارية  عامةً ومنها عقد الأشغال العامة، وا 

للمطالبة بالتعويض إذا ترتب ضرر نتيجة التأخير من قبل المقاول، وذلك في ظل نقص التنظيم 
 بمملكة البحرين.في عقود الأشغال العامة التشريعي للغرامة 

 

صري من ناحية إتاحة الفرصة للفائز ( نهيب بالمشرع البحريني الأخذ بمسلك المشرع الم4
بالمناقصة لطلب خصم قيمة التأمين النهائي المطلوب منه تقديمه من مستحقاته لدى الجهة 
الإدارية صاحبة المناقصة عن أية عقود جارٍ تنفيذها من قبله، على اعتبار أن القانون البحريني 

، وذلك للتسهيل من ية الأخرىلّ يجيز الخصم من مستحقات المتعاقدين لدى الجهات الإدار 
عملية إداع التأمين من قبل المقاول والإسراع في استكمال إجراءات التعاقد، ومن ناحية أخرى 

 .ضمان حصول الإدارة على مبلغ التأمين خلل المدة المحددة
 

غرامة  الحجز والخصم لّقتضاء( نأمل من المشرع البحريني تنظيم أحكام سلطة الإدارة في 8
 هومستحقاتالمقدم منه النهائي  التأمينمن يستحق لها من مبالغ لدى المقاول وغيرها مما التأخير 

أو  ،عقد آخر مع الجهة الإدارية ذاتها ة تأمينات ومستحقات بموجبأو أي ،بموجب العقد ذاته
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، وذلك المناقصات والمزايدات البحريني تنظيم قانون ضمن أحكام لدى أية جهة إدارية أخرى
 .خير وغيرها من مستحقاتها الماليةضماناً للإدارة في اقتضاء غرامة التأ

 

سلطة الإدارة في الحجز على كل أو بعض ما يوجد أحكام تنظيم بالمشرع البحريني  نوصي( 6
في محل العمل من منشآت مؤقته ومبانٍ وآلّت وأدوات ومواد وخلفه والّحتفاظ بها ضماناً 

وعدم حصرها في حالة  البيع نتيجةلحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية 
المناقصات والمزايدات تنظيم ، وتنظيم هذه الأحكام في قانون سحب المشروع من المقاول فقط

 والمشتريات والمبيعات الحكومية البحريني.
 

، والتي تنظيم أحكام الضمانات الشكلية للمقاول تجاه غرامة التأخير المشرع البحرينيب نهيب( 7
اتباع بحق المقاول و بالتريث في إصدارها لقرار فرض الغرامة الجهات الإدارية إلزام من شأنها 

ودفاعه عن يضمن تمكينه من إصلح إخلله بالتأخير، على نحو  هاإجراءات معينة لفرض
بالإضافة إلى أن يصل إلى علمه مضمون القرار حال  حقوقه بالرد على أسباب هذا القرار،

علنو ، ها لقرار الغرامةتسبيبو ، بإعذار المقاول بالغرامةلزام الإدارة صدوره، ويتحقق ذلك با هذا  ا 
 .القرار حال صدوره في مواجهته

 

مجلس المناقصات والمزايدات البحريني تحديث العقود النموذجية المعتمدة من قبله  نوصي( 5
صدار تعميم لكافة الجهات الحكومية بالّلتزام بنماذج تلك العقود.  وا 

 

موسوعة للأحكام الصادرة ( نأمل من وزارة العدل والشئون الإسلمية بمملكة البحرين إصدار 2
 في منازعات العقود الإدارية وتثبيتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

لفتاوى القانونية خاصة باهيئة التشريع والإفتاء القانوني إصدار مجموعات  على نقترح( 33
 .للهيئة على الموقع الإلكترونيوتثبيتها  الصادرة من قبلها في شأن العقود الإدارية

 
 بحمد الله،و تمت 

 
ثــالباح  
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 -للنشر والتوزيع مكتبة الفلح  - 3264لسنة  07مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم 

 .3253 -الطبعة الأولى  -الكويت 
 

 :إبراهيم عبدالعزيز شيحا
 - منشأة المعارف -تنظيم القضاء الإداري  -مبدأ المشروعية  -القضاء الإداري  -

 .9336 -الّسكندرية 
الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء في مملكة  -

 .  9339 -الطبعة الأولى  -بدون دار نشر  -الكتاب الأول -البحرين 
 مملكة الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء في -

 .9339 -الطبعة الأولى  -دار نشر بدون   -الكتاب الثاني -البحرين 
 

بشأن المناقصات  3225لسنة  52دارية وفقا للقانون رقم آثار العقود الإ :إبراهيم محمد علي
 .9330 -الطبعة الثانية  -القاهرة  –دار النهضة العربية  -والمزايدات ولّئحته التنفيذية 

 

 -القاهرة  - دار النهضة العربية - B.O.T –العقود الإدارية وعقد البوت : أحمد سلامة بدر
9330. 

 

 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية : أحمد عثمان عياد
3270. 

 

 .3264/3268 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -القانون الإداري الليبي  :السيد محمد مدني
 

 .9338 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -الطبعة الثانية  -العقود الإدارية : جابر جاد نصار
 

دار النهضة  -مصادر الّلتزام  -الكتاب الأول  -النظرية العامة لللتزام  :جميل الشرقاوي
 .3229 -القاهرة  -العربية 
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للنشاط الإداري للدولة القواعد القانونية  –لقانون الإداري لالمبادئ العامة : جورجي شفيق ساري
 .9334 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -الطبعة الرابعة  -الكتاب الثاني  -
 

العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية )تحديد ماهيتها والنظام  :حفيظة السيد الحداد
 .9330 -لبنان  -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -القانوني الحاكم لها( 

 

 .9337 -القاهرة  –دار النهضة العربية  -العقود الإدارية  :سعاد الشرقاوي
 

قضاء الإلغاء والتعويض في القانون البحريني والقانون الكويتي : عبدالله الحميدي سعيد
 بدون سنة نشر. -القاهرة  -دار محمود للنشر والتوزيع  -والمصري 

 

 .9333 -القاهرة  -دار الفكر العربي  -الأسس العامة للعقود الإدارية  :سليمان محمد الطماوي
 

المشاكل العملية  - 3225لسنة  52المزايدات رقم و قانون المناقصات : الدين فوزي صلاح
 -دار النهضة العربية  -دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة للعقود الإدارية  -والحلول القانونية 

  .9339 -القاهرة 
 

دار النهضة  -المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها  :عادل عبدالرحمن خليل
 .3224/3228 -القاهرة  -العربية 

 

نظرية الّلتزام  -الجزء الثاني  -الوسيط في شرح القانون المدني  :عبدالرزاق أحمد السنهوري
 .9334 -الّسكندرية  -منشأة المعارف  -الّثبات وآثار الّلتزام  -بوجه عام 

 

 عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة:
أحدث أحكام في ضوء  -المنازعات(  -التنفيذ  -)الإبرام  -الأسس العامة للعقود الإدارية  -

 - الّسكندرية -منشأة المعارف  -ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات  مجلس الدولة
9334. 

في ضوء أحدث أحكام  -المنازعات(  -التنفيذ  -)الإبرام  -امة للعقود الإدارية الأسس الع -
المحلة  -دار الكتب القانونية  -مجلس الدولة ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات 

  .9338 -الكبرى 
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في ضوء أحدث  -المنازعات(  - يذالتنف - )الإبرام -الأسس العامة في العقود الإدارية  -
المركز القومي  -وفقا لأحدث تعديلت المناقصات والمزايدات أحكام مجلس الدولة 

 .9335 -الطبعة الأولى  -للإصدارات القانونية بجوار وزارة الداخلية 
 -دار الفكر الجامعي  -المنازعات(  - التنفيذ -)الإبرام -الأسس العامة للعقود الإدارية  -

  .نشر بدون سنة
 

مكتب الدراسات  -دراسات في نظرية العقد الإداري وتطبيقاتها في الكويت  :عزيزة الشريف
الطبعة  -الكويت  -كلية الحقوق  -وحدة التأليف والترجمة والنشر  -والّستشارات القانونية 

 .3225 - الأولى
 

محاضرات في العقود الإدارية : عيد أحمد سلامة الغفلول وعبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف
 .9338/9336 -بدون دار نشر  -
 

 ماجد راغب الحلو: 
 .9332 –الّسكندرية  - للنشر دار الجامعة الجديدة -القرارات الإدارية  -
 .9332 -الّسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر  -العقود الإدارية  -
 . 9334 -الّسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر  -العقود الإدارية والتحكيم  -
 

 :جعفر محمد أنس قاسم
 لسنة 52زايدات مع دراسة للقانون دراسة مقارنة لنظم المناقصات والم -العقود الإدارية  -

 -دار النهضة العربية  -الخاص بالمزايدات والمناقصات في مصر ولّئحته التنفيذية  3225
 .9333 -القاهرة 

لسنة  52دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقه للقانون رقم  -العقود الإدارية  -
الخاص بالمزايدات والمناقصات في مصر ولّئحته التنفيذية مع دراسة لعقود الـ  3225

B.O.T -  9330 -القاهرة  -دار النهضة العربية. 
 

 محمد رفعت عبدالوهاب:
 .9330 -لبنان  -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -مبادئ وأحكام القانون الإداري  -
 . 3227 -الّسكندرية  -مطبعة التوني   -( القضاء الإداري ) إجراءات القضاء الإداري  -
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 -جامعة العلوم التطبيقية  -: القضاء الإداري في مملكة البحرين محمد عبدالله حمود الدليمي
 (.38سلسلة الكتب القانونية ) -البحرين مملكة 

 

دار الجامعة الجديدة  -الآثار(  -الإجراءات  -العقد الإداري )المقومات  :محمد فؤاد عبدالباسط
 .9336 -الّسكندرية  -للنشر 
 

 .3225 -عمّان  –مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  -الإدارية العقود  :محمود خلف الجبوري
  

 .9337 -الطبعة الأولى  -القاهرة  -دار الفكر العربي  -العقود الإدارية  :محمود عاطف البنا
 

 .جامعة البحرين -كلية الحقوق  -القسم الثاني  -( 3القانون الإداري ) :فاروق خماس
 

 -دراسة في ضوء القانون البحريني  -الجزء الثاني  -القانون الإداري  :صالح إبراهيم المتيوتي
 .9336 -جامعة البحرين  -كلية الحقوق 

 

 ة:ــمتخصصال عــالمراج -7
 

دراسة تحليلية  -( B.O.Tعقد الإنشاءات والإدارة وتحويل الملكية ) :أحمد رشاد محمود سلام
وطبيعته القانونية وقدرته على نقل التكنولوجيا وكيفية  هاحل تنفيذه وكيفية تمويله ومخاطر للعقد ومر 

 .9334 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -تسوية منازعات العقد والقانون الواجب التطبيق 
 

دار  -دراسة مقارنة  -عقد الأشغال العامة في مصر ودول الخليج العربية : أيمن محمد جمعة
 .9338 -القاهرة  -النهضة العربية 

 

دراسة  -الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين  :عادل محمد محمد بدر
 .9333 -الطبعة الأولى  -القاهرة  -دار النهضة العربية  -مقارنة 

 

 - القاهرة - دار الكتب القانونية -اءات الضاغطة في العقد الإداري : الجز بلاوي ياسين بلاوي
9333. 

 

 .9337 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية : ثروت بدوي
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تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديد العقد الإداري في القانونين الفرنسي  :جورجي شفيق ساري
دار النهضة  –الطرق والمعايير التقليدية والحديثة في التشريع والقضاء والفقه  -والمصري 
 .3226 -القاهرة  -العربية 

 

القاهرة  -دار النهضة العربية  -الجزاءات المالية في العقود الإدارية  :حسان عبدالسميع هاشم
- 9339. 
 

دار المطبوعات  -امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري  :حمد محمد حمد الشلماني
 .9337 -الّسكندرية  -الجامعية أمام كلية الحقوق 

 

دراسة مقارنة بين نظامي القضاء  -أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها  :محمدعبدالملك يونس 
 .9339 -المحلة الكبرى   -دار الكتب القانونية  -الموحد والمزدوج 

 

منشورات  -دراسة قانونية مقارنة  -ضمانات المشاريع الإنشائية العامة  :عبدالرؤوف جابر
 .9330 -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت  -الحلبي الحقوقية 

 

 .3223 -الهيئة العامة للكتاب  -العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا  :سمير صادق
 

 عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة:
القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس  -مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية  -

 . 9337 -الّسكندرية  -منشأة المعارف   -الدولة 
 –الّسكندرية  -منشأة المعارف  -تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً  -

9332 . 
 –الّسكندرية  -منشأة المعارف  -دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة  -

9332. 
 

دار الجامعة الجديدة للنشر  -النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية  :عبدالله نواف العنزي
 .9333 -الّسكندرية  -

 -دار الفكر العربي  -دراسة مقارنة  -في العقد الإداري  نظرية الجزاءات :عبدالمجيد الفياض
 .3278 -الطبعة الأولى 
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دار النهضة  -طبيعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية  :فهمي عمر حلمي
 .3220 -القاهرة  -العربية 

 

 مازن ليلو راضي:
( لسنة 530العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن مع شرح لّئحة العقود الإدارية رقم ) -

 .9330 -الّسكندرية  -منشأة المعارف  -3224
الّسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية  -دور الشروط الّستثنائية في تمييز العقد الإداري  -
- 9339. 

 

 مال الله جعفر عبدالملك الحمادي:
دراسة مقارنة بين  -الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري  -ضمانات العقد الإداري  -

 -دار الجامعة الجديدة للنشر  -القانون البحريني والقانون المصري وقانون اليونسترال 
 .9332 -الّسكندرية 

 -قارنة دراسة م -حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري  -
 .9334 -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت  - منشورات الحلبي الحقوقية

 

الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية في : محمد باهي أبو يونس
دراسة للإصلح القضائي الجديد بالّعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه  -القانون الفرنسي 

 .9333 -جامعة الّسكندرية  -كلية الحقوق  -الإدارة لتنفيذ أحكامه  أوامر إلى
 

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود  :جبوريى المحمد حسن مرع
 .9334 -الّسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر  -الإدارية 

 

 -النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الدول العربية  :محمد سعيد الرحو
 .9337 -الّسكندرية  -المعارف  منشأة -دراسة تحليلية 

 

دراسة  -وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها  :محمد عبدالعال السناري
 بدون سنة نشر. -القاهرة  –دار النهضة العربية  -مقارنة 

 

 .3226 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -تسبيب القرار الإداري : محمد عبداللطيف
 
 



111 
 

 محمد عبدالمجيد إسماعيل:
 -منشورات الحلبي الحقوقية  -القانون العام الّقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديد  -

  .9333 -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت 
دراسة نقدية  -الطبيعة القانونية لغرامة التأخير في قانون المناقصات والمزايدات المصري  -

مركز القاهرة  -تحليلية مقارنة بين النظام القانوني المصري وأحكام القضاء الّنجليزي 
  . 9335 -القاهرة  -الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

مة على عقود الدولة مع دراسة نقدية تحليلية لّتفاقية تأملت في العقود الدولية وأثر العول -
منشورات  -الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظرات في قانون المناقصات والمزايدات المصري 

 .9333 -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت  -الحلبي الحقوقية 
 -الحلبي الحقوقية  منشورات -دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة  -

 .9334 -الطبعة الأولى   -لبنان  -بيروت 
دراسة للطبيعة القانونية الجديدة والأحكام  -عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  -

الخاصة بعقود مشروعات البنية الأساسية المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة 
 .9330 -لبنان  -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -والتحكيم فيها 

 

دراسة مقارنة بين  -تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر التغيير  :محمد فؤاد الحريري
 . 9333 -القاهرة  -دار النهضة العربية  -مصر وعقود الفيديك 

 

 محمد ماهر أبوالعينين: 
العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات عام  الفتاوى والأحكام الصادرة في خصوص -

دار أبو المجد للطباعة بالهرم  -جزء خاص بالأحكام والفتاوى غير المنشورة  - 3253/9334
- 9330. 
 

القاضي الإداري وتطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى  -
 :9332مجلس الدولة حتى عام 

 .9335 -دار أبو أحمد للطباعة بالهرم  -الكتاب الأول: المفاهيم العامة  -
دار أبو المجد للطباعة  -الكتاب الثاني: امتيازات وسلطات الإدارة في العقد الإداري  -

 .9335 -بالهرم 
 

 دولة:تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس ال -
 .9333 -دار أبو المجد للطباعة بالهرم  -الكتاب الأول: المفاهيم العامة  -
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دار أبو المجد للطباعة  -الكتاب الثاني: امتيازات وسلطات الإدارة في العقد الإداري  -
 .9333 -بالهرم 

 -دار أبو المجد للطباعة بالهرم  -حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة  -الكتاب الثالث  -
9333. 

 

 مدحت أحمد يوسف غنايم:
جامعة  - كلية الحقوق -دراسة مقارنة  -النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية  -

 .9335 -الزقازيق 
المركز القومي  -دراسة مقارنة  -النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية  -

 .9334 -القاهرة  -للإصدارات القانونية 
 

 مفتاح خليفة عبدالحميد:
 .9337 -الّسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية  -إنهاء العقد الإداري   -
 .9337 -الّسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية  -المعيار المميز للعقد الإداري  -
 

دراسة مقارنة  -غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام  :الدين بشيرنصر 
 .9337 -الّسكندرية  -دار الفكر الجامعي  -

 

بدون دار  - دراسة في القانون المقارن -عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة  :نعيم مغبغب
 .9333 -الطبعة الثالثة  -نشر 

 

 -دار الفكر الجامعي  -دراسة تطبيقية  -سلطات الإدارة في العقود الإدارية  :هيثم حليم غازي
 .9334 -الّسكندرية 

 

دار  -نطاق الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية  :شعبان أحمد رمضان
 .9333 -الطبعة الثانية  -القاهرة  -النهضة العربية 

 

 :المنشـورة في الدوريـات العلميــة اث والمقالاتـالأبح -0
 

مدني  3304دراسة مقارنة بين المادة  -مدى القوة الملزمة للعقد  :إبراهيم الدسوقي أبو الليل
العدد  -مجلة الفتوى والتشريع  بحث منشور في –مدني كويتي  326/327/325فرنسي والمواد 
 .9338أكتوبر  -دولة الكويت  -الثالث عشر 
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 -دراسة مقارنة  -منازعات العقد الإداري بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء  :رمزي هيلات
 -هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  –العدد الثالث  -بحث منشور في مجلة القانونية 

  .9338يناير -مملكة البحرين 
 

 -لحريات العامة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لحماية الحقوق وا :علي إسماعيل مجاهد
 -هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  -العدد الأول  -بحث منشور في مجلة القانونية 

 .9334يناير -مملكة البحرين 
 

بحث  -صلحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها : علي خاطر شنطاوي
 -مجلس النشر العلمي  -السنة الرابعة والعشرون  -العدد الأول  -منشور في مجلة الحقوق 

 .9333مارس  -دولة الكويت  -جامعة الكويت 
 

بحث منشور في مجلة  -ولّية القضاء البحريني للمنازعات الإدارية  :فاروق أحمد خماس
 .9333يناير -مملكة البحرين  -جامعة البحرين  -العدد الأول  -المجلد السابع  -الحقوق 

 

مقال علمي منشور  -القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين : عبدالله ماجد الكواريمحمد 
 -المجلد الأول  -مملكة البحرين  -تصدرها المحكمة الدستورية  -في مجلة دراسات دستورية 

 .9334يوليو -العدد الثالث 
 

بحث  -ي مملكة البحرين مبادئ المناقصات والمزايدات والعقود الحكومية ف :محمد فؤاد الحريري
مملكة  -هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدرها  –العدد الرابع  -منشور في مجلة القانونية 

 .9338يناير -البحرين 
 

بحث منشور في مجلة الشريعة  -النظام القانوني لغرامة التأخير  :منصور إبراهيم العتوم
السنة السابعة والعشرون  -الإمارات العربية المتحدة جامعة تصدرها  –كلية الحقوق  -والقانون 

 .9330يناير -العدد الثالث والخمسون  -
 

بحث منشور في  -دراسة مقارنة  -توقع الإخلل والإخلل المسبق في العقد  :يزيد أنس نصير
دولة الكويت  –جامعة الكويت  -مجلس النشر العملي  - 03السنة  - 4العدد  -مجلة الحقوق 

 .9337ديسمبر  -
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 ة: ـــل العلميـائـالرس – 4
 

–رسالة دكتوراه  –آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري : بن شعبان علي
 .9339 –الجزائر  –جامعة منتوري  –كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 

 -كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه  -العقد الإداري وقضاء الإلغاء  :جمال عباس أحمد عثمان
 بدون سنة نشر. -جامعة الّسكندرية 

 

الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على  :رشا محمد جعفر الهاشمي
 .9338 -جامعة بغداد  -كلية الحقوق  -رسالة ماجستير  -المتعاقد معها 

 

دراسة مقارنة  -التنظيم القانوني لغرامة التأخير في العقد الإداري  :شافي طالب محمد العجمي
 .9334 -كلية الحقوق  -جامعة عين شمس  - هرسالة دكتورا -بين مصر والكويت 

 

على المتعاقدين معها في العقود الإدارية  سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات :طارق سلطان
دار النهضة  -جامعة بني يوسف  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  -وضوابطها 

 .9333 -القاهرة  -العربية 
 

رسالة  -دراسة مقارنة  -عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق  :عاطف سعدي محمد علي
 . 9338 - جامعة عين شمس - كلية الحقوق -دكتوراه 

 

رسالة  -سلطة الإدارة المتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري  :فارس علي جانكير
 .9334 - جامعة بيروت العربية - ماجستير

 -الأسس العامة لّلتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري  :محمد سعيد أمين
 .3250 -جامعة عين شمس  -رسالة دكتوراه 

 

رسالة  -دراسة مقارنة  -سلطة الإدارة في إنهاء العقد الّداري  :محمد صلاح عبدالبديع السيد
 .3220 -الطبعة الأولى  -جامعة الزقازيق  -كلية الحقوق  -دكتوراه 

 

الفرنسي دراسة مقارنة بين النظام  -لعقد الإداري بين التشريع والقضاء ا :مطيع علي حمود جبير
 -القاهرة  -النهضة العربية  دار -الجامعة الأردنية  - رسالة دكتوراه - والمصري واليمني

9336. 
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 -دراسة مقارنة  -النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة : هارون عبدالعزيز الجمل
 . 3272 -جامعة عين شمس  -كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه 

 
 
 
 

 

 ر:ـدساتيـال -5
 

 .3273ستور جمهورية مصر العربية لسنة د
 

 .9339سنة ، المعدل ل9339دستور مملكة البحرين لسنة 
 

 . 9334ستور جمهورية مصر العربية لسنة د
 

 عات:ــريـالتش -6
 

 .في شأن المناقصات العامة الكويتي 3264( لسنة 07القانون رقم )
 

 .3279( لسنة 46رقم )المصري  قانون السلطة القضائية
 

 .بشأن مجلس الدولة 3279( لسنة 47القانون رقم )
 

الكلية لنظر المنازعات  بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة 3253( لسنة 93المرسوم بالقانون رقم )
 .3259( لسنة 63المعدل بالقانون رقم )الإدارية، 

 

 .3225( لسنة 52قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري الصادر بالقانون رقم )
 

بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات  9339( لسنة 06رقم ) بقانونالمرسوم 
 الحكومية البحريني.

 

 بإصدار قانون السلطة القضائية. 9339( لسنة 49المرسوم بقانون رقم )
 

الحكومية البحريني اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 
 .9339( لسنة 07الصادرة بالمرسوم رقم )
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الصادرة  3225( لسنة 52اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم )
 .3225( لسنة 3067)بالقرار رقم 

 

 .بتشكيل الدائرة الإدارية بمملكة البحرين 9330( لسنة 0القرار رقم )
 

 بشأن أحكام وشروط الضمان الّبتدائي وضمان التنفيذ. 9334لسنة ( 0القرار رقم )
 

 الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية البحريني.
 

 :والموسوعات امــات الأحكـوعــمجم -2
 

وزارة شئون  -دائرة الشئون القانونية  - المختار من الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة
 .9333 -الطبعة الأولى  -الإصدار الأول  -دولة البحرين  -مجلس الوزراء والإعلم 

 

مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس  - الموسوعة الإدارية الحديثة
 .3228-3224 -حسن الفكهاني و  نعيم عطية  -الطبعة الأولى  - 08الجزء  -الدولة 

 

الكتاب  -المنازعات الوظائفية والإدارية  - الكويتيةالموسوعة القضائية في أحكام المحاكم 
 .3278 –أحمد سعيد عبدالخالق  -الثاني 

 

 -مجلة دورية تصدر عن المكتب الفني بمحكمة التمييز بدولة الكويت  - مجلة القضاء والقانون
 -الحادية والعشرون السنة  - 3227نوفمبر  - 03/8/3220إلى  3/3/3220عن الفترة من 

 الأول.الجزء 
 

السنة السادسة عشرة من يناير إلى ديسمبر  – مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز
الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية لغير  –الجزء الأول  – 9338

زيز عبد الع -كة البحرين ممل –وزارة العدل والشئون الإسلمية  –المكتب الفني  –المسلمين 
 .مصطفى غانمفرحات و 

 

مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية 
وزارة  –المكتب الفني  – 9337عشرة من يناير إلى ديسمبر  الثامنةالسنة  – لغير المسلمين

 .غانم مصطفىعبد العزيز فرحات و  -كة البحرين ممل –العدل والشئون الإسلمية 
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السنة التاسعة عشرة من يناير إلى ديسمبر  – مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز
 –في المواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية لغير المسلمين  –الجزء الأول  – 9335

عبد العزيز فرحات  -كة البحرين ممل –وزارة العدل والشئون الإسلمية  –المكتب الفني 
 .غانم مصطفىو 
 

من  – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات
أحمد سمير أبو  -من " س " إلى " و "  -الجزء الثاني  - 3268إلى نوفمبر 3288نوفمبر
 شادي.

 

من أول  -السنة الثالثة عشرة  - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
طبع بالهيئة العامة  -المكتب الفني  - 3265إلى منتصف فبراير سنة  3267أكتوبر سنة

 لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة.
 

الطبعة  -المستشار سامح سيد محمد  - موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية
 .9332 –دار أبو أمجد للطباعة بالهرم  -الأولى 

 

 -مشكلت تنفيذ العقود الإدارية  - مشكلات العملية في منازعات العقود الإداريةموسوعة ال
 .9338 -دار أبو المجد للطباعة بالهرم  -المستشار حمدي ياسين عكاشه  -الكتاب الثالث 

 

نهاية العقد الإداري ومشكلت  - موسوعة المشكلات العملية في منازعات العقود الإدارية
دار أبو  -المستشار حمدي ياسين عكاشه  -الكتاب الرابع  -ضمانات تنفيذه وتسوية منازعاته 

 . 9338 -المجد للطباعة بالهرم 
 

الجزء  -الكتاب  الأول  - موسوعة مبادئ القضاء الإداري الكويتي في ثلاثة وثلاثين عاماً 
 -المستشار ناصر معل والمستشار جمال الجلوي  -الّختصاص بالمنازعات الإدارية  -الأول 

 .9338طبعة  -مطبعة النظائر 
 

 المعاجم: -8
 

 -من أول الهمزة إلى آخر الضّاد  –الجزء الأول  -المعجم الوسيط  -مجمع اللغة العربية 
 بدون سنة نشر. – تركيا – استانبول -المكتبة الإسلمية للطباعة والنشر 
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Abstract 

 

This dissertation studies the Penalty for Delay in public works Contracts in Bahraini 

legislation compared with Kuwaiti and Egyptian legislations. And we reviewed the 

jurisprudence with an accurate analysis of the judgments issued by the Bahraini, 

Egyptian and Kuwaiti judiciary in that regard. 

 
The study focuses on the subject through defining the penalty for delay in public 

works contracts and it was concluded with a summary that this penalty is paid to the 

administration for any potential damage occurring as a result of the delay. In addition, 

it is a penalty imposed on the contractor, who has been late in implementing the 

required duties and exceeded the agreed upon time frame. The study is followed by 

legal basis of this penalty in reference to jurisprudence belief as well as the judiciary 

view, and it was found that this is basically a contractual basis source contract and 

non-contractual basis lies in the idea of public power and public facility, and then we 

highlighted the material and time for a penalty, which escalates. They required 

foundations for consistently imposed. 

We highlighted the power of the administration to impose the penalty in reference to 

legislation and judiciary view as well as jurisprudence belief. Further protection 

includes the performance bond which is submitted by the contractor prior to the 

contract, also, seize the contractor’s tools and equipment. The administration has the 

authority to deduct the penalty from that performance bond, or it may seize a part of 

the contractor’s dues, which is equivalent to the penalty imposed upon the contractor, 

it may also sell seized equipment or tools at the site in order to collect the penalty. 

Moreover, these guarantees benefit the contractor in the sense that the contractor is 

made aware of the consequences at the beginning, which can be considered as a 

reminder of any consequence that might be taken against him in case of delays. In 

addition, it brings to his attention the importance of delivering the work at the agreed 

upon time frame. The contractor may be exempted from this penalty when presenting 

reasonable evidence, which prove the delay, occurred due to unforeseen events, or 

events caused by the administration, or force majeure.   

Finally, we sum up the study by clarifying the judicial role in legitimizing these 

penalties and its suitability against the contractor for a breach of contract. 
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